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38 اب اقم هذاكلاسب 


نال هذا البحث درجة الدكتوراه في أصول الشريعة 
الاسلامية من كلية القانون والشريعة بجامعة الازهر بتاريخ 
ه رجب عام ۱۳۸۵ ه الموافق ل ۲۰ تشرين اول عامة956١‏ م۰ 

وحاز لاول مرة على رتبة : « ممتاز مع الوصية بالطبع على 
نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات المختلفة » ٠‏ 


س كس هھ 


مف َل مه 


الحمد لله رب المالمين وصلى الله على سيدنا محمد و علی آله 
وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد » فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب ضوابط المصلحة في 
الشريعة الاسلامية أقدمها لطلاب الشريعة الاسلامية » و هو الكتاب 
الذي أعتز بان اعتصرت فيه جهود سنوات شاقة ولذيذة من 
الدراسة والدأب و من ذلك مستحضرا أعتقد أن المالم 
الاسلامي بأمس ll‏ اليوم ٠‏ 

أقدمه الى المؤمنين بعظمة التشريع الاسلامي وعظمة المشرع 
الالهي , ليزدادوا بذلك ايمانا مع ايمانهم ٠‏ و آقدمه الى المنصر فين 
عنه لافتتانهم بما عند أسيادهم الفر بيين أو الشرقيين عسى أن 
ينتبهوا به الى الحق الذي ينبفي أن يراه كل ذي عينين ٠‏ وأقدمه 
الى كل مستشكل من, الباحثين والمستبصرين فلسوف يجدون فيه 
( ان هم صبروا على ما يقتضيه طبيمة التمحيص والتحقيسق 
اللي الج الذي يبحثون عنه والحل للمشكلة التي تشغل تشغل 
افکار هم ٠‏ 

ولن أفيض ي بیان آهمية هذا البحث » وخطورة موضو ع 
الصلحة من حيث هي آساس تدور آحکام الشريمة الاسلامية علیها. 
ومن حيث هي سلاح یستممله آعداء هذه الشريمة للقضاء علیها أو 
النيل منها ٠‏ فقد فصلت القول في ذلك كله في مقدمة الطبعة الاولى 
المثبتة في الصفحات التالية ٠‏ 


ولكني أحيل الطالب المنصف للوقوف على دقائق الاسس التي 
ينهض عليها تشريع الله تعالى والمحور الذي تدور عليها أحكامها 
تطورا و ثباتا » الى العكوف على أبحاث الكتاب بأناة و تمهل وفكر 
علمي بصير ٠‏ فسيجد في نهاية ذلك الجواب على كثير مما يراوده 
بالنظر والاستشکال ٠‏ ۱ 
وعلى الله الاتكال » ومنه التوفيق › واليه المرجع والمآب 0 
دمشق ۲۰ ذي القعدة سنة ۱۳۹۳ 
۶ كانون آول سنة ۱٩۷۳‏ 
محمد سعيد رمضان 


ال ف 


۱ الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة لساده » تفضلا منه 
واحسانا ٠‏ وأقام لهم من شريعته فرقانا بين مطارح الشهوات والأهواء 
الجائحة » والمسالك الى مصالحهم الفطرية النافعة » فحذرهم من الانزلاق 
في الأولى وهداهم الى اتباع مسالك الأخرى ٠‏ وأمرهم أن ییتفوا بذلك 
كله الدار الآخرة وأن يمحضوا قصدهم الى مرضاة الله وحده » حتى 
يتحقق فبهم التصد لله اختبارا » كما تحققت فيهم صفة الصودية له إجبارا ۰ 


وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنساء والمرسلين محمد وعلى 
آله وصحه أجمعين وأسأله سبحانه وتعالى أن بير أمامي السبيل الى ما آنا 
بصدده » بقبس من هديه ونفحة من اتوفيقه » حتى لا أتتكب عن حسق 
وآزیغ الى باطل » وآن يزودني في طريقي هذا بنية خالصة لوجهه » وقصد 
لایهدف الى غير مرضانه » حتی لابضل سعبي هباء ولا يضيع جهدي بددا ٠‏ 
فما عظمها تحارة رابحة كل عمل قام على أساس من قصد وجه الله وحده > 
وما أضيعها صفقة خاسرة كل سمي استهدف غير ذلك من زخرفی الدنيا 
وزينتهاء٠‏ ۱ 


۲ - وبعد فقد بات مما لا شك فيه ان المسلمين لم ينالوا ما نالوه من 
شرف وعز > الا بفضل استمساكهم بالاسلام » ولم يصابوا بعد ذلك يما 


- ۳ 


آصیوا به من ضبعة وشتات إلا بسبب تهاونهم فيه واهمالهم له ولذا کان 
هذا الدین - ولا يزال ‏ أخطر خصم في نظر أعدائهم » اذ وجهوا حراب 
عدوانهم اله » ونفئوا كمين حقدهم عليه » وأرادوا القضاء على المسلمين 
من حيث القضاء على دينهم > وسعوا الى اقتحام أرضهم وأوطانهم بواسطة 
السعي الى فتح الثقوب والنفور في حصن اسلامهم ٠‏ 


ولو آنهم قصدوا الى هذا الحصن من بابه » ودخلوه دخول الستصر 
لحقائقه » لوسمهم رحه ولشملهم إسعاده > و لکنهم تكبروا عن الانضواء 
تحت سلطانه » طائعين » وكبر علنهم أن یسك السلمون من دونهم بزمام 
النصر وآن يتربعوا دونهم على آريكة الحد فلم يكن منهم الا الدخول في 
حرب حافدة ضدهم على امتداد التاريخ طولا وعرضا ه 


۳ - ولقد تطورت مظاهر هذه الحرب » على ضوء ما وصلوا إليه 
من حصاد التحارب والغامر ات ٠‏ 


فكان آول مظهر من مظاهرها » هو حرب الغزو بالسلاح > ولقد 
راحت حلقات هده الحرب تتصل وتتوالى إلى أن انتهت با خر موفعة من 
مواقع الحروب الصلسة الكبرى ٠‏ وكان حصاد هذه المغامرات غير مشرف 
للكافرين » وكانت النتائج ‏ في مجموعها - نصرا وتوفیقا للمسلمين ٠‏ 


ولقد مكنت الحروب الصلسة أصحابها الصلسبين أن يحتكوا 
بالسلمین قدرا لم يكن قد أتبح لهم من قبل » وأن يتنصروا مادئهم 
وأخلاقهم لأول مرة عن كثب ۰ فاکد لهم ذلك الى جانب تحادبهم 
الفاشلة من قبل أن المسلمين لايمكن أن يؤتوا من قبل الغزو بالسلاح 
مهما توفرت وسائله » وآنهم إن كانوا سيُغلبون ولايد فان ذلك لن يكون 
الا بواسطة افساد ديهم عليهم وابعادهم عن مادئهم ومعتقداتهم ٠‏ 

۽ - فكان ذلك بداية طور جديد في حربهم للمسلمين ۰ وكان 


ك 


الطور الجديد هو بث الزیغ الفكري في العقيدة الاسلامية بوسائل مدروسة 
رة من آهمها وسلة الاستشراق وال ولقد بسدات تحریتهم 
الأولى في ذلك بظهور آول مبشر في التاریخ الاسلامي » اثر فشل الحروب 
الصلببية » هو الاسياني. المعروف « ريمون لول » ٠‏ ثم أخذت هذه التحربة 
تنوالى مع الزمن في كل صقع من اصقاع العالم الاسلامي » برصدون 
لذلك الأموال الطائلة » ويحشدون له جندا من الرجال والنساء » وستغون 
الوسيلة الى ما ربهم الخسسة بفنون من المذاهب والألاعيب > وما مأربهم 
إلا تشكيك المسلمين بدینهم ٠‏ ثم بث سموم الالحاد في أفكارهم ٠‏ 


ولكنهم عادوا من هذا السعي أيضا خائبين ! ۰۰۰ 


١‏ بل انهم شعروا آنهم ,یمکنون الاسلام في افئدة أربابه من حبت 
بريدون زعزعته. واجتثات. حذورة > لقد انفقوا آموالا طائلة » وجندوا 
حشوداً بالغة في سبيل تنصير المسلمين أو الحادهم أو تشکیکهم > تغلغلوا 
من أجل ذلك في مجاهل أفريقية والاصقاع النائية من اسيا وكل بلد فيه 
للسلمین ظل واسم ‏ ولكنهم مع ذلك لم يفتنوا عن دينهم الا فة قلملة 
كانت هي التي تسعى الى من بضل بها عن مححه الاسلام وهديه » وهي 
بعنها الحفنة التي يمتد وجودها منذ فحر التاریخ الاسلامي الى يومنا 
هذا في خط متستر متعرج » فلس خطرها بالخطر الجدید » ولس الحديث 
عنها حديث هذا العصر وحده ٠‏ على آن خطرهم » طوال هذه القرون التي 
خلت > لم يتجاوز الى أحد سواهم > ووباءهم لم ینتشر الا فيما نهم ٠‏ 
فلم يستطع آحد منهم أن يغير من الاسلام حرفا » أو أن ينال منه بأي لون 
من آلوان التحريف > أو أن يكدر شيئًا من صفائه ونصاعة براهنه 
وحججه » ولم یکن کندهم كله الا زیدا طافا مالبث أن تبدد وانحسر 
لتظهر من تحته محجة هذا الدين وهي آنم ما تکون صفاء وقوة واشراقا ٠‏ 


5 


وصدق الله اذ یقول : « فأما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فبمکث 
0 في الأرض » ٠‏ 


لم تفن إذاً وسيلة التشير والحرب الفكربة عن أربابها شيئا * بل 
ولقد آثار وا بفتنتهم هذه ردود فعل لدى المسلمين نسهتهم ای مدی آهمة 
دينهم » وذلك من خلال ظهور مبلغ ما بضحي به أعداؤه من مال وعتاد 
ورجال في سسل القضاء عليه > فأبقنوا بذلك أن إسلامهم هذا هو أخطر 
سلاح بقض مضاجع آعدائهم » دونه كل ما قد بتمتعون به من روة وفوة 
وسلاح ٠‏ فکان هذا مسا طعا لحمل المسلمين على مزید من التمسك 
باسلامهم وعقدتهم > والاعتزاز بهما في وجوه آعدائهم » حتی بات كثير 
من الفاسقین الذين قد یفرطون في آمر دینهم بين اخوانهم السلمین > 
بنقلون الى حال شديدة من الحماس له والدعوة اليه إذا ما وجدوا أنفسهم 
آمام أحد من اعدائهم الکافر ین ۰ 


۵ - من أجل هذا كان لابد لأعداء الاسلام من أن یتلاقوا في نوادبهم 
ومؤتمرانهم 3 لمقدحوا الفکر في استخراج وسله حذ يده لحرب الاسلام ۰ 


فما هي الوسيلة الجديدة ؟ 


الوسيلة الجديدة التي التقى عليها هذه المرة جميع أعداء الاسلام 
في الشرق والغرب على السواء - هي ارتداء رداء الاسلام نفسه » ثم 
التسلل اله من أسهل أبوابه » والعمل على هدمه والقضاء عليه و تصیع 
معالمه باسلحته نفسها ۰ فذلك أبعد عن أعين الرقاء م وأجدر أن لا يشير 
في السلمین ردود الفعل والغيظ » وهم واجدون في کل وفت بين المسلمين 
من بساعدهم في تمشل الادوار والتلسس على السلمین بمسوح الدین 
وتحدیده والغيرة عليه ۰ 


٦‏ - ولقد بدات فعلا تجربة هذه الوسلة منذ سنوات عديدة » وأخذت 


تالت 


جهود أعداء المسلمين ‏ في الشرق والغرب على السواء - تتناسقی للتعاون 
فيما بينهم بغية اجتناء لمرانها في أقرب حين ٠‏ 


فقد أختفت ‏ أو كادت تختفي - تلك الأصوات والأقلام التي طالا 
كانت تنفث سموم الالحاد والتشکيكت بالاسلام جهارا » وتدعو صراحة , 
للانفلات من قبوده والتحلل من ربقته ”“ ثم ما لبثتأن أخذتتظهر وعليها 
سما التدين ومن حولها هالة الايمان والطهر وراحت تدي الاعجاب 
بالاسلام ونظامه > وتظهر الغيرة على جوهره الصافي مما قد علق به وتزعم 
الخوف عله من كثير من أربابه الحاهلن لروحه الحامد ين عند نصوصه !!۰۰ 


واخذ أرباب هذه الاصوات والأقلام » يتسللون الى حقائقه عن 
طريق أسهل باب من اتواه > وهو پاب الاجتهاد والرأي » ثم وضعوا 
آیدیهم على أخطر سلاح من أسلحته وهو سلاح المصالح طبق المخطط ٠‏ 
الرسوم ٠‏ 


قالوا ان الشارع فتح آمام السلمین باب الاجتهاد والرأي في شؤون 
دينهم > فلا شغي أن نعلق باباً قتحه الله آمامنا للولوج فيه ٠‏ ثم قالوا : 


(۱) فمثلا بعد أن كان قادة الشيوعية في العالم » لايكفون عن الهجوم 
الصريح القاسي على الاديان عامة والاسلام خاصة , أخذوا اليوم يتواصون 
بالاقلاع عن ذلك , لاسيما بالنسبة للاسلام » وذلك طمعا في ليل فائدة 
أكثر عن هذا الطريق ٠‏ 

ولقد تجلت هذه الفكرة في وصية تولياتي الزعيم السابق للحزب 
الشيوعي الابط‌الي كما تجلت في مقالات كثيرة أخذت تظهر في 
مختلف الصحف الشيوعية » من ذلك ما نشرته محلة « اکونومست » 
الشيوعية في أوائل شهر ١115/١‏ من الدعوة الى تكتيك جديد تجاه الادئان 
عامة والاسلام خاصة , وهى التخفيف من معاداته وذلك للاستفادة من 
الدين والتدینین لصالح الشيوعية ۰ ۱ 


ا 


وعدا حمل ال مدا الصالح والمفاسد اساسا لشر بعت » ومنارا للكشف عن 
نة آحکانه + فحثما وجدت الصلحة فتنم شرع اله » فلا ينيفي آن 
نجمد آمام التصوص والفتاوی القديمة ونتجاهل تطور الزمن ومصالح 


ثم راحوا یفسحون الطریق الینا آمام كل ماتسفيه علینا رياح الغرب 
والشرق من الفاسد والوبقات التي توهموها مصالح واسابا للر في > 
قائلين : هذه كلها مصالح ٠‏ واستداروا الى فقه الاسلام وأصوله فقالوا : 
والصالح معترة في الاسلام * ثم جمعوا المقدمتين إلى بعضهما برباط غير 
شرعي »> واستولدوا منهما نشجة من سفاح فقالوا : إن مدنية الفرب 
بأوضارها » ونظم الشرق بمادیتها وفسادها معتبرة في الاسلام !! ٠٠١‏ 


ولس هدفهم اجتهاداً في الاسلام ولا تسنا للمصالح الرعية فيه > وانما 
الهدف - بعد أن تعذر هدم الاسلام بكل من الوسیلتین السابقتین - هو 
التلصص الى داخله » وئریغه من عامه مادئه وجقائقه > ثم حشوه بکل 
ما يراد جله الى المسلمين من النظلم والاخلاق والقوانبن الفاسدة » لكي 
تقدم الى عامة السلمین وهي مضوءة في إهاب الاسلام‌مکسوة شابه وشارانه > 
فتجد بذلك منهم حسن الاستقبال والترحیب » حتى إذا استقرت قبما 
نهم واطمانت الى مکانها من أزضهم » مز"قوا الاهاب المخوءة فه وألقوا 
القناع والشارات المزورة بها » وخرجوا على المسلمين بحققتها العارية ٠‏ 
فومئذ تنفحر الصلسة الحاقدة » بعد صر طويل » بقهقهة عريضة شامته 
فرحا بنجاح أسباب المكيدة في القضاء على المسلمين بالقضاء على دينهم ٠‏ 


ولقد كان مما سهل لهم سلوك هذه السبيل > ما تفعله اليوم وسائل 
الاعلام المرئمة والمسموعة وأدوات النقل الحديثة > فلقد جعلت هذه 
الوسائل من الدنما الشاسعة الأطراف » شيثاً أشبه ما يكون ببلدة واحدة 


۳ 


صغيرة ! ۰۰ اذ لا تكاد نظهر فكرة في أقصى الغرب إلا وتجد صداها قد 
وصل لتوآه إلى أقصى الشرق ‏ ولا يكاد يبع مذهب من الذاهب في 
أقصى الشمال » الا وتحد التعليقات عليه في أقصى الجنوب ٠‏ فلقد انتهی 
- تقریاً - ذلك العصر الذي كان للسئة فه سلطان على الناس > وأصحت 
الدنا كلها بئة واحدة تصطرع في كل شبر منها شتى المذاهب والعادات 
الآراء ٠‏ 


عن تحقيقه طيلة القرون السالفة » لما تعتمد عله من اللصوصة والمخادءة 
واستخدام فنون الصانعة والتلسس: ٠‏ ولذلك كان على المسلمين أن يضاعفوا 
الجهد حال هذه الحرب الخبثة الماكرة » وهو جهد بقع أهم أعبائه على 


علماء المسلمين ومفکر يهم ٠‏ 


وانه جهد لا يكلفهم حملا للسلاح ولاتضحية بالروح » أو الضروري 
من الال » ولکنه يقتضيهم إخلاصا في الان وصراحة في القول ٠‏ وحفظاً 
لا اتتمنهم الله عليه من آمانة الدين الموضوعة في اعناقهم » ورجوعا الى 
الأصول والموازين التي وضعها الشارع بين آیدیهم لستعملوها في تمحبص 
الأمور وفهم الحقائق وازالة ساب التمويه والزیف ٠‏ 


۸ - ومن آهم ما تمتاز به هذه الشريعة الغراء » آنها واضحة السسل > 
دفقة الأصول والموازين » فلس في قواعدها وأحكامها أي متسع للتلاعب 
أو التزييف » اللهم الا اذا تقاعس العلماء عن حمل الأمانة > أو فقدوا 
من تقوی الله والاخلاص ,لدينه ما يحملهم على بان الحق دون تکلف 
ولا مصانعة » وتركوا السبيل مفتوحا للمتلاعبين والحاقدين والمتربصين ٠‏ 
فمرد" الشكلة حيائذ الى موقف المسلمين من دينهم ونبذهم المسثولية وراء 
ظهورهم ٠‏ أما شريعة الاسلام نفسها فليس فها ( على أي حال ) أي باب 
أو ثغرة تدع مجالا لخوض الخائضين أو عبت العابثين ٠‏ 


~4 ¬ 


٩‏ - فصحيح أن الشريعة فتحت باب الاجتهاد فيما لا نص فيه > و 
دت الاحتهاد بشيروطه المعروفة التی .بحب أن تتوفر یمن صب ئقسة 
للسحت والاجتهاد » وإلا فهو اجتهاد ناطل ,يضرب به عرض الحائط ٠‏ 


وصحيح أن الشارع راعى في أحكامه مصالح العباد ٠‏ ولكن ما هي 
المصالح ؟ آهي تلك المذاهب والآراء المضطربة التناقضة التى. تاه في غمارها 
أدبا علم الفلسفة والاخلاق > ثم فم يصلوا من بحنیم الى شيء سوی 
الانفاق على أن مصلحة كل اسسان ن ما بهدیه المه مزاجه وعقله » وأن مثله 
الأعلى ما بخبله اليه رایه وفكره ؟ آم هي تلك العادات والمذاهب التي 
تنزحها آمم الغرب والشرق من مستنقعات الشهوات والأهواء الاسنة > 
م پروجها عندنا عبيد ترسف عقولهم في أغلال من تلك الشهوات والأهواء ٩‏ 
وهل بتصور عاقل أن الله عز وجل انما بعث رسله ونزل شرائعه لا لشيء 
سوی ان تفسح الطر بق و نصده لوساوس الفلاسفة او المقننين او عسد 
الشهوات والأهواء وتحمل منها أحكاما الهبة منزلة الى العاد ؟ 


إن المصالح في الشريعة الاسلامية منضبطة ومحدودة من جميع 
ان »> بما لا يدع مثقال ذرة من محال للاضطراب او الغموض في 
فهمها » ومرتمة في آنواعها ترتسا لا بنرك أي محال للتناقض أو التداخل 
فما ببنها » ومتفرعة من أصل راس متين مستقر ثابت في قلب كل مؤمن 
صادق ء ألا وهو السودية لله عز وجل » أصل تسس على مدا من قوله 
عز وجل : « قل ان صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين » ٠‏ 
فأنى” لوسائل التلاعب والعبت أن تتسلل الیها وهي منضبطة من ححيث 
الأساس الذي تقوم عليه » ومن حبث الفروع التي تشملها » ومن حيث 
الترتبب الدفیق فيما بين انواعها ؟ 


وصحیح كما یقولون آن هذه الشربعة صالحة لكل زمان ومکان + 
وذلك برهان من براهين عظمتها و کونها وحبا من الله عز وجل ٠‏ ولکن 


- ۱۵ مت 


من قال ان معنى صلاحتها هذه أن تتبدل وتتطور مع کل الآراء والأهواء ؟ 
وأي معنی ببقى لعظمتها وقدسيتها اذا كان هذا هو معنى بقائها وصلاحها > 
الا ترى أن أي طالب حقوقي بستطع أن بضع ب 23 قانون يسير مع 
تطورات الازمنه والقوانن على هذا المعنى » وذلك عن طریق مادة واحدة > 
پربط بواسطتها العنی الراد له بما تتطور اله مذاهب الناس وآراژهم في 
المستقبل ٠‏ فأي عظمة أو براعة في هذا ؟ 


٠‏ ومكان البخطاً ي فهم هذه الكلمة » أنهم بحلون تقدير مابه 
يكون الصلاح والفساد الى الناس أنفسهم »> فاذا حسس الناس ان التعامل 
بالربا مثلا قد بات من مصالح الناس > فهو في نظرهم مصلحة حقيقية اذا » 
وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس آن تسم لقبول هذا 


الحكم واعتاره ٠‏ 


غ أن الحققة هي أن تقدير مابه یکون الصلاح والفساد عائد الى 
الشريعة نفسها » ولقد وضعت الشريعة الأسس العامة لهذه الصالح في بان 
لابلحقه أي نسخ أو ديل » وأجملته في خسة مقاصد هي : حفظ 
الدين » والنفس » والعقل » والنسل » والمال » طرق هذا الترتيب فما بنها ٠‏ 
كما أرشدت الى الأدلة والعلائم التفصلة لها بما لا يقل أي تأويل أو 
تضير وهي أن لاتخالف جزئانها نصوص الكتاب أو السنة أو القاس 


٠ الصحيح‎ 


وبناء على ذلك فان كل ما توهمه الناس مصلحة » مما بخالف تلك 
الاسس العامة في جوهرها أو الترتبب فما بنها > أو بخالف دللا من 
الأدلة المذكورة » فهو لبس من المصلحة في شيء وان توهم متوهم ذلك ٠‏ 


۱ - ومن اطراف تائج هذه الخطثة عند آربابها » آنهم یفرضون 
ضر ورة بقاء کل شر او مفسدة فرضت نفسها او فرضها الناس فما ننا 


- ۱ - 


باسم الصلحة > ثم بطالیون الاسلام بحل الشكلة عل اساس الاعتراف 
والضول » وإلا فانه لسن كما يقال : صالحاً لكل زمان ومکان ٠‏ أي أن 
للناس أن پرتبوا شئون المجتمع طق ما تمله عليهم الأهواء » ثم على 
الشریمه ان توفع عليها بالقبول والرضى ٠‏ 


۲ - فهذا الطور الحديد الذي بداه أعداء المسلمين في حرب 
الاسلام » وهده السئوله التي يتحملها السلمون الوم لصد هذه الحرب 
والكشف عنها جملاني منذ فترة بعيدة من الزمن > آفکر في دراسة موضوع 
توا ال فى ار اة + وروق كاب املا فى 
القنام بجزء من المسئولية الملقاة في عنق كل مسلم > تجاه ما نراه من هذا 
الكيد الخفي التلصص في مختلف ربوع عالنا الاسلامي ٠‏ 


ولقد كنت كلما قرآت أو سمعت رأيا يدعو للاجتهاد في هذا العصر 
وتحكيم المصالح في فهم الشريعة > أشعر بسؤال ملح بقفز الى خاطري 
قاثلا : 


ولكن ما هی ضوابط المصلحة التى بدندنون حولها ؟ واذا كان من 
واجب العلماء البوم الاجتهاد في الاحکام مر » أفلا يكون من الواجب عليهم 
قل ذلك مائة مرة الانكاب على الاجتهاد في فهم حقبقه الصالح الشرعية 
وحدودها وضوابطها وآسسها ؟ وكيف يصح لاسان آن يدقع نفسه للمسير 
فوق أرض منحدرة من الجدد الأملس > دون ان يمسك بما يحفظ عليه 
سلامة المسير وآن يحدد آمامه معالم الطريق ؟ 

۳ - ولا أننجزت الدبلومات الدراسية في قسم الدراسات العدا بجامعة 
الأزهر > وكان علي" أن أختار بحثا أكتب فيه كي آنال به درجة الاستاذية 
في الفقه وأصوله لم يطل بي اللحث والتفكير » بل سرعان ما أخترت 
البحث الذي طالا فكرت فيه وأعددت له العدة من قبل » وهو « ضوابط 


1١ 


۱۷ 


الصلحة في الشريعة الاسلامة » ٠‏ و کل قصدي هو القيام » كما ذكرته» 
بجزء من حق المسئولة الناطة باعناق المسلمين عامة وعلمائهم خاصة حال 
أأحدث وامکر نوع من أنواع الحرب الفکر بة ضد الاسلام وشربعته 
الالهية العظمة ٠‏ 

6 - وسأوضح للقارىء الكريم هنا > المخطط العام الذي وضعته 
لهذا الحث » حتى يكون على بينة من ترتيبه وخلاصته » قبل الخوض 
في غماره وتفصلاته ۰ 

فقد رتست الكتاب بعد هذه المقدمة ‏ على تمهد وثلائة أبوابوخانمة ٠‏ 
اما التمهيد فقد خصضته لتعریف المهلمحة في اللفه والاصطلاح » وعرض 
مقارنة موجزة بين المصلحة كما هى في الشريعة الاسلامسة وكما رأها علماء 
الفلسفة والأخلاق » وححزهما ۳ بعض بخطوط عر يضة من الخصائص 
التي تکشف عن جوهر کل منهما ٠‏ 


ولقد رایت أن أبدء البحث بهذا التمهید » عملا بقاعدة 0 الحکم على 
الشيء فرع عن تصوره » فلابد » قبل الحكم على المصالح الشرعبة بأي. 
حكم من الأحكام » من تصور المصالح الشرعبة على حقيقتها » صافية عما قد 
بلتسن بها » واخطر ما يلتبس بالمصالح الشرعية في هذا العصر ما یسمی 
أيضا بالصالح في حكم المدنية الغرببة وحضارتها » وكل منهما في الحقبقة 
مراة لا انتهت المه وساوس علماء الفلسفة والاخلاق لاسما في هذا 
العصر ٠‏ 

أما الاب الأول فقد خصصته للتدلمل على أن الشريعة الاسلامية وافة 
بمصالح الاد متضمنة لكل مافه سعادتهم في داهم وأخرتهم » مع دحض 
ما قد يعرض من شه أمام هذه الحقيقة ۰ 

ثم عرضت في الباب الثاني » لببان الضوابط التفصيلية للمصلحة 


ضوابط المصلحة ( م ۲ ) 


-\A- 


الشرعه » وحصرتها في خمسة آمور » الأول : عدم مخالفتها لقاصد 
الشارع > الثاني عدم مخالفتها للكتاب » الثالث : عدم مخالفتها للسنه >. 
الرابع : عدم مخالفتها للقاس الصحيح » الخامس : عدم تفویتها مصلحة 
مساوية لها او راجحة علها ٠‏ ولعلك تری ان ضرورة انضاط المصلحة 
بهذه الأمور الخمسة ليس فها أي نزاع أو خفاء يستأهل البحث والسان ٠‏ 
والحقيقة أن الذي لاخفاء فه هو عناوين هذه الضوابط فقط » أما التفصلات 
المتعلقة بها فهي آمور تحتاج الى مزيد من العناية والدرس > كما ستجد 
يما بعد » والا فان كثيرا من الباحتین سیظلون یجازفون في السير وراء 
اسم المصلحة »> مكتفين من التمسك بهذه الضوابط بالوافقة على محرد 
عناونها ۰ ش 


آما الباب الثالت والآخير فقد خصصته لبحث الصالح الرسلة » ولقد 
انوت تخصصه بان مستقل > رغم أن فناسة الحديث عنه انه خلال 
الباب الثاني » نظرا لمدى آهمته و كثرة ماقل فه وشدة الحاجة الى ضطه 
و تحر بر القصود به ۰ 


ثم نأتي في آعقاب هذه الأبواب الثلائة خانمة صغيرة أوجزت ها 
أهم ما انتهبت اليه خلال رحلتي في هذا البحث > وأوضحت فيها اخطر 
ما ينبغي على الباحثين والمجتهدين التنبه له لدى الأخذ بالصالح والسير ٠‏ 
وراءها ۰ ۱ 


۵ - هذا » وانني لأجد لزاماً علي- هنا » أن آبادر فأسحل شكري 
الخالص لاستاذي » العلامه الجليل 6 فضلة الشمخ مصطفى عد الخالق »> 
اذ أضاف يدا الى آیادیه السالفة فتكرم بقبول الاشراف على اعداد هذا 
البحث » ومنحني خلال ذلك الكثير من وقته الثمين > وتوجهانه العلمة 
الدفقه > وملاحظاته القمة العمبقة ۰ 


۳ 


۰ - وفي الختام أضرع الى الله تعالى أن ینظر الى ما بذلته من الجهد 
في هذا الہ سيل بالقول > وأن بدخر لي منه ذخرا أجده آمامي بوم بقوم 
الناس لرب العالين » يوم لاينني مولى عن مولى شيئة الا من رحم الل 1 
فلع( ي واجد فيه اذ ذاك ما يخفف عني بعضا من آعاء ذنوبي ويدخلني في 
عفو ات وغفرانه ۰ واسأله سحابه وتعالى أن إشتنا جمعا على الحق »> 
وان بوفقنا للذود عن شريعته ودينه » وآن بختم حياتنا بالصالحات » انه 


ولي التويق ٠‏ 
( محمد سعيد ملا رمضان البوطي ) 


القاهرة في ۷ دیمع الآول سنة ۱۳۸۵ 


۵ تموز « بوله » سنة ۱۹4۵ 


الصا 0 كليل ومتسارم 


۱- الصلحة في اللغة والاصطلاح ٠‏ 

۲ - النفعة غاية فطرية لا خلاف فيها ٠‏ 

۳ - خلاف الفلاسفة في مقیاس المنفعة ٠‏ 

؛ - اهم خصائص الصلحة في النظم الوضعية ٠‏ 
ه ‏ آهم خصائص الصلحه في الشريعة الاسلاهية ۰ 


- الصلحة في اللفسة والاصطلاح 


الصلحة کالنفعة وزناً ومعنی > فهي و بمعنى الصلاح > كالمنفعة 
بمعنى النفع ٠‏ او هي اسم للواحدة من الصالح » وقد صرح صاحب لسان 
العرب بالوجهین فقال : « والمصلحة الصلاح » والصلحه واحدة الصال وه 
فكل ما كان فبه نفم ‏ سواء كان بالجلب والتحصیل کاستحصال الفوائد 
واللذائذ > أو بالدفع والاتقاء » کاستعاد المضار' والالام 2 فهو جدير بان 
سمى مصلحة ٠‏ 


والصلحة فما اصطلح عليه علماء الشريعة الاسلامية يمكن أن تعرف 
بما بلي : 

« المنفعة التي فصدها الشارع الحكيم لعباده » مین حفظ دینهم > 
ونفوسهم » وعقولهم » ونسلهم » وآموالهم ‏ طبق تریب معین فيما ببنها » ۰ 

واللفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة البها > ودفع أن أو ما كان 
ار ۳ جلب اللذ: ماشرة > ار بالابقاء الحفاظ عليها . 
بد قع المضرة وبا ( ۰ 


" - المنفعة غاية فط EE‏ 


لا تتجلى النزعة الفطرية لدی الانسان في شيء کما تتجلی في نزوعه 
- من وراء جمع تصرفانه وأعماله - إلى تحصیل النفعة لنفسه في الجملة » 


۱ - الحصول للرازي ص ۱۹۶ مخطوط بدار الکتب ٠‏ 
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أي بقطع النظر عن كونها منفعة شخصية خاصة أو منفعة عمومية شاملة 
له ولفره ۰ 


فلا غرو - والاسلام دين الفطرة ‏ أن تکون النفعة في أتم مظاهرها 
وأوسع طاقاتها محورا لا شرعه الله لعاده من شرائع واحکام ۰ واساتا 
لجميع ما خطه لعباده من أخلاق وفضائل ٠‏ 


بل إن هذا القدر العام في فهم المتفعة هدف للناس كلهم والشرائع , 
كلها من وراء جميع ما بخطط من نظم » ويتم من أعمال » ویوضع من 
قوانین ٠‏ وما خالف من اللاحثين أحد قديما أو حديئا. ‏ الا قلة نادرة - 
في أن المنفعة هي مقباس ما يسمى بالخير والشر في هذه الحياة ٠‏ 


كما آنهم اتفقوا على أن وسائل النفعة تعطی حكم النفعة ذاتها » وأن 
شرط كل من المنفعة ووسائلها أن لا تقترن بها أضرار مساوية للمنفعة 
المترقة أو راجحة علها » كما اشترطوا أن تكون رابطة الوسيلة باللفعة 
متقنة أو مظنونة ٠‏ واتفقوا أ.يضا على أن وسائل الضرة تعطی حكم المضرة 
نفسها ولو كانت بحد ذاتها ذات فائدة ومنفعة » بشرط أن لا ترجح تلك 
الفائدة على المضرة المتوقعة » وأن تكون الرابطة بنهما رابطة راجحة أو 
متقنه في ميزان العقل والبحت ٠‏ 


۳ خلاف الفلاسفة في مقياس المافعة 
ولكن علماء الفلسفة والأخلاق اختلفوا فيما وراء ذلك ٠‏ 


وقبل أن أعرض للمذاهب التي تفرعت اليها بحونهم » يجب أن 
نعلم آهم عوامل اقتصار هذا الخلاف على أبحاث الفلاسفة وآرائهم » دون 


۲۵ 


أبحات الأصوليين والجتهدین في الشمريعة الاسلامية » مع اتفاق الكل على 
ضرورة الأخد بالصلحه ٠‏ 


وخلاصة ذلك أن ميزان المصالح في الشريعة الاسلامية مضبوط 
بحماتي الدننا والآخرة معاً » بل النظرة الى مصالح الدنيا محكومة بسلامة 
مصالح الآخرة » ومن ثم فلا مجال لاضطرابها بين اختلاف السول 
والأحاسيس ٠‏ 


على حين أن الميزان الذي اتخذه علماء الأخلاق لضبط المصالح 
ومعرفتها ميزان دنبوي مجرد ٠‏ اذ اعتبروا أن أمر الدنيا وما فيها مسن 
مظاهر اللذائذ والآلام من صنع من فيها وابتكارهم » فهم اصل تعميرها 
وهي ثمرة سعيهم فها ٠‏ فكان لابد أن يصبح ميزان الخير والشر عندهم 
مجرد ما يتواضعون عليه » أو ما ییدو لهم من التجارب والخيرات » او 
ما يستقل به الاحساس والوجدان الشري ٠‏ ونحن عن ي عن 
علماء الفلسفة والأخلاق انما نعني بهم هؤلاء الذين یصدرون في افکارهم 
وابحانهم عن عقائدنادية حاخدة وان جوا تکلمه الدین أن تدور*عل.. 
آلسنتهم في بعض الناسیات ٠‏ 


وإذا علمنا أن الشعور بالمنفعة ومداها - كماً وكىفا - متفاوت بين 
آفراد اللاس تفاوتا كيرا » حسب تفاوت عادانهم وخرانهم وثقافانهم > 
بل وأمزجتهم وآغراضهم تادر كنا أي مثار للخلاف یکمن في استقلالهم. 
بوضم موازین الخير والشر لجميع آعمال الشر وتصرفانهم » رغم ما يبدو 
لدیهم من مظهر الاجماع على اعتبار أصل النفعة جنساً لهذه الوازین ٠‏ 


ولقد اعترف بنتام - وهو من أكبر الباحثين في اللفعة من حيث هي 
ميزان للخر والشر - بخطورة الخلاف الذي انتهی الله بحث علماء الفلسفة 
في هذا الوضوع فقال : 


ت 


« ولقد قل الطعن على أصل المنفعة » فضلا عن أنه صار معششرا كأنه 
الرابط الجامع بين الأخلاق والسياسة إلا أن شته الاجماع هذا ظاهري 
افقط > فان الناس اختلفوا اختلافا كثيرا في فهم المنفعة وتقدیرها حسق 
قدرها » ولذلك تشعبت مقدماتهم وتباعدت ا (0) ٠.٠‏ ۱ 


ولم لقا عله ا بو الذي الس ان إلى 
اهمه هذا الخلاف ویعد جدوره وتطاول امده لدى الفلاسفة فديما 
وحديئا ٠‏ یقول في مطلع كتابه عن ٠‏ مذهب المنفعة العامة » : إن الخير 
الأقصى .- وهو أساس الأخلاق ‏ كان مثارا للجدل منذ أيام سقراط 
.الشاب ووو فورش الشيخ ٠‏ وتشعب الباحلون إزاء هذه المشكلة فرقاً 
. ومدارس دون آن نلتقي عندهم وجهات النظر ٠ء‏ إن اتفاق الاحنین على تاج 
البحث ممكن في العلوم النظرية » مستحيل بالاضافة الى العملية ‏ كالأخلاق 
والتشريع - ذلك لآن الانسان ياني آفعاله.من. أجل غاية یهدف الیها > 
والقاعدة التی يسير الفعل بمقتضاها .يجب أن تستمد کل طابعها وصورتها 
من الما الني تخضع لها © ومن هنا و الدء بوضع غاية لتدیر ‏ 
أفعال الانسان (۷) .20 ١‏ 


فقد قد"رها قوم بالعرف » وانما ینبلق العرف على الغالب من تة 
توا تا ی 6 و ا و اناك ماه 4 ری 
متبع لا يجد من یولقه بوثاق الخلق والعقل ء٠‏ فالأول ٠‏ کالعرف الذي كان 
یقضی لدی الرومان بوضع الطفل عقب ولادنه في اناء مملوء بالنید فان 
بقي مفيقا آبقوه واستحق عندهم التربية والحياة » والا آهملوه لموت غير 
مأسوف عليه ٠‏ والثاني کالحهل الذي كان بقضي لدی بعض قائل العرب 


۱ - أصول الشرائع لبنتام ترجمة أحمد فتحي زغلول ص ۱۷ ج ۱ ۰ 
۲ - مذهب النفعة العامة للدکتور توفیق الطویل ص ۱۲ ۰ 
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بواد بنانهم أحماء 'خوفا من العار وأساب الفضحة ٠‏ والثالك كالأعراف 
التي فيض بها الوم متجتمعات أؤربا مما لا يقر د الا رعونة الشهوات 
والأهواء ٠‏ 


ودعم آن الأستاذ العم آمن برى ف كتابه ۲ الأخلاق 5 آن مقماس 
٠‏ العرف هذا قديم آ في من الحسبان بعد أن تبين البحث العلمني أنه لا بصلح 
أن بتخد مقاسا للخير والشر )۸ فان الدي بشهد به ۱ لواقم أن هذا 
المقناس لا يزال متبعا اليوم » بل إنه لحظی بمركز الثقل من بين المقابيس , 
الأخرى في أكثر الجتمعات ت الأؤدبية وما انتثر من المجتمعات الأخرى ,التي 
نمی في تقليدها + وليس شوح كلمة : الوضة » الیرم و ا 
هذه الكلمة م ن السلطان .الذي بقف دونه سلطان القؤانين > الا برهاناً 
1 قاطعاً عا ل ذلك + جح أن مناه الجتممات قد لا ترق بهدا السلطان 
الذي بحکمها > لاسیما المجتمعات. التي تسبغ على نفسها صغة التقدمية > 
ولكنها في الحقيقة والواد م لا تستطيع ال 0 الانفلات من سلطان التقالد . 
باکثر من خطوة واحدة + وهي. تشير اللوائح والأسماء فحسب ٠.يقول‏ ' 
غوستاف لوبون في کتابه روح الاجتماع : « والذي بقود الناس ولا سيما 
إذا اجتمعوا إنما هي التقاليد وهم لا سهل عليهم أن یروا منها سوی 
الاسماء والأشكال (۲) » ۰ 


وقد دره قوم بقيمة السعادة الشخصية > أي يمدق ما پنتفده ‏ 


صاحب الفعل لنفسه بقطع انظر عمن تعلق به آثر الفمل » وينتمي هذا 
المذهب الى الفلسوف البوناني أسقور ۳ *و یشناه من‌فلاسفة العصر الحديث 


الأخلاق لأحمد أمين ص ٠ ٩٤‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ : 
؟- أبيقور فیلسوف يوناني مات سنة ۲۳۰ قل ٠‏ 


۲۸ 


ههوبز » واي كان القصد الحقيقى لهدا الفبلسوف من وراء مذهه هذا )١(‏ 
فانه بلا شك مدهب جمع من حوله السفلة السافطن على الدوام ونشأ 


کا قدرها آخرون نما سموه 18 كس ستعادة للنوع الشري بل لكل 
حساس » وهو الذهت الذي اطلق عليه اسم مدهب السعادة العامة أو 
مذهپ المنفعة ٠‏ فعند الحكم على عمل بأنه خير أو شر » يجب أن ننظر فيما 
ينتجه العمل من اللذائذ والآلام لا لأنفسنا فحسب بل لجميع النوع 
البشري > ومن آرباب هذا المذهب بنتام وجون ستوارت ميل صاحب نظرية 
الف ۰4 

ولسنا هنا بصدد قصل مذاهب الفلاسفه في آمر النفعه ومقار تها 
من > ولكنا نريد أن نوضح أن الأساس الذي اختلف فيه أصل المنفعة 
لدى الفلاسفة عن أصلها لدى الشريعة الاسلامية ‏ كما ذكرنا انفا - اوفع 
الفلاسفة في بحران من الخلاف والحيرة حال وضع مىزان صادق للخير 
والشر على اساس المصلحة والمفعة ٠‏ 


وبدهى أن کل مذهب من الذاهب التي تفرعت إليها آراء هؤلاء 


١‏ نقول هذا لأن أبيقور ریما كان مظلوماً في حمل كلامه على المحمل 
الذي تمسك به الساقطون , بل والأقرب الى الحق أن ما كان يعنيه عائد 
بالنتيجة الى مذهب النفعة العامة ٠‏ ولكنه كان يرى أن الفرد حينما يقدم من 
النافع ما پشمل أكبز قدر من المجتمع » فان قصأری مرماه انما هو تحقيق 
منفعته الشنخصية وذلك بسبب ما ينويه من شعور اللذة والسعادة في عمله 
ذلك » فالانسان حتى وهو لسدي النفع الى المجتمع فانما هو ينفع بذلك 
نفسه » باوسع معاني النفع الشاملة للجسمي والنفسي , غير أثنا نقول مع 
ذلك : ان العبرة بما نتج عن مذهبه وما درج عليه الناس في الواقع بعد 
ذلك ٠‏ هذا وراجع أصول الشرائع لبنتام ص ۲۰ ج ١‏ ` 


- ۲۷۹ 


الفلاسفه فامت من حولها عواصف من الاعتراضات والفاسد التي لا نتناهی» 
وحسبك أن تعلم آن آفرب مذهب منها - نظرياً ‏ الى القبول وهو مذهب 
المنفعة العامة قوبل باعتراضات كثيرة » من آهمها أله فد بقع التفاوت 
والاختلاف في قم اللذة من حت الکنف والکم » فقد یکون ما هو لذیذ 
عند شخص أو جماعة عکس ذلك عند الآخرين » وقد یکون ما هو أسمى 
في شموله لدی جماعة هو عنه آدنی من ذلك لدی آخرين » اذ لا معبار 
للمنافع والضار عندهم إلا ما أوجدوه هم من عند أنفسهم > ومشاعر 
النفوس متخالفه » ومقومات الانساسة الكاملة لدی الناس متفاوتة ٠‏ 


ولقد حدا هذا بنتام آن بضع کابه د اصول الشرائع » محاولا" فيه 
تحدید المنافع واللاذ بمقايس مادية دققة مرتبا ما تفاوت منها محاولا" 
إلزام القوانين بها ٠‏ غير أنه بالاضافة إلى کونه جهداً متکلفا قنه » بعتر 
مخططات وترتسات نظر به محردة > لاقت آمام مهل عرف من الأعراف 
اللي تشع من دعوة صحفبة مر كزة » أو غاية سياسية مقصودة > أو شهوة 
من الشهوات البرافة ٠‏ إذ ما الذي بححز ارباب الساسة عن تحقسق 
ما ربهم السياسية > وما الذي یصد تحار الشهوات والأهواء عن بذر 
بضاعتهم ونثرها في الختمعات » وما الذي بخف أصحاب الأطماع والنافع 
الشخصية من الاطاحة بالمصالح العام في سسيل تحقیق ما ربهم الخاصة > 
وهم يعلمون أن الموازين التي وضعها علماء الفلسفة والأخلاق ‏ على 
اختلافهم - انما استلهموها من الحماة التي بعبشونها > والحباة ليست سوى 
ادك و موم تن طلون ترجون ل من نا موی 
وحكام ۰ الخ ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان من خداع الانسان لنفسه أن 
يرتبط بقيود هو الذي صاغها > ثم آلقی بها الى من جاء يسعى اله 
لوئقه بها ۰ 


ويخل الی" أن الذين ذهوا الى أن الضبر والشر والفضائك 


e 


+ والرذائل ٤‏ كل ذلك يعرفه الانسان بقوة غريزية باطنة مميزة دون أي 

حاجة الى الاستعانة بميزان المنفعة الشخصية أو العامة لم يذهبوا هذا 

٠.‏ المذهب الا هربا من التهافت الذي وقع فه الآخرون » وانكارا للفصام 
الذي وفع بين كلامهم النظري وواقم المجتمع العملي (۱) ٠‏ 


؛ - أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الوضعية 


وانما أردت من عرض هذا الموجز عن فهم علماء الأخلاق والفلسفة 
للمصلحة ‏ أن آنبه الى دوامة الحيرة والوهم التي وقعوا فها من جراء 
. فهمهم هذا للمصلحة » وأن آثت من وراء ذلك أن أول ما يجب على 
الباحت أو الحتهد في اصول الشريعة الاسلامة هو آن يأحد حذره عند 
البحث في امر الصلحة كلا برد موارد أولئك الآخرين » ولا یضل الطریق 
. مقاصد الشارع الحكيم جل جلاله ما لا تحمل من المفاسد التي أظهرتها 
الموازين الفاسدة في مظهر الصالح النافع ٠‏ 
" ولكي يتمكن الباحث المسلم من الاستقامة على النهج السليم في 
البحث 0 شغي أن بضع مامه آهم خصائص المصلحة لدى علماء الفلسفة 
خاصة ولدى ارباب النظم الوضعية عامة (۲) » وان يكون على بنة في الوقت 


١‏ امام هذا الذهب فيلسوف يونانى اسمه «ززينون» ۲۷۰-۲۶۲قل 
وقد كان معاصرا لأبيقور وواقفا من مذعبه في أقصى الطرف المخالف ٠‏ 
ومن القائلين بهذا الذهب في العصر الحديث « كانت » ۱۷۲۶ ۱۸٠١٤‏ م ۰ 

۲ لا نريد أن نفرق هنا بين علماء الفلسفة والأخلاق وأرباب النظم 
الوضعية » فشأن كليهما واحد تجاه النظام الالهي الذي هو مجال البحث ٠‏ 
ومعلوم أن علماء القانون وأرباب النظم الوضعية , إنما يتخذون من نظريات 
علماء الفلسفة والأخلاق في المصلحة » اساسا يقيمون عليه بناء النظم 
والقوانين ۰ والنموذج الذي نراه حقلا صحيحا لتجربة هؤلاء الباحثين هو 


المجتمع الأوربي ٠‏ 


۳ - 


ذاته من اهم خصائص الصلحة التي راعاها الشنارع جل جلاله في هديه 
للساد ٠‏ 


واخسب أن خصائص الصالح الشرعبة التى سأذكرها فيما بعد هي 
الملامح العامة لمجموع الضوابط التفصلة التي سياتي ذكرها فيما بعد ان 


شاء الله ٠‏ 


واسداً بذ كر خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الوضعية على اختلاف 
مذاههم الأخلاقة التى ذکرناها » حت یمکن تلخيصها في ثلاث خصائص : 


الخاصة الأولى : أن العایر الزمنية التي يقيسون بها المصالح والمفاسد 
معابیر ضقه محدودة بعمر الدنا وحدها » ذلك أنهم لا سصرون من وراء 
حدودها امتدادا لزید من الحاة او لحماة اخرى بحیث يعلقون لانفسهم 
هناك امالا يتخذون مما بنها وینهم وسائل الها > واذا كان مة فثة قللة 
ضر ا هما ؤواء هنم ادود ت وطن الفثة التي تسمى عندهم برجال 
الدين - فان سلطان هذه الفئة متقلص - خصوصا في مثل هذا الشأن - 

عما سواهم » واذا كان في غيرهم من عامة الناس أو مفكر بهم من لاير تضي 
للفسه تهمة الکفر بالسوم الأخر و بدعي الايمان العام به » فانه لعمري ايمان 
يربطه بمكان العقيدة من النفس خط واه ضعبف لا يستطيع أن یلزم 
صاحه بشيء من لوازم هذا الايمان خصوصا مما تعلق بمحال بحثنا هذا » 


وان في واقع الحتمع الغر, بي الوم أكر شاهد على ذلك ٠‏ 


ومن الحدير ان أأكد هنا مرة أخرى أن أهم مشاكل بحوث الأخلاق 
منسثقه عن هذه كاه »ی بطم ای و لخر نظلفي تخبط وإضطراب» 
والانتقادات تتكائر من حولهم قدر تكائر أنواع المول والأهواء. ٠‏ والسبب 
آنهم جمیعا انما حرو الو وج E‏ یفرق الناس في 
طرائ وق یه 


5 - 


ولقد رمى بعضهم بعضا بالدور والتناقض في هذا البحث من أجل 
هذا السسس » مثل اولئك الدين انتقدوا نعريف ستوارت مل للدة بالدور > 
اذ عرفها بأنها ما من شأنه آن يكون مرغوبا فه » وفي الوقت نفسه جعلها 
معاراً للا بحب أن بيرغب فه الناس (۱) ٠‏ ومثل انتقاد غوستاف لوبون القول 
بأن القوانين والأنظمة تؤثر في سلوك الناس ٠‏ اذ هو يرى أنها متأثرة بهم 
ولست مؤثرة فهم ٠‏ فقد قال في كتابه روح الاجتماع : « لا یزال الناس 
پذهبون الى أن النظامات تقوم معوج الهيأة الاجتماعة وأن تقدم الأمم آثر 
من آثار انقان تلك النظامات واصلاح الحكومات » وأنه يمكن احداث 
الانقلابات الاجتماعة بواسطة الأوامر والقوانين ٠‏ ذاك وهم تأصل في 
الأفكار لما شدده التحارب على تكرارها » وقد ضاعت فه متاعب الفلاسفة 
والمؤرخين الذین تصدوا اسان صاده > لكنهم لم بلاقوا صعوبة في اقامة 
الدليل على أن النظامات بنات الأفكار والشاعر والأخلاق ۰ وأن الأفكار 
والشاعر والأخلاق لا تتغير بتغير القوانين (۲) » ۰ 


والحق أنه لا دور في تعریف ٠‏ مل » للذة كما قالوا » لأن المصدر 
الدي استقی منه تعریفه لها » وهو التحارت والخر ات السابقة غير المورد 
الذي الزمه بمقتضی ذلك التعريف » وهو المجتمع الذي من حوله ٠‏ كما 
أنه لس مستّماً أن القوانين متأثرة بالناس ولست موثرة فهم » بل هي 
متأئرة بالسابقين ومؤثرة في اللاحقين ٠‏ 


ولكن” المسألة فها من الاضطراب الذي ذكرنا ما لا يقل خطورة 
عن. الدور الذي توهموه ٠‏ ولمل فصدهم من‌الدور التعبير عن‌هذا الإضطراب 
نفسة ٠‏ والعحب كيف فرق غوستاف لوبون بان القوانين ٠‏ الأخلاق 3 


٠ ۱ راجم « النفعة العامة » لل دکتور توفيق الطو بل ص‎ - ١ 
٠٠١ روح الاجتماع لغوستاف لوبون ترحمةأمد فتحيزغلولصه‎ - ۲ 


د سم 


فاعدیر الأولى مسوقة وراء مجتمع الناس واختلاف أحوالهم » واعتبر الثانة 
ابتة مستقلة لا تتغير » مع أن القوانین لا تختلف وتضطرب الا لاختلاف 
الأخلاق واضطرابها ۰ 


ولا ینقض هذه الحقيقة الواضحة ما هو مسلّم به من أن الفطرة 
الاسانية واحدة » سواء عرف كنه هذه الفطرة تحلللا" أم لا ۰ ذلك لأن 
نسبة الفطرة الى نوازع الخير والصلاح كنسبة الترية الى الست > اذ آنها 
ليست سوى الحالة التي خلق الله عغلبها عقل النوع الانساني سال ما من 
الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة » وعلى ذلك فهى مهأة لالتقاط 
الصورة الصادقة من صور الى والخیر پشکل لا نزاع قد عر أن هلاه 
الفطرة نفسها تقابل في الحاة بعوامل مختلفة سواء منها ما بسمی بالقصودة 
وما بسمی بغير القصودة » فتفسد علمها أصالة نزوعها وتدفعها في طرق 
وفحاج مختلفة متنوعة ٠‏ ثم يأتي علماء الفلسفة والأخلاقوالتنظم الاجتماعي 
فستلهمون الخير منهذه الفطرة بعد ما أصابها ما أصابها منعكر في مرآنهاء 
واضطراب في وجهتها » فصدرون عنها وقد اختلفوا الى مذاهب وآراء 
متباينة مختلفة > وإلا فان الايمان بال والولاء في السودية له » هما من أولى 
كوامن الفطرة البشرية كما آخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديث الصجبح (۱) » فلماذا لم يكن آمر هذا الایمان وتوابعه في مقدمة 
ما پدخل عندهم ضمن معابير الخير والصلاح ؟ 


كما أن من أبرز لوازم هذه الخاصة آبضا فقدان المثل الأعلى الواحد 
أعام المجمنع بحيث تنصب مساعهم على اختلافها ابتغاء تحقبقه أو الوصول 


اله ٠‏ اذ ما الذي بربط المجتمع الذي یتلقی معابير الصلاح والفساد في 


١‏ الحديث « كل مولود بولد على الفطرة ثم ان أبويه يهودانه أو 
ینصرانه أو یمجسانه » متفق عليه ٠‏ 
ضوابط المصلحة ( م ۲ ) , 


52 


اعماله من واضعي القوانن ومفلسفي الأخلاق بمثل أعلى واحد » وهو 
غير ناظر الى آي شيء من وراء فاق هذه الحباة الدسوية التي تزخر وتموج 
بعشرات بل بمثات المظاهر المراقة التي يصلح كل واحد منها مثلا أعلى 
بحج" اله ويضحى من اجله » بحث لا يرجح الواحد منها على الاخر 
الا طق تفاوت احسامات الناس ومشاعرهم یحوها » وذلنك حست ما 
بصادف كلا منهم من ظروف وعوامل مختلفة ؟ 


فایحصار نظر الناس في هذه الحاة الفانية وحدها » جدير بأن 
بحعل کل ما فھا سسا متلونا بلون أحاسيس الناس ومشاعرهم وميولاتهم 
الختلفه » طالا لسس مه مصداق خارجي شت به حوهر به صدق الضر 
و کذبه عند الحدیت عن الصلحة والمفسدة ۰ 


ولقد قرر معظم الباحثين هذا الأمر سواء آدرکوا السبب لذلك كما 
تقول آم لا » بل دیما كان البحث في السبب غير داخل في 'طبيعة بحتهم 
وا ختصاصهم ۰ 1 


يقول الدكتور محمد بوسف موسى في كتابه ماحث في فلسفة 
الأخلاق : 


د كل منا له مثله الاعلى » هذا مثله رجل مغترف من لذائذ الحماة 
ويجد سسل المشة الراضية أمامه موفورا » وذاك مثله الأعلى انسان كمل 
عقله واخذ بأوفر حظ من العلوم والفنون حتى صار نابغة > وآخر مثله 
الأعلى عمر في شجاعته وعدله ٠۰‏ ولس في وسع الأخلاقي آن پرسم لكل 
امرىء مثلا بناسه فان ذلك ختلف باختلاف الأشخاص والسثة والتربة 
ونوع الحماة التي يحيونها )١(‏ » ۰ 


و ۱۶۸ ۰ 


0 
وبقول الدكتور اسماعل مظهر في كتابه فلسفة اللذة والألم : 


٠۰ «‏ ان أكثر الرافق التي تكو ن حضارة الانسان كالتحارةوالصناعة 
والزراعة ونظام الأحزاب والديموقراطات بأنؤاعها والحريات على مختلف 
آلوانها > أكثر ما تحر كها الانفعالات وتقودها الشهوات وتحتكم فيها المطامع 
والأغراض »> وأقل ما تکون خضوعا لحكمة الضمير » ولو أن اخضاع هذه 
الرافق آجدر بالنوع ايشري وأجدى ٠‏ ولکنك لا تحد لها من أثر الا في 
المثاللات )١(‏ ۰ ۰ 


ولا دیب آنا عندما تتساءل عن سب هذه الظاهرة لا تيد لها الا صسا 
واحدا هو وزن الأعمال بمیزان الدنيا وحدها » والحياة الدنبا إن هي 
الا مجموعة انفعالات » مختلفة بل ومتضاربة في أكثر الأحان > تقود 
سعي الناس في شتی الذاهب والاتحاهات » ولا أجد لابضاح هذه الحقيقة 
مثلا آقرب من معهد داخلي جمیل فيه حشد من الطلبة الذین: وجدوا فيه 
للدراسة » ثم الخروج الى الحتمم ابتغاء القام بوظائف وخدمات معبلة > 
فان مثلا أعلى واحدا إذاً يقود جمم هؤلاء الذين تضمهم جدران العهد » 
وجميع ما یمارسون فيه من أعمال ‏ سواء كانت لذائذ أو آلاما ‏ انما 
یقصدون بها الوسملة الى ذلك المثل الأعلى ٠‏ ولكن لنفرض أنهم و 
مهمتهم هذه » وتظروا الى ما بواجهونه من تصرفات وأعمال في ذلك العهد 
نظر من يقصر حياته على الکت فيه » فلا ريب آنهم ینتشرون في طرق شتی > 
وراء مثل وغابات فرعبة كثيرة مختلفة » ولا ريب آنك تحد كلا منهم قد ) 
عکف على ما یروق له من لذائذ ضقة خاصة في دنا العهد الذي بخل 
الله آنه قد وجد فيه وسیفنی فيه ٠‏ ۱ 


١س‏ فلسفة اللذة والالم ص ۲۹ ٠‏ 


5 


الخاصة الثانية : أنها مقومة بقيمة اللذة المادية فقط » سواء روعي 
5 ذلك ما نعود ثمرته على شخصه الفرد و حدد أو على الشخصه العامة 
للمجتمع ۰ 

ولا بعارض ذلك أن ال منفعة في. مذهب أمثال 0 ستوارت ميل » منقسمه 
الى انواع : فمنها الحسسة ومنها المعلوية » ومنها الحسمية (۱) ٠٠‏ الخ 
لان مردها جمعا الى نوع واحد » وهو ما بحدر أن سمى باللدة المادية > 
ورغم أن « ميل » حاول أن بشت بالبرهان التجريبي تنوع اللذة الى حسية 
ومعنوية وآن اللذائذ المغنوية ترجح في كثير من الأحان على اللذائذ 
الحسية » وبين ذلك بما أجمع عليه الخبراء من أن الذكي لا يرضى أن 
يكون أبله ولا المتعلم أن يكون جاهلا (۲) - فانا نقول ان اللذائذ المعنوية 
لا ترجح في الحقبقة على الحسية الا لاقتناع أصحابها أن العنوية من شأنها 
أن تشمر اللذائذ الحسة أيضا » فمن منا بحهل أن الذكاء في الانسان مفتاح 
يفتح له آيواب مختلف اللذائذ الحسية من غنى ورفاهية وصحة وغير ذلك 
حتى ولو كان حمل ذلك المفتاح بكلفه شيئًا من المشقة والحهد » ومن منا 
يجهل أن الجهل والبلاهة وسلتان الى المخاطر والالام » حتى ولو كانتا 
ف ظاهر هما تحملان اصاحبهما بيدا بار دا رخا من الراحة والأمن ؟ 


فأرباب نظريات الأخلاق وأرباب القوانين الوضعية (۳) إنما تعو, 
موازين الخير والشر بأيديهم - مهما دارت ولفّت - إلى القممة المادية 
المحسوسة التي بها وحدها تقوم الدنيا كلها في نظرهم * ٠‏ 


٠ راجع ص ۲۸ من هذا الکتاب‎ ١ 
٠ ص ۱۰۷ و ۱۰۸ من كتاب الاخلاق لاحمد أميل‎ - ۲ 


۳ - مرة أخرى أحب أن أذكر القارىء بأنه لا فرق بن بحوث الأخلاق 
ولوائح القوانين الا في آسنلوبالعالجةو حدها ۰ وانظر ص۲۰ منهذا الكتاب ٠‏ 


۳۷ 


إن مؤسسات قد توضع عندهم لواسات ذوي العاهه وارباب الحاجة > 
ولكن الغاية البيدة لهم من وراء ذلك ليس هو التأكد من أن السعادة قد 
حلت محل الأسی ف فده أو لتك المحتاجين > بل إنهم يتوقعون فائدة مادية 
من وراء مشروع مثل ذلك © فقد تکون الفاية البعيدة من ذلك تنظيف 
الادین والشوارع الضخمة من الناظر المؤئرة حتى تكون البلدة أقوى على ٠‏ 
اجتذاب الغرباء البها ومن نم تكون الحركة التحارية والشاط الادي 
آقوی وأضمن ٠‏ 


وكما نسخر فضائل الأعمال عندهم للوصول الى الأماني والقاصد 
المادية » فان الرذائل آیضا تستخدم لنفس الهمة » اذ لا فرق بين الرذائل 
والفضائل ما دام كل منهما وسيلة مجردة » ومهما يكن من فرق بينهما فانه 
سقط سقوطا تاما ما داما توان في 'تحقيق الغرض المطلوب ٠‏ 


ان فتح أبواب دور اللهو على مصاريعها > وعرض آشد الغریات 
الجنسية في آنحاء المجتمع > واطلاق الخمور والمكيفات في دژوس الناس 
وعقولهم - كل ذلك انما يعتبر شراً في النظرة الأولى فقط > ولكنه سرعان 
ما ینقلب الى خير كبير عندما يلاحظ الربح المادي الذي تثمره دور اللهو 
وتجنيه ضرائب الخمور ٠‏ 


واذا أردت أن عرف مدى الشعور الادي عند هؤلاء لدی تقویم النافع 
فاصغ الى « بنتام » وما بقوله في كتابه أصول الشرالع : 


ه ۰ ان في الزينة والتحسين منفعة لأنها تساعد على جلب الغرباء في 
البلد : ینفقون ها من آموالهم ويتبارزون بمتاجرهم » وكلما تقدمت الأمة 
في التحسين وانشاء البدئيات صار لها على غيرها شبه ضريبة یژدیها الناس 
بلا شعور » فالبلد التي توفرت فيها أسباب الزينة مما یروق الخاطر أشبه 
شيء بملهى یتوارد البه الناس أفواجا على اختلاف طبقاتهم ليروا ما فه من 


۳ - 


الألعاب > ویدفعون رسما زهیدا بالنسبة لكل واحد منهم » فیتحصل اللهی 
على قسم عظيم من نفقاته » وربما كان نقدّم الأمم في الحسنات وأنواع . 
الز ينة والأدب موجبا ليل الأمم الیها۳ » . ۱ 


ان هذا الکلام یوضح من غير شك - بقطع النظر عن مناقشة الفكرة 
ذاتها ‏ الميزان الرئيسي الذي بضنعه هؤلاء في الاعتبار لدی معرفة الصالح 
والفاسد . كما یرضح أن من السهل تحویل كثير من الوبقات إلى مصالح 
ضرورية من اجل ذلك » فهو نفسه مثلاً يرى من الضروري أن یتیسر 
سبیل الاتصال الجنسي المطلق للخدم والبحارة والجنود والشباب من ذوي 
الطبقة الر فيعة وکثیر من آشباههم . یقول : 


وواذا قطعت النظر عن الشبان الذين ۸ یبلغوا أشدهم تری كثيرا 
من الرجال لا يقدرون على القيام بأعباء العائلة » فالخدم والجنود والبحري 
غير ممكنين من حركاتهم ورغباتهم » منقادون لغير هم على الدوام وليس هم 
مستقر معروف » وذو المستقبل من الطبقة الرفيعة ينتظر فرص الزمان 
ينال مالا أو ليكتسب جاها حتى يستقر حاله ويتمكن من نفسه تماما ؛ 
وجميع من ذكرناهم محرومون من الزواج عائشون منفردين اضطرارا » 
وأول مسهل غذه الحالة بأتي إلى الذهن هو اجازة الاجتماع لزمن محدود (1). 


وواضح أن مثل هذه الفتوى إما يصدر من الاقتناع بأن النفع المادي 
- سواء كان خاصا أو عاما - هو الذي ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي من 
وراء سمي الفرد والمجتمع » وبناء على ذلك فان من السهل أن ينقلب ما هو 


۱ - أصول الشرائع لبنتام ص ۲۷۳ * 
۲ - اصول الشرائع لبنتام ص ٠١5‏ و ۱۳۷ ۰ 
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رذيلة وشر » بحد ذاته » إلى فضيلة وخير » عندما يساهم في تحقيق رخاء 
مادي مثلا . 


ومثل هذه النظرية هو الذي يحمل كثيرا من آرباب العامل والصانع 
الکتری على أن یهئوا لعمالهم تحقبق رغائهم الجنسية في نظام لا بنخرم 
كما يهيئون لهم أجورهم الادية » ویس في ذلك شيء من الغضاضة ما دام 
أنه يساعد على تقديم أكبر قدر ممكن من الانتاج (۱) ٠‏ 


ثم ان هذه الخاصة هي في الحقيقة نتيجة للخاصة الأولى التي مر 
بحثها » اذ لبس من النتظر ممن لا بعرف ان بعرض تجارب الخير والشر 
الا في الحقل الدنبوي وحده أن پفهم للمنفعة معنی غير معناها اسادی 
الحسوس > والمنفعة المعنوية المحردة لا 7 تنيع إلا من النظرة الدينية القائمة 
على اشاش اعشار حساب جدي للموم الآخر ٠‏ 


كما أن هذه الخاصة من مستلزمات مدآ « حب الدات » اس وهو 
بعسر قدراً مشتركا بو وب الى سم الناحثين في المنفعة ولي وان بدا 
لأول وهلة آنهم مختلفون في هذا المدآ ۰ 


فلا خلاف في الحققة بين.« هوبز » حامل لواء الفلسفة الأسقورية 
الفردية في العصر الحديث (”) »> وبنتام حامل لواء النفعة العامة » في أن 
كلا منهما يصدر عن مدا واحد » هو « الأناسة الفردية » أو « حب الذات » 
وآن كلا منهما بنتهي الى الایمان بضرورة شمول النفع للغير أيضا » وان 


١‏ - بجدر مراجعة كتاب « الساعة الخامسة والعشرون » لجيورجيو 
ففيه عرض لكثير من الامثلة من هذا النوع » ونقد شديد لهذه الحياة المادية 
المغرقة لدى الغرب والشرق على السواء ٠‏ 

؟ ‏ وهي الفلسفة التي تقوم على الايمان بالمنفسة الشخصية الفردبة" 
كما سبق بيانه » يراجع ص ۲۷ و ۲۸ من هذا الکتاب ٠‏ 


عد ۳ ۷ 
اختلفت فما نها حشات هذه الضرورة (۱) ۰ 


واذا كانت الأنانية الفردية هي منيع المنفعة حتی عندما تقدم للفیر ؟ 
واذا كان الراد من المنفعة انما هو أن تبذر وستلتها » وتحصد سحتها في 
هذه الحاة الدنبا وحدها - فماذا عسی أن تکون هذه النفعة إذاً سوی اللذة 
الادية الحردة مهما كان الشکل الذي قدمت فه »> ومهما كانت الوسيلة 
التي اتخذت البها ؟ 


>« در لا 

الخاصة الثالثة : اعتبار الدین‌عندهم‌فرعا للمطلحة » آي! نه یستعان‌به 
من حبت کونه مؤثرا في تنفد وجوه | لصلحه السرة لدیهم ٠‏ 

ولا شك أن اعتار الدین کذلك یمد" أمرا طسعا بالنسبة لمن جمل 
المنفعة الدنبوية هدف الأهداف كلها وغاية الفایات ۰ فحتی الذین لا بحدون 
مناصاً من الاعتراف بوجود الله واهمة دینه » لا بحدون صعوبة في التوصق 
بين. إيمانهم هذا واتخاذ الدين في نفس الوقت سلا“ لاستثمار المنائم 
والمصالح التي تروق لهم ٠‏ فهم بقولون : ان رحمة الله وحكمته أجل من 
ان تعوفا مخلوفاته عن نبل منافعهم وملاذهم في حاتهم التي يعشونها ٠‏ 
ولا ريب أن ظاهر هذا الكلام سليم > ولكن المغالطة الكامنة فيه تمدو للعبان 
حینما يسالون عن نوع هذه النافم والملاذ التي سخر الله دينه لتحقيقها ۰ 


والواقع أن الذي بروق لهم في الحواب علىهذا السؤالهو أن بقولوا: 
إن لهم أن بخططوا سيبل مصالحهم التي یفهمونها وعلى الدين أن يذلل 
العقات التى في هذا السسل !! ۰۰ 


۱ - راجع كتاب مذهب النفعة العامة للدكتور توفيق الطويل ص 
وك 1۱ - ۷۲ - ۹٩۹‏ ۰ 


او 


لقد عقد بننام في كتابه أصول الشرائم فصلا“ خاصاً عن كيفية وجوب 
استعمال امور الديني بل والتصرف شه للاستعانة به 2 تحفق ما براه 
علماء الأخلاق والقانون من مسالك الخير والشر » قول فه : 


« يجب أن يكون سير الديانة موافقاالمقتضى المنفعة » فالديانة باعشارها 
مؤئرا تتركب من عقاب وجزاء » فعقابها يجب أن يكون موجهاً ضد الأعمال 
المضرة بالهيأة الاجتماعية فقط > وجزاژها يكون موقوفا على الأعمال التى 
تنفعها فقط » وهذه هي القاعدة الأولية ٠‏ والطريقة الوحدة في الحکم 11 
سير الديانة هو النظر اليها من جهة الخير السياسي في الامة فقط وما عدا 
ذلك لا يلتفت الله (۱) ۰ 


ولقد تبئى هذه النظربه - على نطاق واسع.- وليم جيمس > وشرحها 
في كتابه « البراجماتزم » حت دعا الى التمسك بکل ما من شأنه أن يحقق 
غاية أخلاقية سليمة » حتی ولو كان الأمر المنمسك به باطلا في جوهرة > 
بل ولا , بهم أن يكون حقا أو بطلا ادام ابه ب هت راي 


ویقول عنه الدكتور نوفيق ريني كان ا اقفن ا 


« كان جیمس هتم بالعقدة الديشة باعتارها ظاهرة اسانبه » وهو 
توي أن يحقق للناس السعادة » فاذا كان اعتقادهم بوجود الله کفبلاً بتحقيق 
سعادتهم وجب أن يعتقدوا في وجوده » واذا أشتت التحربة أنه يكفل 
سعادتهم كان هذا الاعتقاد حقا » حتى ولو عجز العقل النظري عن أن يقم 
الدليل المنطقي على أن هذا الاعتقاد حق )١(‏ » ۰ 


۱- ص ۲۰۷ من كتاب أصول الشرائم لبنتام ٠‏ 

۲ - ص ۲۱۰۱۰ من كتاب المنفعة العامة للدكتور توفيق الطويل ٠‏ آقول 
وقد تكونت في الغرب‌مدرسة قوامها الاستهانة ا 
آمام الشعور الفطري لدی الانسان‌وما بحققه له هذا الشعور من مصالح» = 


€ 


5 إنه فد بقول معترض : ان هذه الخصائص التي ذكرتها انما هي 
من وجهة نظر مفكرين غلدت عليهم النزعة الالحادية » وسواء كان هؤلاء 
قلة أو كثرة » فان في مقابلهم آخرين نظروا الى المصلحة والمفسدة. نظرة 
دينية خالصة » ووزنوا الخير والشر بمسزان « لاهوني » مجرد ٠‏ فقند 
۰ بحث « جون جاي ۰ ١7/40 ١554‏ في المصلحة على أساس وضعها في 
معبار متسع لحساب الوم الاخر ولواب الجنة وعذاب النار ۰ كما جاء من 
بعده « ولم باه » ۱۷۹۳ - ۱۸۰۵ فسلك السسل ذاته » ولا ريب أن 
ساحثهما قد کونت مدرسة وآتباعا » واذاً فلا يصح أن نحمل هذه الصفات 
التي مرت » خصائص للمصلحة عند كافة الباحثين في الاخلاق والتشریم ٠‏ 


= وقد تکونت هذه المدرسة من أمثالجان جاك روسو وکانت وولیم‌جیمس 
وغيرهم٠وكانت‏ رسالة هوّلاء على حد زعمهم هو «انقاذ الدين من العقل»!۰۰۱ 
ونحليل أسباب قيام هذه المدرسة الطريفة سهل بسير : فلقد انبثقت 
الحاجة لديهم اليها من شعورهم بالتناقض الصارخ بين عقيدتهم الدينية 
القائمة على ما لا برضاه العقل من تثليث وتوابعه » وفطرتهم الانسانية التي 
تلح عليهم في البحث عن دين يتمسكون به ومعبود يديئون له ٠‏ وهو اشكال | 
لا ينتهي الا برفض الدين الباطل أو العقل الصحيح ۰ ولكنهم آثروا الثاني 
على الأول ٠‏ فهم بذلك لا بالعقل آمنوا ولا على الدين الصحيح عثروا ٠‏ 
ولكنهم أرضوا ‏ بالخداع - شعورهم الفطري التعطش الى الدين ۰ وساروا 
بمصالحهم بضع خطوات الى ما يريدون ٠‏ 


نقول هذا ليتضح لأولي الابصار مبلغ حرص علماء الغرب على دينهم 
الذي لا يتفق مع العقل , حتى انهم ليتنازلون عن عقولهم حفظا عليه ٠‏ على 
حين بلح سفهاء شرقنا الاسلامي الذين وضع الله بين أيديهم دينا پسجد 
العقل لكل جزئياته وأحكامه على خلع هذا الدين من ربقتهم وان اقتضاهم 
ذلك أن بعموا بصا رهم .وأبصارهم ۰ وان تعجب لشيء فاعحب لهم كيف 
یسعون في آن واحد الى أخذ الاستهانة بالدين من ملاحدة الغر بيين وأخذ 
الاستهانة بالعقل من متدینیهم !! هذا وليرجع القارىء للاستزادة من هذا 
البحث الى کتاب د موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين » للشيخ 
مصطفی صيري ج ۲ ص ۱۶۰ ۱۵ ۰ 
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والجواب على هذا من و جهان 0 


آولا م اوه و يد رم ی 
الفلسفة الأخلاقية مجتمع آعلن کقره والحاده » کف والکنانس ۷ تزال 
فالمة شه ولا بزال أهله يغشونها في كل مناسة » وبحوث « الالهيات 3 
و « اللاهوت » تحتل جانا كبيرا من معاهدد وجامعانه 4 ۰ بل وان توهم : 
ذلك تقض م ما لاه من تام الدين محر د الة للمصالح والاقع > 
وناء عا ذلك فقد و حد علماء ء بحثوا فعلا في الأخلاق من زاوية دشة 
SS‏ 
ا 5 55 تلك الموازين الادية الأخرى » غير أن قمة هذه 
المخالفة لا تزید عن قيمة المخالفة التي سديها راکب السفينة »م حينما سير 

لى ظهرها جنوبا على حين تمخر السفننة طريقها الى الشمال ٠‏ وما يقال 
عن ولتت 000 العلماء و التلاه واف الأخری اللي نمچ" 

انا : ان a‏ حساب ا! وم ال خر ق تمیز 
الخير من الشر »> اذ حتى ولو لو افق الجميع على ضروره هدا الاعتار > 
فانهم يقفون عند نقطة هامة آخری > هى تلمّس مقاصد الدين التى بها 
يصبح سلوك الانسان مصلحه یثاب عليها > وهي وففة لا نتسحة لها » ذلك 
لأن الشرائع السابقة على الاسلام » قد لحق بها التغير والشديل المتكرر > 
حتى ضاعت معللها » ولم ببق فبها ما يمكن الاعتماد عليه والتمسك به من 
الاحکام التشريصة ۰ ۱ 


وعلى هذا فلا مناص من أن یمودوا - وقد ضلوا عن سميل الاسلام - ۱ 
الى تلك المعايير التي كانت ولا تزال متنافضة مختلفة يلتمسون عندها علم ٠٠‏ 


وف 
الصالح والفاسد > لقرظوها بعدئذ بربط الجزاء الأخروي" بها ٠‏ 


وعندما أتبح لرجال الدين السيحي يوما ما » أن بشرحوا الصالسح 
المتفقة مع مقاصد الدین » انتهوا الى أن الصلحة انما هي أن لا بستجب 
. الاسان لمصالحه الجسمية » وأن بزهد في كل ما تتطلبه النفس ويحتاجه 
الجسم » سعباً إلى تطهير الروح عن طريق تعذيب الجسم !! ٠٠‏ ولا ريب 
أن هذا الافراط. كان من آهم العوامل التي رجحت كفة البحث الفلسفي 
وأغلقت ميل التفاهم مع هذا المنطق « الديني » اغلاقا محكما ٠‏ 


xk xk‏ لا 

والخلاصة أن المصائح التي آمنت بها أوربا على أيدي علماء الفلسفة 
الأخلاقية » ثم اتخذنها أساساً لقوانینها » مصالح شيع من أنانية فردية غير 
مهذبة وإن ظهرت بمظهر السعي الى الصالح العام » تحوم حول حاجات 
الجسم وشهواته وان بدت آنها تطرق باب العقل تسأله وتستفتبه » لاتضع 
۱ ف حساب الوسسلة غاية من وراء الحاة الدننا وان لم تنکر الدين ٠‏ شغي 
آن بعلم هذا كل باحث اسلامي كي لا یتشابه عليه الأمر ویقوده تسار التقلید 

باسم الرونة في الفهم وصلاحبة الدین لكل وقت ٠‏ 


۵ آهم خصاتص المصلحة في الشريعة الاسلامية 


واذا فلنا «في الشر بعة الاسلاصة» بعد فولنا سابقا د الل ويه 
فلس المراد أن فهم الصلحة يجوز أن يتم بطريقتين وعلى مذهبين » وأن 
نسبة هاتين الطریقتن الى بعضهما هه بن أو الزسلین المتناكبين > 
فلكل منهما" أدلته وشيعته وأتباعه » 


لا ٠‏ ومن الخطأ أن يفهم هذا بحال ما » وانما هذا الفهم - أو الافهاب 
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الفلوط من شأن معظم الباحثين والمستشرقين الأجانب * ولم يكن حديئنا 
الى الآن الا بحثا في المحاولة التي فام بها فریق من فلاسفة الأخلاق للكشف 
عن حقبقة الصالح العام الذي يحقق للانسان ‏ فردا وجماعة ‏ سعادته 
التشودة » ولقد تبين آنها كانت ولا تزال محاولة فاشلة لم تکشف لهم 
الحجاب عن الحقيقة المطلوية ٠‏ 


آما حدیثنا الآن فهو عن هذا الصالح العام كما يكشفه لنا خالق 
الانسان نفسه ٠‏ ولیس في هذه الجملة ما یحتاج الى عرض أدلة وبراهين » 
ما دام المفروض: آننا نصدر في بحثنا هذا من نقطة تلى نقطة الايمان بالل 
وکتبه ورسله واللوم الاخر ٠‏ فقد جاء کناب الله تعایی عن طر يق رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم کاشفا لا فيه صالح الناس أجمعين ۰ 


والطريقة الوهمة في العنوان لست الا آسلوبا اقتضته القارنة لکشف 
اللس بين حق وباطل ۰ 


ویمکن حصر هذه الخصائص أيضا في ثلائة آمور : 
xX xk +k‏ 


والمفسدة لبس محصوراً في الدنيا وحدها بل مكوتن من الدنما والآخرة معاء 


وسان ذلك أن المصلحة هي المنفعة أو الوسيلة البها ٠‏ فكل عمل أثمر 
لفاح م وان حاءت الشمرة ا ا ر ا ی ا و یختلف 
مدى تأخر الثمرة من عمل لآخر » فقد بتأخر الى فترة قلملة كالاكتساب 
للرزق » وقد يتأخر الى أكثر كزرع الأرض لجني الثمار » وقد يكون 
التأخر أكثر من ذلك أيضا کمن يشح“ على نفسه في الرزق ليوفر حاجته 
من الال لسن الشيخوخة ٠‏ وكل عمل يغلب على ظن فاعله أنه یثمر في 
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الستقبل منفعة راجحة له يعطى حكم المصلحة » ما دام يربطه بالستقبل 
- بعيدا كان أم قريبا- حبل قوي من الأمل » غير أن المستقبل ينتهي في 
نظر من غفلوا عن حياة أخرى من بعد الموت » بانتهاء حياة الانسان هذه . 
ولذا رأيناهم لا يضعون الأعمال الا في معيار الزمن الدنيوي وحده ولا يمتد 
بم الأمل القوي الى ما بعد الوت بحال . أما معنى المستقبل في يقين من 
آمن بالله إيمانا صادقا » لا تقليديا على اللسان » فهو وحدة زمنية تمتد امتدادا 
شاسعا إلى ما بعد الموت » بحيث تضؤل الى جانبه قيمة هذه الحياة الدنيا 
كما وکیفا . والتنبيه إلى وجود هذه الحياة الآخرة هو من أهم ما بعث من 
أجله الرسل والأنبياء » وكتاب الله تعالى يفيض بمختلف الأدلة والبراهين 
على وجود هذه الحياة . 


فاذا تبين ذلك » فقد أرادت حكمة الله جل جلاله أن يصل بين كل 
من الحياتين بوشيجة متينة > هي وشيجة السبب والمسبب » اذ أمر عباده 
باتخاذ حياتهم الدنيا وسيلة للسعادة في حیانهم الآخرة فقال : وابتغ فيما 
اناك الله الدار الآخرة ) (۱) وقال ( ومن أراد الآخرة وسعى فا سعيها وهو 
مومن فأولئك سعيهم مشكورا"“ . ثم بين لهم كيفية التسبب في بلوغ 
سعادة الآخرة بالزامهم بشريعة كاملة يتبعونها »> هي مجموع ما يلتثم 
مع فطرة الانسان الصافية الأولى ويضمن له في حياته هذه فضلا عن 
الحياة الاخحرة - السعادة الكاملة . غير انها في كثير من الحالات لا تلتثم 
مع ما قد ركب في الانسان من شهوة جامحة وأنانية غير مهذبة يلبسان عليه 
- الحق بالباطل . ويغشيان أمامه سبيل الفطرة الأولى والفكر السليم » ففي 
اناطة هذه الشريعة بالجزاء الأخروي ما يبعد الانسان المؤمن عن تلك 


: ۷۷ : سورة القصص‎ ١ 


۲ - سورة الاسراء آية ( 1۹ ) ° 


لاقت 


| الأهواء ويشده إلى التمسك بما أمر به » على ما يجده من بعض الشدة 

واذا سأل سائل : فلماذا ركب الله في الانسان ما سعده عن الطريق 
الى مصالحه من شهوات وأهواء ؟ قلنا ان الانسان لا بحرز استحقاقا لأجر 
ولا تعر ضص للوفو ع في ورر »> اذا لم يقم بين عمله وشهونه صراع على 
الخير والشر ٠‏ ولا تتم حقيقة العبودية لله تعالى اذا لم يضح الانسان في 
سسل مرضاة ربه يهوى أو غرض توق نفسه له * وانما مال ما بتصف 
به الاسان ‏ طوعا أو كرها ‏ العبودية لله تعالى والتعرض احاة من الابتلاء 
بمختلف وجوه الخير والشر ۰ قال اله تعالی ( وتسلوكم بالشر والخير فتنة 
والمنا تر جعون )١(‏ ) ۰ 


وفال ( سارك الذي بده اللك وهو على کل شىء فد بر الدي خلق 
اموت والحاة اسلو كم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور ) ) ٠‏ 


ولا بسال عن وجه الضرودة في أن یلزم الانسان صفة الصودية لله 
تعالى * اذ ان عودية الانسان لله فرع عن اتصافه تعالى بصفه الالوهبة وهي 
صفة واجبة للذات العلية جل جلاله لا تقل تعللا ولا انفكاكا ٠‏ 


وبناء على ما تتصف به المصلحة والمفسدة في الشر بعة الاسلامنة من 
هذا الشمول كان أبرز صفة من صفات الشرائم الالهية باجماع علمائه أنها 
من تطسقها حصول السعادة لهم 2 دساهم واخرتهم (۳) ۰ 


٠ ) ۲۵ ( : سورة الانبیاء‎ ١ 

۲ - سورة تبارك : ( ١‏ ) ° 

۳ ل فسر الشميخ طاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الاسلامية 
الاجل هنا بعواقب الامور في الدنيا » ولم برتض أن يفسره كما ذهب اليه = 


A 


وبناء على ذلك أيضا فانه لا ,يجوز للباحث أن يحكم على فعل بأنه 
مصلحة بناء على ماله من الظواهر والائار الدسوية حتی یکون على بنة من 
آثاره الأخروية أيضا »> وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة 
وحدودها ۰ ۱ 


ولس من خلاف في هذا بين المسلمين ٠‏ الا أن أهل السنة والحماعة» 
نفوا أن یکون - العقل مستقلا بادراك احکام الشريعة وما كرتن عن آعمال 
الاسان في الآخرة من ثواب أو عقاب > وأما المعتزلة فقد ذهبوا الى أنه 
قد يستقل بدرلد ذلك بناء على أصلهم الذي تمسكوا به من التحسين والتقبيح 
العقلدين في الافعال ٠‏ ولس لهذا الخلاف أثر في هذا الذي ذکرناه ٠‏ 


ثم انه بترتب على هذه الخاصه امران : 


الأول : أن مشر وعبة جميع احكام الصاد تعود الى قدر مشترك من 
التصد ٠‏ على تفاوت في ذلك » حتى ولو كانت هذه المصالح متعلقة بمعايشهم 
ومعاملاتهم الدنوية » وهذا ما أراده الامام القرافي بقوله : ( لا بوجد حق 
للعبد الا وفه حق لله تعالی ٠) 0١(‏ 


وبان ذلك أن البالغ العاقل ملزم بحق التكليف من الله تعالى في كل 
تصر فاته واعماله الختارة » على حين لا بتصور ان بلزم الباري عز وجل 


= غيره بالحياة الآخرة » قال : « لأن الشرائع لاتحدد للناس‌سرهم في‌الحياة 
الآخرة بل جعلها الله جزاء على الاحوال التي کانوا علیها » ۰ 

ولسنا نجد مبررا لهذا التفسیر 2 لان کون الاعمال الدينوية ذات 
ثمرات صالحه في الآخرة لا بستلزم أن تکون الدار الآخرة دار تکلیف كما 
هو واضح ۰ ولکنه بستلزم أن تصبح هذه الاعمال الدينوية منطوية على 
صالح دينوي واخروي معا ٠‏ 

٠ ١5١ الغروق للقرافي : ج ۱ ص‎ - ١ 
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تحميق مصالح عاده اد هو خالقهم ومالكهم > هذا عل رأي جمهور 
المسلمين > آما عند المعتزلة فقد أوجبوا على الله الأصلح ٠‏ فوجه تشريم 
ما شرعه لهم من 00-7 اذا قامهم بحق العبودية له في التمارهم بتنفید 
ما شرع » مع ظهور حکنته ولطفه شاد في انه ل یکلفهم إلا. با فيه 
صالحهم وسعادتهم وان کان £ ذلك علهم کلفه التعد ومشقه المخالفة 
الأصولبون في باب القياس ٠‏ 

ومن هنا كان الانسان مثاباً بتنفيذ ما آمر الله جل جلاله > حتى ولو 
كن اق ذلك استجابة لداعي شهوته ما دام آنه ملاحظ تفیذ حکمه تملی * 
وهدا واضح وصربح في فوله عليه الصلاة والسلام ل وي بصع احدکم 
صدفة ٠ » )١(‏ 

ومن هنا ایضا كان الانسان محروماً من الثواب اذا ! م يلاحظ = وهو 
بسمی الى مصالحه الشروعة - الاستحابة لأمر م ولو كان في 
سمه تتفذ لقصد من المقاصد الشرعبة ۰ وهذا واضح وصريح آیضا في 
قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم کسراب بقعة بحسبه الظما ن ماءا 
حتى اذا جاءه لم بحد شتا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله مریم 
الحساب (۲) » > وفي قوله عله الصلاة والسلام « انما الأعمال بالننات وانما 
لكل امرىء ما نوی (۳) » ۰ 


وفي بان هذا یقول الشاطي في الوافقات : 


( لو كانت آوامر الله من حبت هی > حقا للعبد » لصح الثواب عليها 


| 
۱ - رواه مسلم * 
؟ - سورة النور : ( ۳۹) ۰ 
۳ حدیث متفق عليه ٠‏ 
ضوابط الصلحة ( م 5 ) . 


ل و4 - 


بدون نية » لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل » من غير نبة » لكن 
الگواب مفتقر في حصوله الى نية ٠‏ وأيضا فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب 
الغاصب اذا أخذ منه المغصوب كرها > وا لس کد لك بانفاق وان حصل 
حق الصد ٠‏ فالصواب أن النه شرط في کون العمل عبادة » والنمة المرادة 
هنا نية الامتثال لأمر الله ونهبه ٠‏ واذا كان هذا جاريا في كل فعل وترك 
ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تسديا على الجملة ٠ » )١(‏ 


ومرد هذا الكلام الى أن الشار ع ع الحكم انما نظم احكام الاسلام على 
اسان از يكون اكتساب مصالح الدنيا مسلا لل سعادة الآخرة ٠‏ وانما 
یم هذا عندما تخد الانسان من جميع مقومات حاته وسعادته الدتبوية 
سبيلا وواسطة الى اکتساب السعادة الخالدة ٠‏ وذلك طبقا لما أمر الله تعالى 
به في فوله : « فل ان صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين (۷) ۰۰ 
ولقد نبه العز بن عبد السلام الى هذا في عارات وجبزه اذ قال : 


« الاسان مكلف بسادة الديان باكساب في القلوب والحو 
والأر كان ما دامت حاته » ولم تم حانه آلا بدفع ضر وراته 0 من 
الما كل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من النافع 3 ولم يتأت ذلك 
الا باباحته التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات م ۰ ٠‏ 


٠‏ الثاني : آن ما درج عليه بعض الباحثين من تقسيم الأحكام الشرعبة 
الى ما هو حق لله وحق لاد » لابد من حمله على محمل التجو حوز والتغليب 
فقط »> إذ الاحكام كلها من حث .ضر ورة استسلام العماد لها وارماطها 


۱ الموافقات ج ۲ ص ۲۱۷ ٠‏ 
۲ الانعام ٠‏ آية (؟51١1)٠‏ 
۲ - قواعد الاحكام ج ۲ ص ( 1٩‏ ) ۰ 


د 0۱ - 


اندرا ارو ا اسا ع سای فى أن بارع الناس 
موف العبودية له بوصفه مالكهم و خالقهم 


غير آن جمم هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه الى الناس مصالحهم 
التي جعلها الله لهم بمحض فضله حقوقا ٠‏ فكل حکم من احکام الشريعة 
قالم اذا على اساس حق الله > وکل حکم متضمن في الوقت نفسه حقا 
للعاد »> على تفاوت في مدی ظهور هذه الحقوق واختلاف في تعلقها بالدنا 
او الآخرة ٠‏ 

وانظر » فان مماشاة هذین الحقين لعضهما وملازمة الواحد منهما 
للاخر یتجلان فما ثبت في الحديث الصحیح عن دسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « حق الله على العباد أن يعبد ولا يشرك به شيء” وحق العباد على 
الله اذا عبدوه ولم بشرکوا به شما آن لايعذبهم (۱) » فقد أناط الحديث 
حق الله على الناس في وقوفهم موقف العبودية > بكل ما يصدرون عنه من 
تصرفات وأعمال ٠‏ وآناط حق العباد في اثابتهم واكرامهم بالتزامهم هذا 
الوقف من عبودية الله تعالى » فلم يرق مجال لتقسيم حقوق الأحكام بين 
الله و عادهء۰ 


وامل آهم ما حمل الباحثين على هذا التقسيم شيئان : 


الأول : ماظهر لهم من أن في الاحكام ما هو تعبدي » لا بتراآی 
للانسان ثمرته الدنيوية > كبعض أنواع الطهارات » و کالسادات > وما هو 


۱ - رواه مستلم ۰ والحديث من رواية معاذ بن جيل ونصه : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم یامعاذ اتدري ماحق الله على العباد قال الله 
ورسوله أعلم قال ان يعبد الله ولا بشرك به شيء ٠‏ قال اتدري ما حقهم عليه 
اذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم ٠‏ 


ت وات 


ملتثم مع حاجات الناس في معايشهم ومعاملاتهم » كأحكام السوع والنكاح 
وتحریم السرفة والمسكرات الى غير ذلك ٠٠‏ 


الثانى : آنهم رأوا أن صاحب الحق في بعض أحكام الشريعة مخر 
في اسقاط حقه بترك الحكم الضامن له ۰ كاسقاط ولي المقتول حسق 
القصاص » واسقاط الغرماء حقوفهم في الحجر على الغريم > واسقاط 
الزوجة حقها امام ايلاء الزوج ء واسقاط الزهاد حقوفهم في التنعم باطايب 
الطعام + ولذا يقول القرافي في فروقه : « فكل ما للعبد اسقاطه فهو الذي 
نعني به حق العبد » وکل ما لس له اسقاطه فهو الذي نعني بانه حق الله 
تعالى )١(‏ ۰ ۰ 

غير أن الذي يظهر بعد الامعان أن الاحكام التصدية وغيرها ‏ أي 
ما ييخضع منها لمسالك التعليل وما لا يخضع ‏ سواء في عودها بالنفع على 
العباد سواء كان ذلك في دنباهم أو اخراهم » بل ان كل ما يستلزم واا 
في الآخرة من الاعمال يستلزم لا محالة نفعا في الدنيا ايضا كما سبأتي 
مسطه قریبا ان شاء الله ٠‏ وهل الراد بحق العبد الا ما ینفعه ويسعده ؟ 


وأما الاستدلال بصحة اسقاط الانسان بعضا من الاحكام لتنازله عن 
حقه فيها » فينبغي أن نعلم أن مايسمى بالاسقاط ينقسم الى نوعين : أحدهما 
التنازل عن الحق الثابت في الحكم مع الاستسلام والخضوع لشرعة ذلك 
الحكم وبقائه » كمن عزفت نفسه عن التمتع بالملاذ مع ایمانه واستسلامه 
لحكم الله فيها من الاباحة وعدم المنع » وكمن يعفو عن القصاص في حق 
الجاني مع التزامه بقبول مبدآ شرعة القصاص ٠‏ فهذا الاسقاط اعم من ان 
يدل على أن ذلك الحكم عائد الى حق العبد وحده » لأنه ليس في حفیقته 
اسقاطا بل هو استعمال للحكم الشرعي بكافة وجوهه المشروعة ٠‏ 


۱- الفروق للقرافي ج ١‏ ص )١5١(‏ * 


o - 


وأما الشكل الثاني من الاسقاط » فهو أن ينبذ الانسان مبدأ الخيرة 
الذي ينطوي عليه الحكم > وينسخ حكم الله تعالى بما یلتزمه في نفسه من 
نقيض ذلك ٠‏ كالذين حرموا على آنفسهم السائبة والوصيلة » وكمن ,يحرم 
على نفسه أكل اللحوم مثلا أو بحرم عليها ما أحله الله من الطببات ٠‏ فمثل 
هذا يعتبر إسقاطاً حقیقبا وهو غير جائز في أي حكم من الأحكام لأنه لس 
في حقيقته الا معاندة لحق الله في رسم مايريد أن یرسمه من الاحكام 
" لصاده ٠‏ 


ومن أجل ما بين الصورتين من الفرق الواضح » وانحصار معنی 
الاسقاط الحققي في الثانية منهما فقط ».تعلق تحذیر الشريعة بها وحدها > 
وتکرر النهي عنها في الفرآن والسنة ٠‏ آلا تری الى استعمال مادة التحريم 
في فوله تعالى : « فل من حرم زينة الله التي ي آخرج لمباده والطییات مسن 
الرزق )١(‏ » وفي قوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي الي" محرماً على 
طاعم بطعمه الا أن يكون مبتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير (9) » اذ هي 
سين أن الاسقاط الحقيقي للحكم هو نسخه بما یخالفه كتبديل اباحة الطسات 
بتحريمها » وذلك غير جائز في شرع الله على الاطلاق ٠‏ 


ومثل ذلك في القرآن » موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الثلائة الذين التزموا أحكاما مشددة غير التي أمرهم الله بها » فهو إنما 
أنكر عليهم إسقاطهم لحكم الله تعالى بالتزامهم خلافه > وتعهدهم 


ہما ينافضه (۳) ٠‏ 


۱- سورة الأعراف آبة ( ۲۲) ٠‏ 

۲ - سورة الانعام آية ( ۱2۵ ) ٠‏ 

۳ - الحديث رواه البخاري ومسلم ٠‏ ولفظه فيمسلم من رواية أنس: 
أن نفرا من أصحاب النبي صل الله عليه. وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عمله في السر » فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم = 


۵4 - 


واا قد ست أنه لا مبرر لتقس.م الاحكام الشرعية الى حقوق لله 
وحقوق للساد ۰ 


0 


0 وقد وقع الذين سلكوا هذا اللسلك في بحوثهم في مناقضات اضطرتهم 
۱ الى الوقوع لمات كان لهم غنى عنها (۱) ۰ 


وهذا الذي فررناه لا يتنافى مع القطع بأن بعضا من احکام الله تغالی 
واضح فها آنها معالحة لامر معايشهم ومعاملاتهم الدنبوية » على حين لایندو 
في البعض الاخر ذلك ٠‏ غير أنه آعم من أن يدل على هذا التقسيم في 
الأحكام ٠‏ 


Xk xX +x 
الخاصة الثانية : أن قيمة المصلحة الشرعيةلاتنحصرفيما تنطويعليهمن‎ 
لذة مادية كما الت الى ذلك المهلمحة لدى علماء الأخلاق > بل هی نابعة‎ 
٠ من حاجتي كل من الجسم والروح في الاسان‎ 


وربما نازع كثير من المؤمنين بفلسفة الاخلاق في أن للانسان حاجات 
عراف ا ب E‏ 


= لا آكل اللحموقال‌بعضهم لا أنام على فراش فحبد الله واثنىعليهفقالمابال 
أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر واتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ٠‏ 

١‏ راجع الفروق للقرافي فيما كتبه تحت عنوان « الفرق الثاني 
والعشرون بين قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الادمین وما كتبعليه العلق ٠‏ 
ص ۱4۰ ج ۱ ط دار احیاء الکتب العربية ٠‏ وراجعم ص ۵ - ۳۷۸ من 
کتاب الوافقات للشاطبي ج ۲ تعلیق الشیخ عبد الله دراز » ٠‏ 


- 00 - 


وآنا لا أجد هنا مجالاة للخوض في عرض الادلة على أن للاسنان 
حاجات روحة لا تغنى عنها ملاذه وستغاته الجسمية » ولكن يجب أن 
آوضح آن ما کر في اثبات زعمهم ليس دلبلا بحال ٠‏ اذ المرجح 
في ممرفة الحق في هذا هو الفطرة الأصلة في الاسان قبل أن تنحدر بها 
عوامل التربة والمجتمع ٠‏ والفطرة الانسانية الصافية نزاعة الى تلمس القوة 
الكرى في الكون لتدين لها بالسادة والخضوع » دون أن تتصور أنها 
تتلمس ذلك ابتغاء نبل لذة للجسم » مالة الى أن تتقید تقیداً ما » اطاعة 
وتقرباً لخالق الكون » دون أن تتیخذ ذلك وسلة الى قصد مادي معين أو 
غير معين ٠‏ وحسسنا من الدلمل على هذا في هذا المقام فول الله عز وجل : 
( فطرة الله التي فطر الناس عليها لانبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا یملمون )0١(‏ + ا 


والحديث القدسي عن رسول الله صلى “الله عليه وسلم : 

( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشر كوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا (۲) ) ۰ 

ولو أن أصحاب فلسفة الاخلاق عثروا على هذه الفطرة قل أن 
تشوبها الشوائب لوجدوا مصداق هذا » ولكنهم هم أنفسهم لم یعالحوا هذه 
البحوث الا بعد أن اصطفوا بقوس قزح من ألوان مجتمعاتهم المادية 
الحایحة > فضلا عن الذین اتخدوهم مادة لدلبلهم التحر سي ۰ 

واذاً فالصلحة في الشريعة الاسلامية ناظرة - بعدالة - الى نوازع 
کل من الجسم والروح ۰ 


۱- سورة الروم آية ( ٠ ) ۳١‏ 


؟ ‏ رواه مسلم 5 


رز ب 


صحيح ان تحقق الحاجات الروحه لدی الاسان » لا ياتى بالسهو له 
التي تحقق بها حاجاته الجسمية من طعام وشراب ومعاملات ٠‏ لأن في 
العوامل الشهوانسه لدىالاسان وما سلط عليه من وسواس الثساطين ومایحف 
به من ظروف » مایعرفل علبه السسل الى تحقيق حاجانه الروحية » بل 
ما قد مرت باب ات شا 23 بعض الأحان ٠‏ ولكن هذا 
لا یمنع أن یکون السمي إلى 7 تحقيق آغراض الروح مع ذلك مصلحة 
ضر وريه ة للكون وللااسان ا معنی فو له سمحانه وتعالى : « ولو اع 
الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فهن ٠ » )١(‏ ولقد سبق 
أن ذكرنا أن الاسان لايمكن أن بقف موقف العبودية لله والخضوع 
لتكاليفه إلا إذا قام صراع في نفسه بين الخير والشر » وهذا هو الذي 
يجعله مستأهلا لثواب الله ورضوانه يوم القيامة * 


فاذا ثبت هذا فلنوضح حققة الحاجات الروحية لدى الانسان » 
بأمثلة لذلك » فقد تحدث كثير من الناس عن هذا البحث دون أن بوضحوه 
بأمثلة من الاحكام الشرعة ٠‏ إن تحقسق الحاجات الروحة يتمشل 
بأختصار ‏ في تحقيق الغاية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم د دليلا 
على تمام ايمان المؤمن وذلك حين قال : « لا یمن ن أحدكم حتى یکون هواه 
تبعاً لا جئت به (۱) » ۰ وبان ذلك أن اخضاع الانسان هواه للشريعة التي 
جاء بها عليه الصلاة والسلام بحیث يتحول هواه عن موففه السابق من 
المعاكسة والعاندة الى التحسذ والتأبيد ‏ لابد أن یکون منسجما مع اصل 
الفطرة الانسانية »> وإلا لم يكن الاسلام اذا دين فطرة كما هو ثابت > 
واذاً فقد أصحت محاولة الانسان التغلب على أهوائه وسوقها الى التعود 
على قبود الشريعة » سعياً لتحقيق حاجاته الروحية > حتى وان بدا له في 


۰ ) ۷١ ( سورة المؤمنون آية‎ -١ 
ذكره المناوي في كنز الحقائق‎ ٠ رواه الديلمي‎ ٣ 


- ۵۷ - 


أول الأمر أنه سعي معاكس » ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الانسان 
بحد نفسه بعد فترة فصيرة من الشات على هذه المحاوله آمام لذائد وسعادة 
دونها مختلف لذائد الجسم والأهواء ٠‏ 1 / 


آما تفاصل الاحكام الشروعة لتحقيق هذه الحاجات فكثيرة »> من 
آهمها ما شرعه الله تعالى من وجوب مدافمة المسلم ومعالحته للامراض 
القلبية > من كبر وحقد وعجب وحسد ورياء > وهذه المعالجة هي ما يعبر 
عنه الكتاب الكريم بالتزكية في مثل قوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم یتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمکم ما لم 
تکونوا تعلمون ٠ ) )١(‏ وفي مثل قوله : ( قد أفلح من تزکی وذكر اسم 
ربه فصلى (۲) ) ٠‏ ولا ريب أن الفرض من شرع هذه التزكية لس هو 
الوصول الى مزيد من الربح الادي أو اللذة الجسدية > ولكنه ابعاد ما من 
شانه آن يرين على الروح الاسانية من مثل هذه الأمراة ض التي لاتتفق 
مع فطرتها الصافية » وهو مصلحه مستقلة بذانها * 


و بتصل بهذا ما شرعه الله تعالى لذلك » كالاكثار من العادات والذ کر 
والتسییح والنوافل وقيام ساعات من الليل » فكل ذلك من شأنه أن .ساعد 
المؤمن في محاولة سوق آهوائه في طريق الشريعة وأحكامها »> ويزكي 
النفس من الأمراض العالقة بها » ومن أجل هذا یذ کر الله عز وجل رسوله 
بتحقيق هذه الاحكام » كلما اطلع منه على ما قد يعتور البشر من ضيق 
نفسية بسب ما كان يعانيه من شأن الدعوة » كقوله : ( فاصصر علىمايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن ا 
وادبار السحود (۳)) ٠‏ 


٠ ) ١٠١١ ( ى سورة البقرة آية‎ ١ 
۰ )١5( سورة الاعلى آية‎  ؟‎ 
۰ ) ۴۳۹ ( سورة ق آية‎ ۲ 


-دمه- 


ومن الأحكام التى تحقق أعظم فسط من حاجة الروح » ضرورة 
الايمان نفسه ٠‏ اذ فيه ایصال للروح الى بضتها المنشودة وهي التعرف على 
القوى المسخرة للكون لندین لها بالعبادة والخضوع ٠‏ وتلك مصلحة کبری 
لاتوازیها مصالح توفير الطعام والشراب واللذائذ والأموال » وإن كانت 
هي نفسها تعبد الطریق للوصول الى هذه المصالح الجسمية الأخرى ٠‏ 


إنها لمصلحة هامة قطعا في حباة الانسان إذاً » أن يستطيع نفض 
ما يعلق بفطرته الصالحة الأولى من الأمراض والأوبئة » بقطع النظر عما 
یلزم ذلك من النفع المادي وهذا هو المراد بالحاجات الروحية لدىالانسان» 
والتي تکفلت بها مصالح الشريعة الاسلامية ٠‏ 


هدا كله عدا مصلحة الثواب والأجر الاخروي € وقد عده أناس في 
الصالح الروحية > غير أني آری أن شأن الئواب لا بختلف عن شأن أي 
ثمرة نافعة من 'نمرات سعي الانسان في هذه الحباة » ما دمنا اعتبرنا الوحدة 
الزمنية التي يلتقي فيها بذر الوسائل مع حصاد النتائج » مكونة من الدنيا 
والآخرة معا ٠‏ والانسان ینتظر السعادة الأخروية ٠‏ سواء المادية منها أو 
الروحه بنفس الهوى والشهوه التي بنتظر بهما السعادة الدننو یه ما دام 
انه امن بالحاة الآخرة ایمانا لاشك فيه ۰ 


الخاصة الثالثة : أن مصلحة الدين اساس للمصالح الأخرى ومقدمة 
عليها »> فحب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى ابقاء 
لها وحفاظا علها ٠‏ وذلك على العكس مما رأيناه معتبرا لدى علماء الأخلاق 
والقانون » فهم إلى جانب كونهم لا بقیمون وزنا لأمر الآخرة والدين بحد 
ذاته » يستغلون ما قد يكون لدى عوام الناس من عقيدة أو فطرة دینة > 
للاستفادة منها ف فر ض آفکارهم الخاصه وما بروق لهم من المصالح 
الدتبوية » كما رأينا فيما مضى ١ ٠‏ 


۳۳۹ 


ولعل الباحث لا شك في أن هذه الخاصة من بدهات الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ولكني مع ذلك آرى أن من الضروري دعمها بمزيد من الادلة 
والسراهين » وذ ذلك تدليلا للسسل الذي سنسنلکه الى تفنيد آوهام الدین حسسوا 
اش اند دينا نیا مستقلا بذاته ينسخ من الأول ما بشاء وبطل منه مایرید م 
وسنری عند ابطال وهم هو لاء أن لپده الیقاصه غلافة وشقه بقطع دابر 
و 3 


ولس في هذا آي تعارض مع ما هو ثابت من أن الشربعة الاسلامة 
متضمنه بمجموعها اصالح الساد ».ذلك لأن إحراز مرضاة الله تعالى والخلود 
في جنته هما أعفلم مصلحه على الاطلاق في حاة الانسان » ولا كان قانون 
الشرية كلها يقضي بتسخير الادنى لا هو أعلى هه © واناد بس 
المصالح وسائل لتحقيق بعضها الاخر بناء على فاعدة اتباع الأكثر فاندة 
والأعظم نفعا » فقد كان من المصلحة نفسها أن بسخر الانسان جمبع وجوه 
المافع والصالح الفرعية في حباته » لتحقيق ما هو اعظمها نفعا على الاطلاق٠‏ 


ومن الأدلة على هذه الخاصة » الأمور التالية : 
أولا : مامر من بیان أن الله تعالى قضی بأن یجمل الانسان حباته الدثنا 


بما فها واسطة لاكتساب السعادة في الحباة الآخرة (۱) » والأدلة على ذلك 
منئودة في الكتاب والسنة » وقد سيق ذكر طرف متها فلا نمود اليها بالتكر ار 


ثانيا : المصالح الضرورية كلها منقسمة ‏ - كما سيأتي تفصيل البحث 

- الى خمسة أقسام مرامة : 

فأو لها الدين > وانبها النفس » وثالثها العقل » ورابعها النسل > 
وخامسها المال » أجمع على ذلك المسلمون » بل وما خلت أمة « كما يقول 


۱ - راجع صفحة 58 من هذا الكتاب ٠‏ 


-56- 
الغزالی وعبره الا وكانت هده الضرورات مرعنة عندها لل ¢ ۰ 


وبناء على هذا الترتب فقد فضت الشريعة بوجوب إحراز كل مرتبه 
من هذه الراتب الخمسة » حتی وان فضت الضرورة بالتضحه بحزء مما 
دونها ٠‏ فحب المحافظة على الدين وتقویم شرعته حتی وان استلزم ذلك 
فوات ما دونها وهو مصلحة المحافظة على النفس > ومن اجل ذلك شرع 
الجهاد ٠‏ وبحب المحافظة على النفس حتى وان اقتضى ذلك إهمال ما دونها 
وهو المحافكلة على العقل > ولذا كان من حق الانسان أن يفتدي حياته 
بالخمر اذا اكره علها بواسطة القتل ٠‏ وبحب المحافظة على ضوابط النسل 
خی وان استلزم ذلك تفويت مزيد من الال 6 ولذا لم يكن من شرعة 
الاسلام في شيء استخدام المثيرات الجنسية التي قد تفزو الجتمع بالفوضی 
والانحدار الخلقي مهما يكن ذلك جالا للربح الادي والسعة في الرزق ٠‏ 


وهذا الترنس لا يعني في مجموعه سوی شي: ء واحد هو اعتار الصالح 
الدنبوية فرعا عن جوهر الدین الذي بقضي أولا” واخرا بوفوف الاسان 
موقف العبودیه من خالقه عز وجل ٠‏ 


ثالثا : الصالح الدنبویه التي حاءت بها الشریعه انما جاءت ضمن 
خط معين وطق حدود مرسومة » دسمتها نصوص الکتاب والسنة والقباس 
r a‏ حل واكم كل أن المصلحة انما تقف تحت رایه 
الدين » إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطها ٠‏ وبالتأمل في هنا ينبئق 
العنی المراد من قوله تعالی ٠‏ وما کم سول فخدوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا (۲) » وفوله تعالى : « قالوا انما الببع مثل الربا » وأحل الله البيع 


١‏ - راجع ص ١5١٠‏ ج ١‏ من كتاب المستصفى للغزالي طبعة مصطفى 
محمد , و ص ٠١‏ ج ۲ من كتاب الوافقات للشاطبي ٠‏ 
۲ - سورة الحشر آية (۷) ٠‏ 


- بت 
وحرم الربا (0) » وقوله تعالى : « وان هذا صراطي مستقیما فاتنعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق کم عن سبیله (۷) » ٠‏ 


وما دام الدين هو|القاضی بشرعة أصل الصلحة وضط حدودها 


ووضع فبودها > فلس معنى ذلك الا آنها متفرعة عنه اتبة من ورائه لاحقة 
با تاره 5 


۴ xX +X 
: ويترتب على هذه الخاصة آمور ثلائة لابد من مراعاتها‎ 


الأمر الأول : ضرورة سیر الصالح في ظل جوهر الدین الکون من 
صریح النصوص والاحکام وما تم عليه بالاجماع » بمعنى أنه لا يجوز 
بناء حکم على مصلحة اذا كان في ذلك مخالفة لنص کتاب أو سنة أو قاس 
تم الدليل على صحته > أو اجماع» الا اجماعا تأسس أمره على مصلحةداسوية 
غير ثابتة » محوز ان غير حمنئد ذلك الاجماع بمثله إذا تغيرت المصلحة 
الأولى وقامت مصلحة غيرها ٠‏ مثال ذلك ما لو أجمع المسلمون في وقت ما 
على ضرورة قتل الاسرى أو استرقاقهم نظراً لمصلحة تستدعي ذلك كالمعاملة 
بالثل » ثم أجمعوا في وقت آخر على خلاف ذلك نظرا لزوال الحالة 
السابقة * ومثاله أيضا ما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح 
بينهم وبين الكافرين لمصلحة تستدعي ذلك » ثم رأى من بعدهم واجمعوا 
على عدم الصلح لزوال تلك المصلحة ٠‏ 


۱-سورة البقرة آية ( ٠ ) ۲۷١‏ 
۲ - سورة الانعام آية ر ۱۵۳) ۰ 


۲ 


غير أن مثل هذه الأحكام قائمة في الحققة على أساس ما يعبر عنه 
بحق « الامامة » ٠‏ 


ومن العلوم أن حق الامامة هو أن تصرف الامام في أمر اعطى 
الشارع له أو لمن ينوب عنه من الحتهدین - صلاحية: الحكم فيه بعدة 
وجوه تختلف حسب اختلاف ما يتعلق به من المصالح أو العلل العتبرة ۰ 
فلقد أعطى الشارع للامام صلاحبة الحكم على الأسرى ضمن دائرة تشمل 
الن والقتل والفدية والاسترقاق » نظراً لأن كل عصر قد بحتضن مصلحة 
| نتلاءم مع واحدة من هذه الأمور ٠‏ واعطاه الشارع ایضا صلاحية ابرام 
عقود الصلح مع الکافرین دون ان بلزمه بذلك أو خلافه نظرا الى تقلبات 
الاحوال التي يدعو بعضها الى الحرب ويدعو بعضها الآخر الى الصلح (۰)۱ 


واذا مين أن هذا الذي يدو في مظهر التديل أو السخ لحكم 
الاجماع أو الامام انما هو استعمال للصلاحية التي لست الا حكما آلها 
دائما ‏ علمنا ان مثل هذه الأحكام لاتنطوي في الحقبقة على نسخ للاجماع» 
وأن الاجماع الثات شانه کالنص الثابت من ان والسنة لابحوز 
الخروج عليه بحال » وأن ما شاع على بعض الألسن من فاعدة « تتبدل 
الأحكام بتدل الأزمان » إنما يقصد بها هذا العنی وحده > أي تتسدل 
الأحكام التي أسسها الشارع وأقامها ( بأدنّة خاصة ) على مصالح تتبدل بين 
عصر واخر » حسب حالة تلك المصالح وتطو رها ٠‏ وإنما ينطق هذا على 
الأحكام التي تقوم على حق الامامة > وهي ما مثلنا له آنفاً » أو على ما أناطه 
الشارع بأعراف الناس المتبدلة والتي لا يتعلق حكم شرعي بها » ولكن 
ينغي أن تعلم أن هذا لا يعتبر بحال تبديلا للحكم » لأن دورانه مع المصلحة 


١‏ - يراجم للوقوف على مزيد من أمثلة الاحكام التي من هذا النوع 
كتاب الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحکام للقرافي مابين صفحة 59 , 6ه ° 


۳ 


الي آناطه الشارع بها أو العرف الذي قده به » إنما هو بموجب حكم 
شرعي من الباري عز وجل * بل إن هذا الذي يظهر لك في مظهر التبدل 
والتغير » نما هو في الحققة استمرار وإدامة لحقيقة الحكم الشرعي الثابت ۰ 
أما ما عدا ذلك من الأحكام فلس من سبيل الى أي تضير شرعي فبها > 
وسسأني بسط لهذه المسألة إن شاء الله ۰ 


ومن هنا نعلم أن الخلاف الذي بين الاصولين في أن الاجماغ هل 
ينسخ الاجماع ‏ في بعض الحالات ‏ أم لا » انما هو خلاف لفظي > ما له 
الى أن الذين برونه ناسخا كالمزدوي وصدر الشريعة » يقصدون به ماتعلق 
بالاحكام الى لها أكثر من وجه واحد شرعا بقضى بما يراه منها الامام أو 
مجموع السلمين حسب ما تقتضبه الملة الشرعة > وآن الذين برونه غير 
ناسخ لایذهبون مذهب التحوز في تسمبة مثل هذه الأمور نسخا (۱) ٠‏ 


۱ - ذهب معظم علماء الاصول الى أن الاجماع لاينتسخ ولا لنسخ 
مطلقا » أي سواء كان الناسخ آو النسوخ كتابا أو سنة أو اجماعا مثله ۰ 
غير أن أدلتهم التي يعرضونها على ذلك توضح أن مقصودهم بالاجماع الذي 
لا ينسخ ما كان مستنده كتابا أو سنة ٠‏ فما کان مستنده ذلك لا يجوز 
أن ينسخ ٠‏ لان اهل الاجماع ‏ كما قال البخيت على المنهاج ‏ لا يعرفون 
مدة الحكم ٠‏ وكون الاجماع ناسخا أو منسوخا انما هو فرع معرفتهم مدة 
الحكم وهم لايعرفونها ٠‏ وواضح من هذا أن مستند الاجماع اذا كان علة 
أو مصلحة شرعية معتبرة جاز نسخه , لان المجتهدين الراسخين في العلم 
قد يظهر لهم أن تلك المصلحة تغيرت ۰ اذ من التصور - كما قال صاحب 
کشف الاسرار علي البزدوي ,أن ينعقد اجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك . 
المصلحة فينعقد اجماع آخر على خلاف الأول ٠‏ وبدهي أن المقصود بالمصلحة 
ما كانت معتبرة من قبل الشارع حتى ولو كان ذلك بواسطة الجنس البعيد 
التحقق في الضروريات الخمس وهي المصلحة التي تسمى بالمرسلة ٠‏ 

وبتضع من هذا أيضا أن محل النزاع لیس متحدا بين الجمهور القأثل 
بعدم جواز نسخ الاجماع > وامثال البزندوي وصدر الشريعة القائلس بحواز 
ذلك » وهذا هو السر في ان البزدوي نفسه ذکر في باب النسخ أنه لایجوز 


4 


وأئما رب هذا الأمر على هذه الخاصة من خصائص المصلحة 
الشرعية > لأنه لو جاز للمجتهد أو الباحث أن .شع في حكمه المصلحة التي 
يقتنع بها » وان كانت ملغاة بسبي مخالفتها لنص الكتاب أو السنة أو القباس 
الثابت أو الاجماع ‏ لما صدق کون الصاحة فرعا للدين ومعرفة بتعريفه 
لها » مع أن اللازم باطل لشوت عكسه بالدليل اللديهي كما أسلفنا ٠‏ اذ 
كيف يصح أن يكون هذا الشكل من الاستصلاح اجتهادا ضمن نطاق 
الدين مع أن الدين لس الا ما خرج عليه هذا الاستصلاح نفسه وتجاوزه 
من حدود ونصوص ؟ ۰ 


ولقد بلغ الشاطبي رحمه الله منتهی الدقة حنما قال :« لو جاز للعقل 
تخطي مأخذ النقل لجاز ابطال الشريعة بالمقل » وهذا محال باطل > وان 
ذلك أن معنی الشريعة آنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم 
واعتقاداتهم » وهو جملة ما تضمنته ٠‏ فان جاز للعقل تعدي حد واحد جاز 
له تعدي جمیع الحدود > لأن منت للشيء ثت لمثله > وتعدي حد واحد - 
هو معنی ابطاله » اي لس هدا الحد بصحیح وان حاز ابطال واحد حار" 


= نسخ الاجماع » ثم ذکر في باب الاجماع مانصه : «والنسخ في ذلك جائز 
بمثله حتی اذا ثبت حکم باجماع عصر يجوز أن یجتمم اولئك على خلافه 
فينسخ به الأول » ۰ اذ لايد أنه قصد في الحالة الأولى مقصد الجمهور » 
ثم قصد في الحالة الثانية ما اذا كان الاجماع غير مستند الا الى مصلحة 


وهذا دليل آخر على أن الخلاف في هذا بين الائمة لفظي , اذ محل 
النزاع غير متحد من ناحية . ومن ناحية أخرى فالتصرف بمقتضی تبدل 
الصلحه المعتبرة في الشرع لايسمى في الحقيقة نسخا كما ذكرنا . كيف 
وان الشارع قد شرع من أول الأمر الاخذ بأي وجه من الوجوه قد تجنح 
اليه مصلحة المسلمين , فلئن ظهر التنفيذ من الحاكم أو المجتهد بمظهر 
الجديد » فان أصل التشريع له سایق وقديم ۰۰ والله أعلم ۰۰ 


بت ۵ - 


ابطال السائر وهذا لا يقول به أحد لظهور حاله ٠ > )١(‏ 


وسأتي سط لهذا البحث والأدلة عليه والرد على أوهام الواهمين 
في الاب الثالث من هذا الکتاب ان شاء الله ٠‏ 


الأمر الثاني : ان الصلاح والفساد في الافعال » انما یعتبر كل منهما 
آثرا وثمرة لأحكام الشارع على الاشياء من تحریم وإباحة وایجاب ۰۰ 
والا لطل أن تکون المصالح فرعا للدين كما ذكرنا » بل تصبح حنشذ 
أماسا ينبع منه الدين » كما رأينا ذلك لدى معظم أرباب النظم الوضعية 
وفلاسفة الأخلاق ٠‏ 

وربما شکل هذا الكلام على بعضهم » ويقول : فاذا كان الصلاح 
والفساد في الاشياء ثمرتین لأحكام الله تعالى علبها » فكيف يثبت مع ذلك 
أن احکام الله تعالى جارية مع مصالح العباد تابعة لا فيه سعادتهم ؟ اذ هو 
تتافض واضح ٠‏ 

أا أن أحكام الله تعالى متضمنة لصالح الماد كفيلة باسعادهم > فهو 
نابت وحق ولا برد عليه أي اعتراض ٠‏ وأما أن أحكام الله تعالى متأخرة 
عن المصالح »> فذلك باطل آنکره ,جمهور المسلمين وهو الذي يرد عليه 
الاعتراض ويتنافض EE‏ و جتن ري 
ذانسن في الأفمال * 

وببان ذلك أن مابه تتم مصالح الاد فمما یتراآی لنا من معاملات 
وآنکحة وعمران وغير ذلك لبس مساً ذاتما لهذه الصالح » بل هو لايعدو 
أن يكون سببا جعليا جعله الله كذلك » بأن ربط بینه وبين أمر ما برباط 


٠ الجزء الأول‎ ٠ ص ۸۷ و 88 من كتاب الموافقات للشاطبي‎ ١ 
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التاثير » أو قد لايعدو أن يكون علامة محردة وضعها الله تدل على مانبحسب 
أنه نشحة ومسسب له كما يقول كثير من علماء السنة (۱) ٠‏ 


فاكتساب الرزق الذي بدو لنا آنه سب لتحقيق كثير من المصالح 
لس الا محرد آمر وضعه الله بازاء طائفة من حاجات الانسان وربط بنهما 
برباط لس خر الناس هذا لذاك » ولو شاء لا كان بين الأمرین أي صلة 
أو تاسب » والشأن فى هذا الثال هو ين الشأن و غبره کالزراعة 
للاستنبات والدراسة لتحصيل العلم والأكل لشیم والتناکح للتلذذ 
والتکاثر ۰ فكل ذلك لس في أصل ذاته الا أمورا منشودة شتى » ولكن 
الفاطر الحكيم أراد آن ببدع هذا العالم على نظام من التسبب والتفاعل 
فنظ هذه الاشاء المنثورة في سلك من التلازم والتسبب ٠‏ والا فان جوهر 
الاشاء والافعال في ذاتها متساوية. » كما بقول الامام الشاطبي : « واذا 
كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة والا فكان 
يمكن عقلا أن لا تكون كذلك » إذ الأشماء كلها بالنسمة الى وضعها الاول 
متساو به (۲) » ۰ 


فاذا اتضح هذ تقول إن ایا اند تال خض اور سا لانو 
أخرى لس إلا بعضا من أحكامه في المخلوقات » فقد حكم بحمل طائفة 
من الافعال سسا لتحقيق ما جعله مصالح للعباد ٠‏ وحکم في الوقت نفسه 
أيضا بمشروعة هذه الافعال > ويذلك یصدق أن احکامه سبحانه وتعالى 
متضمنة لمصالح عاده وما به سعادتهم دون أن یلزم من ذلك کون هذه 
الأحكام تابعة المصالح سابقة ثابتة بحد ذاتها » حتى يلزم منه التناقض مع 
ما آئتاء من أن الصلاح والفساد تابعان لحكم الله في الاشباء والأفمال 


۱ کالرازي والبيضاوي ٠‏ 
۲ - الوافقات ج ۲ ص : ۲۱۵ ٠‏ 
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لا سابقان علبه ٠‏ وغير خفي آنه يستوي في .هذا > الاحكام الشرعية كلها 
على اختلاف مظاهرها > اي سواء كانت عن طربق النصوص او بواسطه 
طرق الاجتهاد » وان كان الذي يبدو في الظاهر هو أن الاحكام التي يتت 
لأن عمل ١‏ لمجتهد ‏ مهما تنوع - لبس ايجاداً لحكم جديد » وانما هو 
الم يدك إلى فلك كتهو سروه 


الأمر الثالث : لايصح للخبرات العادية > أو الموازين العقلسة 
والتجريسية آن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تنسيقها * فلا يجوز 
الاعتماد على ماقد براه علماء الاقتصاد وخراء التحارة من ان الربا لابد 
منه لتتشبط الحركة التحارية والنهوضن بها ٠‏ ولا بصح الاعتماد على ماقد 
یتفق عليه علماه النفس والتريية مثلا من أن الجمع بين الجنسين في مرافق 
المجتمع بهذب من الخلق ويخفف شرة الميل الجنسي » فهو مصلحة شغي 
تحقبقها ٠‏ ولا يجوز اتباع ما قد يراه الأطاء من أن لحم الخنزیر لس 
بمستخت وآن أكله لایمقب أي آثار سثة في الخلق أو الجسم ٠‏ 


اذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وآفکارهم 
و تحار بهم الشخصه ولا صح آن المصلحة فرع عن الدین فهي محكومة 
به ضبطا بل ومتوففة عليه وجودا * 


لابد اذا آن یمرض نتاج خرات الناس وتحاربهم وعلومهم على 
نصوص الشريعة واحکامها الثابتة » فان كان ببنها اتفاق أخذ بها وکان 
ابص هو الحکم في ذلك ٠‏ وان كان بنها تعارض بأن كان ما رآه الناس 
مصلحة یعاکس النص الشرعی الثابت » وجب اهمال تلك المصلحة ٠‏ 
ولیس معنی ذلك آن. الشارع قد آهمل هنا مصلحة للناس دلت علها 
علومهم وتجاربهم » بل العنی أن تقدير هؤلاء الناس لهذه الصلحة لابد 
أن یکون قد اتصل به نوع من الخلل والفساد » فنحن نتهم تقدير الاس 
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ولا نتهم نصوص الشريعة » كيف وان أحكام الناس لا تخلوا في غالب 
الأحبان عن شائبة الهوى والشهوات والأغراض > وأعظم دلبل على ذلك 


آما إذا وجدنا.آن نصوص الشرعية غير متعرضة لهذه التحارب 
والخرات » سلاً ولا ايحاباً > فانه يؤخذ بها > وتصبح معتمدة في حباة 
الناس > وتتأسس عليها الأحكام الشرعبة التي ربطها الشارع بالظروف 
والمصالح القائمة على تلك الضرات * 


ومن أوضح الأدلة على هذا صريح قوله تعالى : « ومن أضل ممن 
انبم هواه بغير هدى من الله © » وقوله : ( يا أييها الذين آمنوا أطبعوا الله 
واطعوا الرسول » واولي الأمر منكم ٠‏ فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تومنون بال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأویلا © ) ۰ ۰ ١‏ 


فقد تين ذاً أن خبرة اولي الأمر من ارباب الحل والعقد وعلومهم 
معتبران فیما ترك لهم مجال البحت والاجتهاد فيه ٠‏ اما ما لم" يترك فيه 
ذلك بأن كان حکمه ثابتا مبرما » فليس الحکم فيه الا الى الله ورسوله ٠‏ 
وانما یمود بان الرسول الى حكم الله سبحانه وتعالى ۰ 
أو السنة عليها » لارتباطها بمصالح غير ثابتة مع الزمن ٠‏ فمثل ذلك ترك 
المجال فيه على آساس الاجتهاد بما له من شروط وضوابط معروفة ۰ 


0 ) ه٠‎ ( سورة القصص آية‎ ١ 
٠ ) 0۹ ( سورة النساء آبة‎ - ۲ 
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ودلىله اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ حنما ارسله 
الى السمن إل 


انها ۶ امور دينوية محضة لاتعلق اها بشيء من الأحكام الشرعبة 
کشوون الصناعة والفلاحة والزراعة من حث كونها قائمة على التحارب 
والخرات الطبيعية » فمثل هذه الامور موکول شأنها الى عقول ناس 
وخراتهم ومدی ما يحرزونه من مدارك وتحارب ٠‏ ودلبله قول سول 
الله صلى الله»عليه عن مثل هذه الأمور : « آنتم أعلم بشوژون دنباکم ‏ "۰ ۰ 
xk xk‏ كلا 
وبعد فائما أردت بهذا التحليل والقارنة أن أحد” دائرة المصلحة 
التي يتوخاها الشارع لعباده بأبرز خط يفصل بنها وبين ما قد یمتزج بها 


من شتى النظريات والاداء التي نادي بها مفلسفوا الأخلاق وواضعوا 
القوانين » أو تسوقها رياح الشهوات والأهواء ٠‏ 


وهدا التحديد بالخطوط المتفق علها ضرورة تدعو المها القاعدة 
المعروفة : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) فلكي یتسنی لنا فيما يلي 
البحث عن أحكام المصلحة الشرعية من حيث شروطها وضوابطها التفصيلية 
لابد لنا قبل ذلك من تصور هذه المصلحة على حققتها المشرة في الذهن 


١‏ ولفظه كما أخرجه في التيسير عن أبي داود والترمذي : كيف 
تصنع أن عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بما في كتاب اله قال فان لم يكن في 
كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فان لم يكن في 
سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رايي لا آلو : قال فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي 
رسول الله ۰ 


۲ - رواه مسلم ۰ 


علوت 


خالصة عما قد يشوبها ويلتس بها » محجوزة عما قد ينصب فيها من عكر 
النظم والأفكار والادی* الأخرى ۰ 


والا فان ابحائنا الآنبة مهما جاءت معززة بالأدلة والبراهين فانها لن 
تلجيء المخالف الى قبولها والاستسلام لمدلولاتها » لأن مورد النزاع غير 
محدد » وموضوع البحث غير موحد ٠‏ 


وأعتقد أن الخطوط العريضة التى حددنا بها موضوع البحث في 
الصفحات الماضية »> خطوط متفق علها ولا مجال لأي نزاع فها ٠‏ فلا 
يفك مسلم في ان الممزان از مني للمصلحه الشرعه هي و الدنیا 
والآخرة » وان هذه المصلحة مقسمة الى مصالح روحمة ومادیه وان المصالح 
الدنسویه فرع عن جوهر الدين واساسة ٠‏ 


واذ قد انتهنا من بان ذلك فقد آن أن نتحدث فيما یتفر ع عن هذه 
الامور الثلائة من تفاصل الضوابط والاحکام » على أن نفرد قبل ذلك 
بابا للتدليل على أن الشريعة الاسلامية متضمنة لمصالح الصاد أخذة بهم الى 


حيث ينعمون في دنباهم ويسعدون في اخراهم ه 


عر زا ور ر الجا 
١ (‏ ) مراعاة الشريعة للمصالح ۰ 


۰ ۲ ) أدلة مراعاة الشريعة للمصالح ٠‏ 
( ۳ ) شبهتان ٠٠٠‏ وردهما ٠‏ 


١-مراعاة‏ الش عة للمصا 
مراعاة الشرد لح 


رغم أن علماء الأصول اختلفوا ( فيما يبدو ) في العلة الشرعية للحکم: 
هل هي موثر فه آم معرف له فقط » ورغم أن معظمهم اتفقوا في علم 
الکلام على أن أفعال الله تعالى لا تعلل - فاننا مع ذلك لا نعلم أن أحداً فيهم 
خالف في أن جميع احكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح العباد في الدارين» 
وآن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقیق السعادة الحقيقية لهم » بل قد تم 
اجماع الفقهاء على ذلك » كما ذكره الآمدي زغبره © ۰ 


. ومع أن خلاف القلة الشاذة لا قيمة له تجاه ما أجمع عليه جمهور 
الباحثين فانني أرى ضرورة عرض جملة من الأدلة التي شت بوضوح أن 
الشريعة الاسلامية مراعبة لمصالح الناس قائمة على أساس نوفير السعادة 
لهم ٠‏ ومن ثم فان هذه المصالح تشکل جزءا كبيرا من الهدي الذي ينبغي 
آن يستنير به المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى فما لانص فه * 


اذ من يدري ؟ فربما برز بعض أولئك الذین وقفوا حاتهم على 
حرب شريعة هذا الدين » يوما ما بسلاح جديد لذلك » بعد أن تبين لهم أن 
جمیع ما استعملوه من اسلحة قد فلت وكسرت دون أن ستفدوا منها 


١‏ راجع الاحكام للآمدي ج ۲ / 5١١‏ ۰ هذا وأما ما يقال عن 
الظاهرية والنظام من مخالفتهم لهذا , فلعل حقيقة مذهبهم في ذلك ۰ هو 
القول بانه ليس للمجتهد ترتيب الاحكام الشرعية وفق المصالح » ذهابا 
منهم الى أنه لا يدرك حقيقة المصلحة التي هي مناط الحكم » وهو لا بستلزم 
القول بأن الشارع لم يرتب أحكامه وفق مصالح العباد » كما هو ظاهر ٠‏ 
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شيا * كأن یزعموا مثلا أن شريعة الالام أسمى من أن توزن بمیزان 
ما بسمی الصالح > وان احكام الله تعالى لا تقوم على شيء غير محض التعد » 
وا محاولة استخراج الحكم والمنافع الدنيوية من هذه الأحكام إن هو 
الا تكلف في تحميل هذا الدين ما لابحمل وما لم يأت من أجله في شيء ٠‏ 
وذلك قصداً منهم إلى قطع الشریان العظيم الذي يصل ما بين شريعة الاسلام 
وحاة ا ومماشهم في رآي العين وبما یوهمون ویخلون > في 
عصر آصحت الدنيا فيه معرضا هائلا بزخر من. حول الناس بأحدث 

الوسائل وأقربها الى مصالحهم الدننوبة ٠‏ ی د و بزالون منقادین 
بالفطر 2 وراه مصالحهم و كْ 


ع ا رش تن 
ما للشر ية الاسلامية من علاقة وشقة بمصالح الناس ومعايشهیم ٠‏ ثم 
أعرض لا قد برد عل م الحقبقة من الشبه لأنافشها وت بطلانها ۰ 
واعود بعد ذلك لتأكد أن هذه العلاقة القائمة بين الشريعة والصالیح > 
علاقة محدودة بضوابط الصودية ال » وأن الناس حتى وهم يسعون 
ف سبيل أرزاقهم وآقواتهم انما ینالیم “على ذلك من الأجر الديني ما يقابل 
تعبدهم لله جل جلاله وقصدهم الى تسخير مصالحهم الدنيوية في سبيل أن 
یقفوا موقف السودية له في كل شؤونهم واعمالهم ۰ 


١‏ ليس هذا الكلام نبوءة عن الستقبل » فقد ظهرت فعلا* جماعة 
في بعض البلدان العر بية » تزعم نشراتهم وكتبهم أن أحكام الاسلام لا علاقة 
لها بما يسمى مصالح الناس » وانما هي احكام تقوم على التعبد الحض ٠‏ 
شأنها شان « أي » التي هکذا خلقت ! ۰ وهي فئة مشبوهة تسير وراء 
. قيادة مجهولة نبعت آول آمرها في الاردن ثم استقر بها النشاط في لبنان ٠‏ 


ها - 
"۲ أدلة مراعاة الشريعة للمصالح 
أولا ‏ ادلة من الكتاب : 


١‏ - قوله تعالى : « وما آرسلناك الا رحمة للعالین ”2 » وانما یکون 
ارسال الرسول رحمة لهم اذا كانت الشسربعة التي بعث بها البهم وافية 
بمصالحهم متکفله باسعادهم والا لم تكن بعثته رحمة بهم » بل نقمة علیهم» 
فکانه عز وجل. بقول لنسه : ان ما بت به سمب لسعادة الدارين ومنشاً 
لانتظام مصالحهم ٠‏ فمن قبل هذه الرحمة وشکر اللعمة سعد في الدنيا 
'والآخرة » ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : 
(آلم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) ٠‏ 


ومثل هذه الآية في المعنى نفسه قوله تعالى : ( هذا بصائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم یوقنون © ) ٠‏ 

۲ - قوله تعالى : ( ان الله یأمر بالعدل والاحسان واباء ذي' القربى 
وینهی عن الفحثناء والمنكر والبغي يعظكم .لعلکم تذکرون ° ٠٠)‏ وحقيقة 
العدل بين شيئين أو شخصین المعادلة والموازثة بسنهما في أمر ما * فالقصود 
به اذأ مراعاة التوسط بين طرفي الافراط والتفربط في كل شيء ٠‏ 


وليس حقيقة انتظام مصالح النأس وتناسقها مع مض > الا خطاً مستقيما 
بفصل بين طرفي الافراط والتفرريط في شؤونهم » وهما طرفان ینتهسان 
بالمفسدة لا محالة * وسسرل هذا..المعنى .واضحا في .تصرریح الآية بالمفهسوم 
المخالف للعدل الآمور به وهو النهي عن الفحشاء والتکر والبغي ءولست ‏ 


۰ )۱۰۷ ( الانبياء الاب‎ ١ 
. ۰ ) ۲۰ ( الجاثية الآية‎ - ۲ 
۰ )٩۰ ( النحل الآية‎ - ۲ 


۳ ۷ 


هذه الثلاث الا جماع الفاسد الختلفه التي تعرقل السبيل الى تنظم مصالح 
الناس وتحقيق الخير لهم ٠‏ 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال عن هذه الآية : هي 
أجمع آية في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية لكفت 
في كونه انا لكل شيء ء وهدى ٠‏ ویتصل بهذه الآية في بان هذا المعنى فوله 
تعایی ( ان الله يأمركم أن نودوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن محكموا بالعدل ° ) ٠‏ 

۳ - قوله تعالى : ( يا آیها الذين آمنوا استحسوا له وللرسول اذا 
دعاكم لا يحسكم ٩‏ ) فقد جعل ما يدعو إلية الله ورسوله سما للحياة > 
ونا اراد اه که هروا همه یاه دبك + 
وتستلزمه ضرورة العنی ٠‏ اذ الحاة العادية ليست مرتبطه بما يدعو اله 
الله تعالى كما هر واضح ٠‏ ولا تتم الحاة الكاملة للانسان الا اذا تمت له 
السعادة في شطريها الدنيوي والأخروي > فقد اناط الله تصالی اذا السعادة 
الا بد یه للاسان باتباع دعوة الاسلام والانصاع لهديه ٠‏ ويتصل بهذه 
الآية في معناها فوله تعالی : ( من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مزمن 
فلنحسنّه حاة طبة ولنجزینهم آجرهم بأحسن ماکانوا يعملون © ) ۰ 


۽ - قوله تعالى : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة السدنيا 
ويشهد الله على مافي قله وهو ألد الخصام > واذا تولى سعى في الادض 
لفسد فبها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد © ) ٠‏ فقد نمی 
الله على أقوام أنهم يكذبون فما يدعون من التمسك بهدي الاسلام وتعاليمة» 

٠ )۵۸ ( النساء الآية‎ ١ 

٠ ) ٣٤ ( الانفال الآية‎ - ۲ 


۳ - النحل : ۷ 
 :‏ البقرة : 5 


VY 


وأوضح كذبهم فما يقدمون عله من أعمال الفساد في الأرض واهلاك 
الحرث والنسل ٠‏ وليس العبث بالحرث والنسل إلا عبثا بأهم ما تقوم عليه 
معايش الناس ومصالحهم ۰ فقد جعل الله تعالى مبزان الصدق والکذب في 
السير على تعاليم الاسلام مدى المحافظة على مصالح الناس ومابه قوام حانهم 
وسعادتهم ٠‏ 


مثل فوله تعالی : ( يريد الله بكم السبر ولا بريد بكم السبر ”° ) وقوله : 

( ما .بريد الله ليجءل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته 

عليكم ۱ ) وقوله : ( ولكم في القصاص حاة يا أولي الالاب © )> 

وقوله عن الخمر : ( قل هما انم كبير ومنافع للناس وائمهما أكبر من 
شهما ° ) وقوله عنها أيضا : ( انما يريد الشطان أن یوقم بنکم العداوة 

والبغضاء في الخمر والسر ویصد کم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم 
منتهون ”° ) ۰ 


اذ ان رفع العسر والحرج عن الناس فيما ألزمهم' . به من احکاء 
يقتضي أن تکون تلك الأحكام دائرة مع مصالحهم ومقتضات سعادتهم > 
والا لا ارتفع العسر والحرج بحال ؟ والحباة التي أناطها الله عز وجل 
بشرعة e‏ حباة تعايش الناس مع بعضهم 7 آمان ٠‏ والائم الذي 
آناطه Sa CD‏ عليهم 
بفساد 2 و e‏ ۰ 


عييو قو 5 رد کر یلا یا یا و رو و 


٠ ۱۸۵ : البقرة‎ ١ 

۲ المائدخ : ٩‏ ۰ 
۲ - البقرة : ۱۷۹ ٠‏ 
- البقرة : ۲۱۹ ۰ 


۰ ٩۱ : اللمائدة‎ - ۵ 


۷۸۸۰ 


هذا الى جات یات كتيرة ا خر شت بمحموعها دلبل الاستقراء > 
على أن أحكام الله جارية وفق مصالح العباد » اتبة لاسعادهم في معاشهم 
الدينوي ومعادهم الاخروي ۰ 


ثانيا ‏ ادلة من السنة : 


١‏ قوله عليه الصلاة والسلام « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق © » فقد جمع 
سول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين بين طرفين ان > يبدأ أولهما 
بعقدة التوحد حت. يمتد الدين من هذه اللداية منتها با خر الطرف 
الثاني » وهو اسنط نموذج لخدمة المصلحة العامة كاماطة الأذى عن 
الطريق ٠‏ وبذلك تكون جميع وجوه الصالح على اختلاف أنواعها وفوائدها 
داخلا في قوامه محصورة بين طرفه ۰ 


ويتصل بهذا الحديث في معناه » قوله عله الصلاة والسلام ه كل 
سلامي من الناس عله صدفة » كل و و اق ين امن 
صدقة > وتمين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة > 
والكلمة الطسه صدقة وكل خطوة تمثسها الى الصلاة صدفه > وتسط الأذى 
عن الطریق صدقة © » ٠‏ 


۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : « الخلق كلهم عال الله فأخهم الى 
الله أنفعهم لاله ۲۱ » فقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناط 
فرب الاسان من الله الى هو مدی تقد یمه النفع والخدمة لادء > وذلك 


۱ سنن النسائي وابو داود واین ماجه ٠‏ 

۲ - البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لمسلم ٠‏ 

اس في العجم وأبو يعلى في مسنده » وذکر السخاوي عدة 
طرق له ٠‏ 


بت ۷4 - 
برعابة مصالحهم وتوفر مايه سعادتهم الحقيقة ۰ 


واذا كان ميزان ما يتقرب به الانسان الى الله في أعماله هو خدمة 
مصالح العباد فأحرى أن يكون هذا لزان هو نفسه المحكم في نظام الشر بعة 
الاسلامیه نفسها ۰ 


ومن هنا كانت الفضلة ي تفار الاسلام فضملة سمت ما شمر من 
فوائد للناس في حانهم » والرذيلة رذيلة بسب ما تتر که من آثار الفساد 


شما بنهم + ولم بقل آحد من علماء السلمان أن الفضلة والرذبلة اسمان 
7 ل ۱ زان وس 


۱ 
بستحقهما جوهر الأفعال بحد" ذاتها بقطم النظر عن لمراتها ونتائجها وأن 
الو حدان هو الذي 0 بمعر فتها 3 و امسر ما نها كما بقول » كانت « 

واشاعه ۰ ۱ 


۳ - فوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ور لشي 
هو محاولة الانسان الحاق المفسدة بنفسه أو بغيره » والضرار أن بتراشق 
اثنان بما فيه مفسدة لهما » وهذه قاعدة كرى أغلق بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مناقذ الضرر والفساد آمام المسلمين ٠‏ فلم ببق في تشریع 
الاسلام اذا الاكل ما فيه صلاحهم في دناهم وآخرتهم ۰ 


ثالثة ‏ أدلة من القواعد الشرعية الجمع عليها : 
القاعدة الأولى : انقسام المعاصني التي نمی عنها الشارع ال 
صغائر 3 وكائر » وتفاوت الام الترتب عللها حسب هدا التقسیم وان 


إنمه ويشتد على المقترف جريرته كالسبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى 


۰ آخرحه ابن ماجه والدار قطنی وغرهما مسندا‎ ١ 


— ارات 


الله عليه وسلم عنها ”© » وفها ما هو دون ذلك وهو ما سماه القرآن 
بالسيئات واللمم وذلك في فوله تعالى : « ان تحتنوا کناثر ما تنهون عله 
تکفر عنکم سيئانكم وندخلکم مدخلا کریما ۲ » وقوله : « الذين یجتنبون 


كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة © » ۰ 


ومن الواضح كما قال العز بن عبد السلام أن الطلب ( الحازم ) 
لا يتفاوت من حبث ذانه * فطلب الشارع ( الجازم ) لأعلى الطاعات كطلبه 
اتحصل آدناها في الحد والحقيقة » كما آن طلبه لدفع أعظم الماصي كطلبه 
لدفع آدناها إذ لا تفاوت بين طلب ( جازم ) وطلب ( جازم 1 


واذاً » فقد انحصر سبب تفاوت الحريرة والائم على العاصي في تفاوت 
این العصه وما تحله من الشرور والفاسد للساد » كما انحصر سسب تفاوت 
المثوبة على الطاعات في تفاوت نتائجها من الصالح العائدة إليهم ٠‏ 


وعلى هذا الأساس قاس العلماء على السبع الموبقات المنصوص عليها 
ما يشبهها ٠‏ اذ قارنوا مفسدة الذنب بمفاسد الكائر المنصوص علها فان 
" نقصت عن آقل مفسدة من مفاسدها تين أنه داخل في الصفائر » وان ساوت 
آدنی مفاسد الكائر أو أربت عليها مین أنه من الكبائر ٠‏ 


١‏ روی البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول ايله صلى الله عليه 
وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قال يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك 
باه والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق » وأكل الربا » وأکل 
بمال. اليتيم » والتولي يوم الؤحف , وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) ٠‏ 

۲ - النساء : ۲۱ ۰ ۱ 

۳ النجم : ۲۲ ٠‏ 
- قواعد الأحكام ص ١9‏ ج ۱ ۰ غير أن كلمة الجازم التي وضعناها 
بين قوسين لم ترد في کلامه ۰ ولعلها لابد منها اذ أن الطلب الذي لا تفاوت 

فيه هو ما كان جازما آما الطلب الطلق فیتفاوت تما هو معروف ۰ 


- ۸ - 


فقاسوا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر »> وقاسوا الكذب 
الستوجب لقتل برىء على القتل نفسه > وقاسوا امساك امرأة وتسلمها الى 
من اقترف الفاحشة بها على الزنا » كما اعتبروا الكذب المستوجب اسرفة 
مال كثير كبيرة والستوجب لسرقة شيء تافه صغيرة * 

القاعدة الثانية : ثبوت خطاب الوضع في الأحكام التضمنة لا يسمى 
بالجوابر ۰ 

وان ذلك أن مناط التكليف انما هو العقل والبلوغ كما هو معلوم 
غير أن كل تصرف يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد 
من الناس » يصبح سببا لحكم وضعي يتعلق به سواء كان مكلفا > أم لا ۰ 
وذلك ابتغاء استدراك الصلحة المفوتة أو جمرها * ويستوي في مناط هذا 
الحكم العمد والسهو والعلم والجهل والرشد والصبي ۰ 

مثال ذلك الدية في القتل » والغرامة في المتلفات »> ومهر الثل في 
الأنكحة الفاسدة والوطء بالشبهة > وفدية ارتکاب الحرمات بالاحرام ۰ 
فتثبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع > سواء توفرت في 
المحكوم عليه شروط التكليف آم لا ٠‏ 

وواضح أن الحكمة من شوت هذه الأحكام هو استدراك المصلحة 
الفوته أو جبرها بمثلها ٠‏ اذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط 
التكليف لفانت بذلك مصالح كثيرة على العباد » وتعرضوا لفاسد كثيرة دون 
أن يعوضوا عنها شیثا * 

وهذا أكبر دلبل على أن مدار الأحكام الشرعتة في الجملة انما هو 
تحقیق مصالح العناد ودرء الفاسد غنهم » بقطع النظر عن نوع الوّسملة الى 
ذلك و کونها وسبلة مباشرة أو غير مباشرة * 

القاعدة الثالثة : مراعاة الشريعة لاعراف الناس بشرظ أن لاتجر 
علیهم مفسدة ولا تهدر لهم مصلحة » سواء كانت تلك الأعراف معدودة في 

ضوابط الصلحة ( م 5 ) 


- ۲ - 

القاصد بالسته لتصر فانهم أو معدو ده ي الوسائل والأسات ۰ 

دلبل هذه الراعاة في النوع الأول منها أن الشارع الحکیم أقر جملة 
من الأحکام التي كان قد تعارف عليها العرب في جاهلتهم > کالقسامة 
والدية على العاقله » واشتراط الکفاءة في الزواح » والقراض » و کسوة 
الکصة > واشاه ذلك مما كان محمودا في الحاهلية ومتفقا مع محاسن‌الموائد 
ومكارم الأخلاق ٠‏ ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقر بر 
بقوله : ( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ° ) ٠‏ 

واما دلبل المراعاة في النوع الثاني » وهو ما كان معشرا في الوسائل > 
کاسالب التعبير » والاصطلاحات » ووسائل الافهام » وطرق اتسليم الممتلكات 
وتسلمها وما شابه ذلك فهو أن ما یتعارفه اللاس من هذا بصبح جزءا من 
شخصانهم واساس حاتهم ٠‏ وانما بني التشریع علبهما وقام على آساسهما 
فهما - بما بتضمنانه من هذه الموائد - آدوات لتطسق أحكام التشر یسع 
والوصول الى مقاصده ۰ 

وعلى ذلك نصح اللغة العتادة ء والأسلوب المتعارف 3 والاصطلاحات 
المتبعة ادوات في تنفيذ عقود العاملات والايمان مثلا ٠‏ كما تصبح الطرق 
ا تسلم وتلم المسعات والعرف اليم ف النقد الدازج والمتمولات > 
ومسلة بصار بها الى تنفيذ صفقات السو ع وانواع المادلات والتحارات ۰ 

٠‏ وفي مثل هذا قال الفقهاء : « العروف عرفا كالمشروط شرطا » وقالوا 

ان الشرظ في العقد يكون صحبحا اذا اقتضاه العقد أو ورد به الشرع أو 
جرى به العرف + 


واذا ثبت هذا » فقد سين أن الشارع الحكم داكن فى لقن ونه یراد 


١‏ رواه البخاري ف كتاب الأدب وأحمد في سبنده ولفظ البخاري 
0 انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق » 0 


- ۳ -— 


الناس أو الغانها ما تقتضه مصالحهم وما پستدعبه السسل الى سعادتهم وبذلك 
تكون احکام الشريعة كلها قائمة على هذا الأساس ٠‏ 


القاعدة الرابعة : اختلاف شروط صحة العاملات وصفاتها وآنارها 


سان ذلك أن اللزوم والحواز 3 والتوصت والاطلاق 6 والومجود 
والفقدان » والنافع والأعيان ‏ صفات متناقضة » ومع ذلك فهي كلها معتبرة 
في محموع احکام العاملات ٠‏ اذ منها ما شرط فه اللزوم ومنها ما شرط 
فيه عدمه » ومنها ما شرط فيه التوقیت ومنها ما شرط قبه عدمه ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ولولا آن اختلاف الطریق لهذه الأحكام الى مصالح الاد هو الذي 
الف دن‌سحمو ع هذه الصفات » لكان توزیمها على الا حکام - وهی متضاربه 
كما رأنا - من سل القسمة العشواانيق والتر جیح بدون مر جح ٠‏ 


فلقد اعشر الشارع التوقت شرطا لابد منه في مثل الاجارة والمساقاة 
والمزارعة > ولو أطلق المتعاقدان لم بصح العقد » على حين اعتبر الاطلاق 
في النكاح > ولو فداء بوقت ام بجز ٠‏ ذلك أن المقصود من الاجارة 
والسافاة والمزارغة لايتم الا بتقسد زمنى معروف للمتعاقدين » والمقصود* 
4 النكاح لابتم الا بالدوام المنافي للتوفت ٠‏ 


ومنع الشارع من بع العدوم واجارته وهته » لا في ذلك من الغرر 
الفوت لمصلحه التعافدین > على حين لم بمنع من عقود النافع مع عدمها > 
اذ لا يتصور وجودها حال العقد ولا تحصل منافعها للمتعاقدين الا كذلك ۰ 
ولذلك أخازت الشريعة عقد النكاح بمثل تعليم القرآن » وهو لس الا 
مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع ٠‏ وعلى هذا الاساس أجاز الشافعي رحمه 
الله احارة النافع بالنافع ۰ 


واعشر الشار ع اللزوم ف عقود امتال السع والاحارة والأكحة 


-4م- 


والأوقافوالضمان والهبات » لأن المقصود منهذه العقود لا يتم الا اذا كانت 
متصفة باللزوم ٠‏ اذ لو كان السسع والاجارة جاثزتين » لما وئق كل من 
المتعاهدين بالانتفاع بما صار الى كل منهما » ولبطلت فائدة شرعتتهما > 
ومثلهما الأنكحة والضمانات والوقفیات ۰۰۰ على حين اعتبر الشارع 
الحواز في عقود أخرى » كالوكالة والحمالة والوصية ء والقراض والعواري» 
والودائع ؟ لأن الاستفادة منها انما تتم اذا كانت كذلك ٠‏ اذ لو كانت لازمة 
للزم من ذلك كما قال العز بن عبد السلام > أن يزهد الوكلاء في الوكالة 
خوف لزومها فتعطل عليهم هذا النوع من البر > ولو لزمت من جانب 
الموكل لتضرر لأنه قد يحتاج الى الانتفاعبما و كل فيه لجهاتأخرى كالأكل 
والشرب واللس والعتق والسكنى وغير ذلك ۰۰ وما يقال في الوكالة يقال 
في العقود الأخرى القائمة على أساس الحواز (۱) ٠‏ 

فجملة هذه الأدلة والقواعد التفق علها » تثمر دلالة قاطعة على أن 
الشريعة الاسلامية قائمة في جملتها وتفصبلها على أساس الرعاية لمصالح 
الباد من حيث تحقیقها والمحافظة عليها * 

Xk xk xk 

تقسيم المصالح الى دنيوية واخروية : 

ولا كانت الشريعة حاوية للعقائد والصادات والعاملات » ولا بتضح 
وجه رعاية الصلحة الا في العاملات - درج أكثر الباحثين على تقسيم 


المصالح الى نوعين أخروية وهي التي تكفلت بها العقائد والصادات > ودنبوية 
وهي التي تكفلت بها العاملات ۰ 


ولكني لا آجد داعبا إلى اتباع سسل هذا التقسيم في هذا الحال > اذ 


۱- راجم قواعد الاحکام ج ۲ ص ۱۲۲ ٠‏ 


۸۵ -— 


الحقيقة هي أن جميع ما في الشريعة الاسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات 
متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي ٠‏ السام 
المنمسك بأحكام الدين في معاملاته مع الناسمنحيث إنها آوامر أ لهية کلف 
بالائتمار بها » ينال جزاء ذلك في الدنما الوصول الى مصالحه » وفي الاخرة 
بلوغ مرضاة الله وجنانه . 0 
والمتمسك بالسادات » الکثر من الطاعات والأذكار » ينال على ذلك 

في الآخرة ثواب الله ومرضاته > وینال في الدنبا تسیر السبيل أمامه بسببها 
الى مراعاة الأحكام الشروعة لتحقيق مصالحه الدنبوية ۰ 

أما العاملات فشأنها سما ذکرناه واضح > وأما ما عداها من العقائد 
والصادات فنقول في ببان ذلك : 

ان كلا من العناصر الثلاة : العقيدة > والصادة والمعاملات ‏ حلقات 
في سلسلة واحدة نؤدي بمحموغها عملا واحدا في حناة الانسان وتنتهي به 
الى غاية لا تختلف ٠‏ 

اذ لابد آولا - لكي يوقن الناس بأن الشريعة التي جاءت تخطط 
لهم سبيل الخير والسعادة و تحذرهم من طریق الشر والفساد انما هي من 
عند 1 له حكيم خير عادل ‏ من عنصر العقيدة الاسلامية التي تجعل صاحبها 
يوقن بوجوده سبحانه وتعالى » وبأنه هو الذي كلف الناس بهذه الشريعة > 
وبآنه لم يخلق هذا الكون عبثا » وانما هناك يوم آخر من بعد الوت ثقبل 
في طوله وعرضه > يحاسب فه الناس جميعا على أعمالهم ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا يرو )بع 

فهذه من آهم حکم العقيدة الاسلامية وفوائدها في نفس السلم ۰ اذ 
تکون أعظم عون له في تطبیق أحكام الشريمة سواء ظهر له جانب الصلحة 
آم لا ۰ 


۱ ۰ ۷ : ةلزلزلا-١‎ 


كم - 


ثم كان لابد ‏ ليظل غرس هذه العقيدة قويا في القلب - من أن پسقی 
عاء العبادة عختلف صورها وأشكاها › فبذلك تثمر العقيدة في الفؤاد 
و تنر عرع » وتثبت أمام عواصف الحياة وزعازعها إلى جانب أنها تضعف 
من شرة النفس وأهوائها ‏ وهما دائما العقبة الي توعر السبيل أمام السعي 
للتمسك بأحكام الشريعة ومبادئها ‏ فيغدو السلم بذلك وهو أقوى على 
تنفيذ هذه الأحكام والوقوف عند ما شرعه الله من حدود . 


فهذه أيضا من أهم حكم الطاعات والعبادات على اختلافها . ولقد نبه 
اليها في صريح تبيانه اذ قال : أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والنکر ° ) 
وقال : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين 0 
و ر عل با وود وج جا زياف ول الوح ان 
وقبل الغروب ومن e‏ 
على ما يلاقيه من أذى الشرکین بکثرة العبادة والتسبیح لا لذلك من 
في شرح الصدر والقدرة على الصبر . 
۱ وبپذا يتضح أنه لا ضرورة تدعو في هذا الجال إلى تقسیم عناصر 
الدين بين مصالح خاصة بالدنیا وأخرى خاصة بالاخرة . بل الأولى أن 
. نقول : ان مجموع الشريعة الاسلامية بعناصرها الثلاثة » متکفل عجموع 
بالج الدارين 


> الهم الا أن العاملات وتوابعها » تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر‎ ٠ 
> على حين أن العقائد والعبادات تيسر السبيل للاحذ بأحكام العاملات وتوابعها‎ 


فهي تعالج المصالح الدنيوية بشكل غير مباشر . والكل بهييء للمسلم 


سعادة أخروية خالدة . 


۱ العنكبوت : ه 
۲ - البقرة : ه 


ی 


- ۸۷ - 


على أن الذين اعتبروا العقائد. والأمور التبدية قائمة على الصالسح 
الأخروية » لاء «یخالفون فيما ذکرناه » وانما قصدهم انها عن قد إل 
وصف مناسب واضح في الأذهان. يمكن القباس بموجبه > بخلاف المعاملات 
1 الأحكام المتصلة مناشرة بمصالح الحياة الدنيوية » فهي أو معظمها 
قائم على أساس العلل الواضحة في الأذهان مما بفسح المجال للقباس عليها ٠‏ 


وت تعلم أن حدیثا هنا ليس في صدد القياس ومجالات امكانه » 
واعا هو في صدد اثبات أن جملة الشريعة الاسلامية متفقة مع مصالح العباد 
الحقيقية في الدنيا » زيادة على کونبا في الجملة أساسا لنيل المصالح الأخروية 
أيضا . ولیس يهمنا بعد هذا أن بعض أحكام الشريعة تعالج المصالح الدنيوية 
بشكل مباشر وبعضها الآخر يعالجها بشكل غير مباشر » كما لا ينافي ذلك 
أن يكون هذا البعض الثاني مراعى فيه أولاً وبالذات مجرد تحقيق العبودية 
لله تعالى . 


ثم ان هذا التحقیق يتصل بما سبق ذکره من مناقشة تقسيم الحقوق 
إلى حق لله وحق للعباد . فارجع إليه إن شئت لتقف على الرابطة الي بينهما ٩۱۱‏ 


۳ . وردهما 


نم انه على الرغم من اتفاق العلماء على أن أحكام الله تعالی قائمة على 
أساس تحقيق مصالح العباد » وعلى الرغم من الأدلة القاطعة التي ذکرناها 
في ذلك » فان ثمة شهتان بثير كل منهما إشكالا حول هذه القاعدة ٠‏ 


الشبهة الأولى : ما هو معروف من أن الاشاغرة ذهبوا ‏ في بحوث 


٠ من هذا الكتاب‎ ٥۲ , ه١‎ ۰ ۵۰ راجع ص‎ ١ 


- بل - 


: علم الکلام - الى أن آفعال الله تعالى لا تعال فهذا من شأنه أن بناقض ماذهبوا 
هم آنفسهم اليه في بحوت علم الأصول » ومژداه أن آفعال الله تعالى معللة 
بمصالح العباد ٠‏ 


ولكي تحل للقارىء هذا البحث بوضوح » ایدا أولا* بذكر خلاصة 
المذاهب في مسألة تعلیل أفعال الله تعالى » كما هي في علم التوحيد > ثم 
أوضح مظهر التناقض بين كلام الأشاعرة هنا وكلامهم عن العلة وآنواعها . 
في باب القاس 6 ثم آعود بحول الله و توفته الى رد" متلهر هدا التنافض 
الى حقيقه الانسحام والوفاق ۰ 


فهذه اذا بحوث ثلاثة : 

البحث الأول : وفيه أوضح خلاصة المذاهب في تعليل أفعال الله 
تعالى » فاقول : 
العقليين للأشاء » ومعروف أن العتزلة ذهيوا الى أن للأشياء حسنا وقبحا 
عقلبين > وآن الأحكام الشرعية جاءت على وفقها وأعاً لها » فالعقل عندهم 
من شأنه آن يدرك حسنا وقحا في الأفمال » بمعنى استلزام الثواب أو 
العقاب لفاعلها » حتى ولو لم يكن هنالك شرع منزل * وذهبت الاتريدية 
قريما من هذا المذهب » فأئمتوا حسنا وقحا عقلبين في الأشياء ولكنهم لم 
بحکموا العقل من الوجهة الشمرعية شل محی ء الشر ع 3 وذهنت الاشاعرة 
الى أن الأشاء لا تتصف اتصافا ذانبا بالحسن والقیح » وانما هما عرضان 
یعتوران الأشاء حسب موافقتها أو مخالفتها للأغراض في تعارف الناس > 
أو حسب حکم الله فيها في اصطلاح الشرع ۰ 


ولقد اقتضاهم هذا الخلاف أن يختلفوا في المسألة التي نحن بصبددهاه 
اذ هي متفرعة عن نظرتهم الى الحسن والقبح في الأشاء » فذهبت الممتزلة 


A 


الى آن آفعال الل تمالی معطلة. لن موجة > ضرورة آنها امه ات ف 
الأشاء من حسن وقبح * وذهبت الاتريدية إلى أن أفعاله تعالى معللة آیضا ٠‏ 
بالعلل » ولكن لا على سبيل اوخوت » بل على سل التفضل 0 
تعر وجل + ودعب ا اهر د إلى إن اس 


ويستدل الأشاعرة على مذهبهم هذا ب بالاضافة إلى اصلهم الدي 
تمسكوا به في شأن الحسن والقبح ‏ بأدلة كثيرة » منها 


۱ - لو كان فعله تعالى لفرض > لكان ناقصا بذانه ستکملا بفبره > 
وهو تحصیل ذلك الغرض > اذ إنه لا بصلح غرضا للفاعل الا ما هو أصلح ٠‏ 
له من عدمه » فکون قد كمل - بعد نقصان د بتحشق ذلك الغرض »> وهو 
محال في حقه سبحانه وتعالی ٠‏ ولا قبل لهم في رد" هذا الدلیل : ان الفرض 
في آفعاله عائد الى عباده لا الى ذاته تعالى » فالاستکمال بأفعاله لهم لا له عز 
وحل - آجابوا بأن نفع عباده ان كان آولی به سبحانه وتعالى فقد تفرع عنه 
غرض عائد اله » وهو نفس الحال الذ کور وان كان نفسیم به وعدمه 
سواء لم يكن ذلك غرضا آصلا فطل الدعی ۰ 


۲ - لو كان فعله تعالى لغرض لما صح آنه تعالى خالق اب | 
والتالي باطل ٠‏ ودليل اللاز مه آن الغررض من شأنه أن - شع الفعل الذي 
هو علة له بدون أن ,تعلق الکسب بذاته » اذ هو كالثمرة ل 
التي توسط بها الفاعل اليه ٠‏ ولو صح ذلك لكان فعل الله تعالى متعلقا ببعض . 
المخلوقات فقط والبعض الآخر تولد منه بدون أن يتعلق به ماشرة کسب‌ما». ' 
وهذا واضح البطلان اذ هو تعالى .فاعل لجميع الأشاء ابتداء فلس البعض 
منها أولى بأن یکون غرضا من البعض © ٠‏ 50000 


۱ - الواقتف ص ۱ مطبعة العلوم بتصرف في اللفظ ۰ مع حاشية 


عبد الحكيم ٠‏ 


۹ 


واستدل القائلون بالتعليل بالاضافه الى أصلهم الذي ذهوا الله من 
التحسين والتقسح العقليين بظواهر الا یات والتصوص الداله عا یی تعلمل 
افماله حال ل قوله : ( وما خلقت الحن والانس الا اور 
وقوله : ( وما آمروا الا عدوا الله مخلصين له الدين ”© ) وهو كثير في 
كلام الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم كنا ادلو با بان 
افعاله لو لم تك: ن معللة بمصالح الخلق للزم من ذلك العبث على الله #تعالى 
وهو واصح السطلان » واستدلوا على الملازمة أنه يكون حنثذ فاعلا لأحد 
الفعلن بدون مرجح له على الاخر » وهو عين الست ۰ 


البحث الثاني : وفيه أوضح صورة التناقض الذي تعر ض له الأشاعرة 
في هذا الموضوع ٠‏ اذ من العروف آنهم جميعا بقولون بمشروعية القياسن 
في الأصول » ومعلوم أن من أهم أركانه علة حكم الأصل » وهي ما بعر 
عنه بالوصف الحامم » وقد نقل بعضهم عن الفزالي والامدي في تعریفها 
ما شه مذهب العتزلة کالقول بأنها المؤثر باذن اله أو الباعث عن الحکم 


وممن نقل هدین التعريفين صاحب جمم الحوامع ( » فاسند 
الأول أي القول بأنها المؤثر - الى الفزالي » والثاني - أي القول بأنها 
الباعث - الى الامدي » وممن نقل التعریف الأول عن الغزالي | بضا الامام 
الرازي في حضون واطال الرد عله في ذ ذلك ٠.49‏ 


ومن المعروف أن الغزالي والآمدي ومن تبعهما في تمر يفهما للعله في 


۱ الذاريات : 5 

۲ - البینه : ه 

۳ - جمع الجوامع ص ج‘ 

(۳۰ الحصول ورقه ( ۱۹۰ ) دار الکتب تحت رقم‎ - ٤ 


۱ات 


باب القباس »> ذهوا مذهب الأشاعرة في الحکم بان افعال الله لا تعلل ۰ 
ل ل ل ل ل 
ولو دوا التاش باذن الله 4 

على آن الذين أنكروا هذا التعریف للعلة كالرازي والسضاوي ,> 
ذاهين الى آنها مجرد معرآف للحكم » لم يسلموا من نفس الاعتراضات 
التي وجهوها الى غيرهم > اذ أن جميعهم قسموا العلة فيما بعد الى مؤثر 
وملائم >> وواضح أن العلة المؤئرة لا تصلح ( بحسب الظاهر ) أن تکون 
قسما مما هو مجرذ معرآق للحكم ٠‏ كما أن جميعهم أطالوا في بان أن 
مناط أخكام الله تعالى هي الصلحة ۰ حتی ان الاما اثرازي - وهو 6 
شمه الدين عرو ا القلة اها جره فهر ف للحکم آ- استدل في محصوله 
بستة ادلة مفصله على أن الله شال شر ع آحکمه اتحقیق سا عناده (۱) ۰ 


فمظهر التنافض اذا ف آمرین انين : 

أحدهنا : ها أسند للغزالي والآمدي 5 تعر بف العله ٠‏ 

ثانبهما : ما اتفق عليه جميع القائلين بالقياس > من أن أحكام الله تعالى 
مشروعه لتحقيق مصالح الساد ۰ 1 

البحث التالث : وفیه آوضح أن مظهر هذا التناقض آیل - بعد 
التحقيق فه ‏ الى التنا سق والوفاق » ونبد في تحقيق الأمر الأول فقول : 

ان القزالي لم يعرف العلة الشرعية في شيء من كتبه بالتمر يف الذي 
سب اليه » رغم آنها نسبة شاعت في كثير من کتب وحواشي التاخر ين > 


بل ان الدي بفهم من كلامه عن العلة الشرعة تصريحاً وتلسحا أنها محرد 
معر ف للحكم كما قال بذلك المنكرون عليه ٠‏ يقول في كتابه شفاء الغليل : 


۱ - راجع ورقة 5 من كتاب المحصول وما بعدها 34 


A ۱ ۱‏ 
( والعلة موجة : آما العقلية فذانها وأما الشرعية فحمل الشرع اياها 
وان کنا نعلم انه انما يجب بايجاب الله تعالى ولکن شغي أن نفهم الابجاب 

كما ورد به الشرع > وقد ورد لكايه توجب امع والزنا ,بو 
الرجم )ء٠‏ 3 
1 تم قال. في مكان ا “انان قل انكل تان افون الوا 
ف الخرمان للميراث مناسة ولا عرف له تأثير فه فكيف يقال انه علة ؟ . 
قلنا لا منبيل الى جحد كوانه آمارة للحكم ومناطا له » فان امتلع ممتنم عن 
© سمته علة فلا مشاحة £ الا طلافات ٠‏ والعلل الشرعبه آمارات < والمناسب 
الخل لا يوجب الحكم لذاته ولكن بصي موجا بايجاب الشرع ونصبه 
ايام سبا له > وتأثير الأساب قي اقتضاء ء الأحكام عرف شرعا كما عرف کون 
۱ مس الذ کر وخروج الخارج مرا في ایجاب الوضوء وان كان لا يناسبه > 
و کما عرف کون القتل والز نا والسر فة آسبابا لأحكامها التي تناسبها ”© ) ٠‏ 


ملع ايحت في اس ارب وهی( 


( آما المؤثر فما ذکرناه وهو الذي دل النص والاجناع علق كر 
علة للحکم في محل النص أو في غير محله > فهذا الذي رأينا نلقبه بالمؤثر 
لتمسيز الجنس > والا فتسمية المناسب والملائم مؤثرا وتسمية المؤثر مناسبا 
ومالائما متحهة ٠ ٠‏ فكل ما جمل علة للحكم فانما جمل علة لأن الشارع جعله 
علة لا لمناسبة ٠‏ ولكن المناسبة قد تكون تعریفا وتنبيها على جعل الشر ع ايام 
علة عند بعض العلماء ء وما عرف جعل الشرع E‏ 
٠‏ لامنى للأثير الا حضول الحکم من أثره وسیه 7 ) ٠‏ 4 


۱ ۱- شفاء الغلیل ورقة (( مخطوط بدار الكتب نحت رقم 06٠١9‏ ۰ 
۲ _ شبفاء الغلیل ورقة (۱) ٠‏ 
۳ ل شفاء الغليل ورقة ( ۲۱۵۲۵ ) 7 


۳ 


0 والامل في محموع هد هن ها ار هو SS‏ دبس 
في أنه يراها مجرد معرف للحكم » وكلمة التاثير الواردة في بعض عباراته 
ليست الا تعيرا عن الرابطة التي جعلها الله تعالى بين العلة وحكمها في 
الشر ع ٠‏ واذا تأملت في کلامه وه ب في تسه القارىء أن لا يفهم 
عن معنی العلية والتأثير غير محرد هذه الرابطة ٠‏ 

فان قال قائل بأن كلامه لايزال موهما لنوع من التأثير بالمعنى الذي 
فهمه الناقدون له نقلنا له ععارته الصريحة في كتابه المستصفى > وهی : 

( قلنا لا معنى لعلة الحكم الا علامة منصوبة على الحكم » ويجوز أن 
ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر ويقول اتبعوا هذه العلامة 
واجتتبوا كل مسكر » ویحوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا ویحوز أن 
يقول من ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر ”© ) ٠‏ 

ويقول في موضع آخر من المستصفى أيضا بعد أن يتحدث عن العلة 
في الأمور العقلية ما نصه : 

( وآما الفقهات فمعنى العلة فها العلامة » وسائر اي ذكرناها ٠‏ 
يجوز أن ینصبها الشارع علامة ”° ) ٠‏ 

ولا ريب أن هذا كلام واضح لا يترك في الانسان أي مطمح الى 
البحث أو التحقيق من ورائه ۰ 

واذا ثبت هذا فلا مبرر لا نقله عنه ابن السبكي في جمع الجوامم من 
أن العلة عنده هى المؤثر باذن الله تعالى » كما أنه لا داعى الى ما عمد اليه 
الامام الرازي رضى.الله عنه من الإطالة في مناقشته في ذلك » خصوصا وقد 
نت هو بنفسه :بعد ذلك ما أطال في انكازه عليه ٠‏ فقد ذكر عند تقسيمه 


۲ - المستصفي ج ۲ ص ۹۳ ٠‏ 
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للوصف الماسب ما خلاصته : أن أقسام الناسب تتفرع حسب الأثير في 
الحکم و عدمه ( ۰اذ ۷ ربب أن الا الذي قصده الغزالى - عل فر ض 
أنه قد عرف العلة به - لبس غير الذي قصده هو في نسته للوصف المناسب 


علد تشسمة له ٠‏ 


صجيح أن الفزالي عرف العلة في بمض كتبه بأنها المؤثر في المعلول 
باذن الله تعالى » ولكنه كان بتحدت اذ ذاك عن العلة العقلة على أساس من 
الميزان الفلسفي المجرد » كالنار بالنسبة للاحراق > دون أن يأخذ باعشاره 
المطتع الشرعى بخان كنا ضرح هو شي بذاك ٠‏ 


ويبدو آن هذا هو سبب اللبس الذي وفع فيه آولئك اديت سبوا 
اليه ما لم يقله » اذ أخذوا كلامه عن العلة في الفلسفة وعلم التوحيد > ثم 
ناقشوه فيه ضمن مجال الأصول والتشریم ٠‏ والدليل علىذلك ما قاله العلامة 
الشربني في حاشيته على جمع الجوامع عند تعليقه على تعریف الغزالي 
للعلة » نقلا عن صاحب التوضيح > فقد قال ما نصه : 


( فال في التوضح : کل من جمل العلل العقلة موثرة بمعنی آنه 
جرت العادة الالهبة بخلق الأثر عقب ذلك الشىء فخلق الاحتراق عقب 
مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها ‏ يجعل العلل الشرعية كذلك بأن يحكم 
آنه كلما وجد ذلك الشىء بوجد عقيه الوجون حسب وجود الاحتراق 

فالشر بسني يشير بهذا الكلام الى الدليل الذي استند اله كل من 
سب هذا التعرريف الى الغزالى ٠‏ ولكنا نقول ان هذا الاستدلال من قسل 
القباس في مقابلة النص » اذ الرجل فر ق في تعریفه بين العلة العقلية والعلة 
الشرعية + بل وصرح بهذا التفریق حتى في بحوئه الأصولية » مثل 


۱- الحصول ورقة ۱۹۵ ۰ 


۵ 


النصوص التي نقلناها عنه في کتابه شفاء الغليل والمستصفي ٠‏ واکد أكثر 
من مرة آنه لا .يعني بالعلة في المصطلح الشرعي الا الأمارة والعلامة على 
الحكم ٠‏ 

أما الآمدي فهو أيضا لم يعرف العلة بأنها الباعث على الحكم كما 
نسب اليه ٠‏ وانما جرت کلمة الاعث على قلمه عندما اراد آن بوضح 
اشتراط المناسة في العلة وأنه لا ,يجوز الاکتفاء بصفة الطرد فبها » حث 
فسّر المناسب بما كان في ( معنى ) الباعث لا بالباعث نفسه حتی یلزم بما 
سب البه ۰ 


وهذا هو نص عبارته في الاحکام : ( اختلفوا في جواز کون العلة في 
الأصل بمعنى الأمارة الحردة » والختار أنه لابد" ون تکون العلة في 
الأصل بمعنى الباعث » أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحكم » والا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فه بل 
أمارة مجر دة فالتعليل بها في الأصل ممتنع ”° ) ٠‏ 


فهذا كلام في معرض البحت في اشتراط المناسة كما ذكرنا » لا في 
معرض تعریف العلة > ومعلوم أنه حتى الذين عرفوا العلة بأنها معرف 
اشترطوا بها الناسبة ولم يكتفوا بمجرد الطرد » ومنهم ابن السبالي نفسه 
الذي شدد النكير على ما نسسه الى الآمدي فقد قال بعد ذلك : ( الثامسن 
الطرد » وهو مقارنه الحكم للوصف والأكثر على رده » قال علماژژنا : 
فاس المعنى مناسب وقباس الشبه تقريب وقباس الطرد تحكم ”© ) ومن 
الذي لا يقول بأن الوصف الناسب للحكم هو في معنى الباعث عليه ؟ أي 
أن العقول السليمة تجد فيه ما يبعثها على ذلك الحكم ٠‏ ولاريب أن هذا 


5 ۲۸۹ الاحكام ج ۳ ص‎ ١ 
٠ متن جمع الجوامع راجم ج ۲ ص ۲۹۱ و ۲۹۲ ط الحلبي‎ - ۲ 
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العنی غير المعنى الذي ينبئق من القول بأن الوصف الناسب للحكم هو 


نفس الناعث عليه ٠‏ 


وبهذا .شين أن كلام عامة علماء الأصول من الأشاعرة عن علة الحكم 
آیل الى آنها مجرد معرف له سواء كانت مناسبة له في الواقع أم لا ٠‏ ويتضح 
حبذ آنه لا تتاقض بين تعریفهم لها في الأصول وكلامهم عن تعليل أفعال ‏ 
الله تعالى في أبحاث التوحد ۰ 


xX +‏ ب 


بقي الأمر الثاني الوهم للتناقض وهو ما اتفق عليه جميع القائلين 
بالقباس » من أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد » اذ ان هذا ينافي 
0 7 أن تکون العلل محرد آمارات ما دامت هذه العلل محكومة 
لح التي بقولون انها أساس شرع الأحكام ٠‏ واذاً فهو ينافي أيضا 
TT‏ 
والجواب آن قولهم في الأصول E A E‏ 
وقولهم في علم الكلام : أفعال الله لا تعلل - غير واردين على مراد واحد 
لهم بالعلة ۰ فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي 
يقصدها الفلاسفة » وهي ما بوجب الشيء ء لذاته » والدليل على ذلك أن 
آساس علم الكلام هو فلسفة العقيدة الاسلامية » ورد أباطل الحكماء 
والفلاسفة بنفس مواز ينهم التي بتداو لونها ٠‏ فلا جرم أن مصطلجاتهم ف 
البحث انما هي عين مصطلحات المناطقة والحكماء » وأن قصاری همهم هو 
ابعاد. التملل الفلسفى عن أن يتسربٍ الى خلق الله وأفعاله في أذهان 
المسلمين ٠‏ كما آن حججهم التي يسوقونها في هذا البحث ناطقة بمرادهم 
هذا من العلة » اذ ان لزوم الاستکمال بالغير » وعدم الاختبار في الأفمال > 
وما الى ذلك » كل ذلك من لوازم التعلشل بالعلة الحقيقية المقصودة عند 
الفلاسفة ٠‏ 


الاةاهس 


ولا ريب أنه لا يصح آن ينسب هذا التعليل الى أفعال الله تعالى بأي 
حال ٠‏ بل وان القول به ينافي بدهيات أسس الايمان بالله تعالى كضرورة 
اثيات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى ٠‏ ولم پثت حتى عند المعتزلة 
أنفسهم آنهم عللوا أفعال الله تعالى بالعلة الحقيقية المجردة » كيف ولو ثبت 
هذا الزعم عندهم لخرجوا بذلك عن ربقة الاسلام ٠‏ وانما خلافهم مع اهل 
السنة في آنهم أوجبوا في حق الله تعليل آفعاله بالصالح من جهة > وفي آنهم 
عبروا عن مذهبهم هذا بما پوهم استقلال العلل بالتأثير في أفعاله تعالى » من 
جهة ثانية » حت قالوا ان آفعاله معللة بالعلل المؤئرة لذاتها ٠‏ 

غير آنهم آقروا في نفس الوقت بأن القوة التي بها تؤثر العلل في 
معلولاتها > نما هي بخلق الله تعالى ٠‏ وأقرو؟ بهذا أيضا في معرض ادعائهم 
بأن العبد یخلق افعال نفسه » اذ لم ینکروا بأن قدرة السد مخلوقة له‌تعالی* 

ولقد آوضح السعد على العقائد جانبا من مذهبهم هذا حینما قال : 


( لا يقال : فالقائل بکون السد خالقاً أفعال نفسه یکون من المشر كين 
دون الوحدین » لأنا نقول الاشرالك هو اشات الشريك في الألوهية بمعنى 
وجوب الوجود كما للمجوس أو يمى استحقاق العادة كما لسدة الأصنامة 
والعتزلة لا شتون ذلك » بل لا بحعلون خالقة السد كخالقة الله تعالى 
لافتقاره الى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالی © ) ٠‏ 

وقال في شرح القاصد : ( ولا نزاع‌للمعتزلة في أن قدرة السد مخلوقة 
له تعالى » وشاع في کلامهم آنه خالق القوی والقدر © ) ۰ 

واذاً تتعلیل, آفعال الله تعالی ,العلل العقلية الحردة شيء لم يقل به 
بهذا الشكل حتى العتزلة أنفسهم ٠‏ وانما اختلف أهل السنة معهم فيما هو 
دون ذلك كما ذكرنا ٠‏ 


۰ 15 السنعد على العقائد النفسية ص‎ - ١ 
) ضوابط المصلحة ( م /ا‎ ٠ ۱۲۷ المقاصد : ص‎  ؟‎ 
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وعلى هذا فالفرق اسم u‏ 
باذن الله » كالغزالي » أنه على رأي المعتزلة يستحمل انفكاك القوة التى 
التأثير عن العلة » وعلى رأي الآخرين یمکن د 
بوجد معلولها حيلئذ ۰ 


أما مراد أهل السنة بالعلة التي يشتونها للأحكام في بحث الأصول » 
فهو الملة الجعلية التي تبدو لا كذلك اذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين » 
بمعنی أنه أناط وجوب ذلك الحكم بوجودها ٠‏ ولا ريب أن مثل هذا 
الوصف لا يسمى بحال علة حقيقية » وان نسبوا اليه اسم التأثير في بعض 
الأحيان » أو ربطوا ببنه وبين الحكم بلام التعليل ٠‏ وانما قصدوا من هذه 
النسبة والربط محرد الخضوع للنظام الذي سنه الله تعالى لهذا الكون > 
إذ للا افتضت آرادته تعالی أن یربط ما بين الاسکاد والحرمسة » والسع 
والملكية » والقرابة والميراث »> والابوة ومنع القصاص > وهام جرا > وأخذ 
هدا الر بط مأخذ التعليل حتى آصبح ذلك مدو أمام الأنظار في مظهر 
المؤثر » امروا التصير الذي ینسحم مع الظواهر التي سنها الله تعالى طبق 


فمطمح نظر علماء الكلام هو البحث في أصل الخلق من حبت اثبات 
صفات الكمال لله سحانه وتعالى ونفي صفات النقص عنه ٠‏ ومطمح نظر 
الأصوليين هو البحث فما سنه من النظام والتشريع في الكون من حبث 
الخضوع لنظامه والأخذ تشر بعه ۰ 

واذاً فليس هناك أي تاقض بين كلا مذهبيهم في كل من البحئین ٠‏ 
ولا برد على كلام الامام الرازي ما آورده الاستاذ مصطفى شلبى عليه في 
كتابه « تعليل الأحكام » ”“ تابماً في ذلك لبعض من تكلم في هذا البحث > 


۰۱۹۵ : راجع کتاب «تعليل الأحكام» للاستاذ مصطفى شلبي صن‎ ١ 
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من التناقض بين تعر يفه للعلة بأنها محرد معرف للحکم » وسرده بعد ذلك 
الأدلة على آن أحكام الله تعالی مشروعة لمصالح العباد > إذ إن ربطه لمصالح 
العباد بأحكام معنة لا ينافي بحال أن تکون هذه المصالح نفسها معرفات 


لأحكامه تعالى ٠‏ 
الشبهة الثانية : 


وهي فاعدة فقهبة مؤداها أن الأجر في الطاعات على قدر ما فها من 
مشقه > وبتعبير السبوطى في كتابه الأشاه والنظائر : ( ما كان أكثر فعلا 
كان أكثر فضلا ) ٠‏ 

وأصل هذه القاعدة ما جاء في صحبح مسلم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : ( أجرك على قدر نصك ٩۱‏ ) » ومثله ما دواه 
البخاري ومسلم ( ما يصب المؤّمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن 
حتى الشوكة يشاكها الا كفرا لله به من سياه ) وما جاء في الصحاح من 
صفه صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل وانه کات تورم قدماه من طول 

فقد استظهر بعصهم من هذه الأحاديث وأمثالها أن مناط الأجر في 
الطاعات والقربات انما هو ما تتضمنه من مشقة وجهد بسب أدائها ٠‏ 

واذا صح هذا » فقد بطل أن يكون مناط هذه الأحكام تتحقيق مصالح 
الناس » اذ أن مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم المشاق » خصوصا اذا كانت 
هذه المشاق بحد ذانها هي مناط الأجر في الأحكام والطاعات + 

والجواب على هذه الشبهة يستدعي التحقيق في أمرين : 

الأول : دعوى أن تحقیق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم الشقة في 
سسلها ۰ 


نت 


۰ سياتي فیما بعد لفظ الحدیث بتمامه‎ - ١ 


ا وس 
والثاني : قولهم ان الشقة هي مناط الأجر في الطاعات والأحكام ٠‏ 


فنقول في تحقيق الأمر الأول : ان الذي يتنافى مع مصلحة الانسان 
- بانفاق العقلاء - هو أن تستلزم اك لحه مسيدة قراف يه ليا او 
راجحة عليها بحيث تذهب بحدواها وفیمتها ٠‏ کمن تناول دواء لشفه من 
ألم في معدته فأورثنه صداعا في رأسه ٠‏ 


آما اذا استلزمت مفسدة آقل ضررا من ضرر فوات الصلحة الستلزمة 
لها » فلا يقال حمنئذ آنهما متعارضتان » بل العقل السلیم بقضي بتحمل 
الضرر الخفيف في سبیل تحقیق مصلحة بيترتب على فوانها ضرر عظيم ٠‏ 

والشقة بوصف کونها ألما يشعر به الانسان تعر من الفاسد > ولکنها . 
انما تستمعد اذا ارتفعت الى درچة تذهب بحدوی الصلحة » کمن آراد القيام 
للصلاة الکتوبة ولکن .وقوفه لأدائها سب له الاما ذهبت بخشته القلسة 
التي هي من أهم مقاصد الصلاة ٠‏ و کمن احتبس الطمام في حلقه ولا ماء 
من حوله الا كأس من الخمر > فأراد أن يمتنع منها لما فيها من مفسدة 
السکر » ولکن الامتناع یورثه مفسدة آشد منها وهو مفسدة از هاق الروح» 
فالصلحة في مثل هذه الحال معارضه بمفسدة توازیها او ترجح عليها ٠‏ 
والشارع الحکیم جل جلاله لم يحمل عاده في أي من أحكامه على مابجر" 
لهم مثل هذه المفاسد ٠‏ فقد شرع في الثال الأول الصلاة من فعود أو 
اضطجاع » حسس الاستطاعة » ورخص في الثال الثاني أن بتناول الضطر 
من الحر"م ما بنجو به من أسباب ضرورته ٠‏ وهذا القصد في التشريع هو 
الراك بمثل قوله مال « وما جمل علیکم في الدین من حرج 0 ۰ + 

آما ان كانت المشقة آدنی من ذلك » بحت لا بسمبها العرف العام 
حرجا آو عنتا » وذلك كالشقة التي بحدها الانسان بحکم الضرورة في معظم 


۱- الحج : ۷۸ ۰ 


اف 


آعماله ووظائفه البوسة » ولا بنکرها الا من بوصفون بين الناس بالخمول 
والکسل - فتلك مشقة لا تتنافى مع ما آنیطت به من الأحكام الشروعة 
لصالح العباد ٠‏ وليست هي الشقة التي نفاها القران في مثل قوله : « بريد 
الله بكم السر ولا يريد بكم العسر (۲ » وقوله : « لا يكلف الله نفسا 
الا وسمها ”° » اذ لا يقال في العرف عن مثل هذه الشقة آنها داخلة في 
معنى العسر وخارجة عن حدود الوسع ٠٠ ٠‏ 


والشقات التي بستلزمها تحقيق أحكام الله تعالى » لا تعدو - على 
تنوعها ‏ هذا القدر السير » فاذا ارتفعت عن هذا الحد للظروف الطارئة 
أو الخاصة بعض الناس » فتح الله أمامها باب الرخصة وأعفى أربابالحرج 
والعسر عما بحرجهم ويشق عليهم ٠‏ 

بقى في تحقيق هذا الأمر أن نجب على سؤال هو : 

فهل هذه المشقة المعتادة مقصودة في أحكام الله > تعالى شأنها شأن 
المصالح » أم إنها ليست بمقصودة في شرعية, تلك الأحكام ؟ 

والجواب » أن الأفعال المأمور بها لم تشرع الا لتحقيق ما بترتب عليها 
من مصالح العباد ٠‏ ما ما تستلزمه هذه الأفعال من المشقة المعتادة » فحكمته 
أن الساد مكلفون » وتکلفهم لا بتحقق الا بأمرهم بما فيه شيء من الكلفة 
والحهد » فالشقة الملازمة للفعل المكلف به مرادة بهذا الاعشار » وهي مشقه 
يسيرة لا تخل بالمصالح التي شرعت الأحكام من أجها ۰ بل هي لا تعدو 
خروج الکلف بها عن داعة شهوانه وأهوائه ٠‏ ولقد علم من التحارب 
والعادات - كما بقول الشاطی:- آن الصالح الدينية والدنيوية لا تحصل 
مع الاسترسال في اتباع الهوی والشي مع الأغراض > لا یلزم ذلك من 


۰ ۱۸۵ : البقرة‎ ١ 
۰ ۲۸۰ : البقرة‎ - ۲ 


د لا١٠اأا-‏ 
التهارج والتقائل والهلاك الذي هو مضاد لتلك الصالح © ٠‏ 


xX x‏ ود 


آما الأمر الثاني » وهو قول بعضهم : ان المشقة هي مناط الأجر في 
تطبيق الأحكام » فنقول في تحقيق ذلك : 

ان مستند القائلين بهذا > هو الأحاديث التي مر ذكرها » من مثل 
فوله صلى له عليه وسلم لعائشة : أجرك على قدر نصبك مما قد يدل ظاهره 
على أن قصد المكلف الى التشديد على نفسه في الصادة وسائر التكاليف أمر 
مجع ات :و 

وينبغي آولا" - لتحریر النزاع - أن نعلم أن في هذا البحث جانين : 
احدهما متفق عليه » والاخر هو محل الشبهه والنزاع ٠‏ 

فأما الجانب التفق عليه فهو أن كل ما يجده الکلف من الشقات 
والشدائد في طریق قامه بالعبادة وسائر التکاللف محسوب له في المثوبة 
فل ذلك آم كثر »> لم یخالف آحد في هذا اطلاقا * ودليله صريح قوله 
تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره“ 
إذ ما من شك في أن الشقة التي يجدها الانسان لدى سعبه للعبادة والقيام 
بأحكام الله تعالى » معدود من صميم عمل الخير > فلو لم .يشب عليه لم يصدق 
معنی العموم المتفق عليه في قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره »۰ 

وآما جانب النزاع في البحث فهو التحقيق في علاقة الشقة بمقاصد 
الحكم » أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم » وعلى ذلك 
فهي أصل مقصود فه » ومن أجل ذلك كان مناطا للأجر > أم ان سبب 


۱ - راجع الموافقان ج ۱۷۰/۲ ٠‏ 
۲ - الزلزلة : ۷ ۰ 


- “امات 


مشروعة الحكم هو تحقيق مصالح الساد دون نظر الى المشقة الا من حيث 
أن حكمة الله آرادت أن تکون مسلا للقنام بتتفيذ أحكامه ٩‏ 

فاذا تحرر موضم الشبهة والبحث في هذه المسألة نقول : 

ما من ريب في أن القصود من شرع الحكم هو تحقيق مصالح العباد 
المتمثلة في القاصد الخمسة المذكورة » وما يراه المكلف من مشقة لدى 
القيام به » انما هو في حكم الوسيلة الى تلك المصالح » أي أن الله عز وجل 
شاء أن تكون الوسملة الى تطبيق أحكامه بذل شىء من الجهد لحكمة أرادها 
كما أسلفنا ٠‏ وعلى ذلك فالأجر الذي بناله الکلف على ذلك الحهد انما 
ناله من حیث إن ما بذله وسبلة لتحقيق ما کلف به > ومعلوم أن للوسائل 
حكم المقاصد نفسها في هذا الشأن ٠‏ 


والدلیل على هذا آمور : 

أولا : أنه لو كان الاجن على الشقة منن حيث ذاتها لا من 
حيث انها وسيلة » لما صح أن الله تعالى لم يطالب عباده بما فيه عسر وحرج» 
اذ الفروض أنه كلما زاد مناط الأجر قوة وكثرة زاد الأجر نفسه » فذلك 
هو شأن المقاصد الطلوبة لذاتها » مع أن التالي باطل لا ثبت بالنص والاجماع 
من انه تعالی لم يشرع لعباده المشسقة التي تدخل في حدود العنت والحرج > 
ولحديث النهي عن صنيع الثلانة الذين التزم احدهم ان یصوم ولا یفطر > 
والآخر أن بقوم اللىل ولا ينام » والثالث أن لا یتزوج الساء ° » ء 

ثانيا : ما ثبت بالادلة القاطعة من أن الشريعة قائية على أساس 
مراعاة مصالح العباد » وقد مر" عرض هذه الأدلة وتفصلها » وهذا ینافض 
أن تكون الشريعة قائمة في نفس الوقت على آساساستخراج ما لدى الانسان 
من جهد وطافة دون آن یکونا وسيلة الى شيء ٠‏ 


۱- مر تخریجه في ص ۵ ۰ 


۳ 


النا : لو كانت السقة مقصودة لذاتها في التکالیف والطاعات » لكان 
للانسان أن یخترع من عنده طاعات وعبادات آخری یقیسها علیها » بمجرد 
أن بتوفر فها بذل الحهد الذي هو مناط الحکم في الأصل » والتالی باطل 
بالاتفاق للأدلة القاطعة على النهي عن البدع والتزید على أحكام الله تعالى ٠‏ 


رابعا : ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه رب" طاعة خفيفة على 
الاسان » يفضل توابها ثواب كثير من الطاعات الشاقه » كقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقملتان في الميزان حستان الی‌الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم © ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( الایمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة 
الأذى عن الطريق © ) ۰ 

فهذا يدل على أن الطاعات انما تتفاضل عند الله تعالى حسب تفاضلها 
في الثمرة والشرف » لا في المشقة والحهد » والا لكانت اماطة الأقذار عن 
ار وما كيد" الول ا فی یه یی 

فاذا ست ما قلنا ومین“ أنه الحق » لزم منه أنه لس لأي مكلف أن 
e E aS‏ 


ی 0 

۲ ب مر تخریجه ٠‏ 

۳ - قد يقال لل اس رع موا 0ه 
للاحکام والثواب عليها يها ٠‏ اذ الظاهر أن خدمة المجتمع التي رمز اليها عليه 
الصلاة والسلام باماطة الأذى عن الطريق » مصلحتها أكثر من مجرد النطق 
بالشهادة ومع ذلك فان أجر النطق بها أوفر ٠‏ والجواب أن النطق بالشهادة 
عن عقيدة وحضور قلب يعتير منبع المصالح كلها اذ المسلم لا يخدم مجتمعه 
ولا يجاهد في سبيل الله ولا يتصدق بماله الا بعد امتلاء قلبه بكلمة الشهادة» 
فهي أم لجميع الفضائل ٠‏ على أنه لايوجد تقابل تضاد بين النطق يكلمة. 
الشهادة والأعمال الأخرى حتى يصبح عمل أحدهما مفو ”تا للآخر ۰ 


ه-١٠١68-‎ 


أن يتقرب الى الله تعالى بالفعل الذي آمر به نفسه وما شرع له الفعل > 
وانما يني تقربه اليه بالمشقة التي تستلزمه تبعا لذلك ٠‏ 

ولقد قرر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام هذه القاعدة 
فقال : ( لا يصح التقرب بالشاق > لأن القرب كلها تعظم للرب سبحانه 
وتعالى ولس عبن الشاق تعظما ولا توقيرا * ويدل على ذلك أن من تحمل 
المشقة في خدمة انسان فانه لا بری ذلك له لأجل كونه شق عليه » وانما 
براه له بسنب تحمل مشقة الخدمة لأجله » وذلك كالاغتسال في الصيف 
والربیم بالنسبة الى الاغتسال في شدة برد الشتاء فان" أجرهما سواء 
لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء 
لأجل تحمل ”© مشقة الرد © ) ٠‏ 

وعلى ضوء هذه القاعدة ينغي آن يفهم معنى حديث عائشة السابق 
وغيره مما جاء في معناه * وسنحاول فيما يلي آن نحقق في معنى كل ما ورد 
في ذلك على انفراد ٠‏ 

( أولا ) : حديث عائشة » ونصه في مسلم : ( ۰۰ قلت يارسول الله > 
بصدر الناس شيكن واصندن یسك واحد ؟ قال اننظرري فاذا طهرت 
فأخرجي الى التصم تأهلّي منه > ثم القينا عند كذا وکذا » « قال أي 
الراوي عن عائشة - أظنه قال أي الرسول - غدا » ولکنها - آي الثوبف 
على قدر نصك » أو قال نفقتك ) ٠‏ 

فأنت ترى أن الفقرة التي فها محل الشاهد مشكوك فبها من قبل 
الراوي : هل قال الرسول : على قدر نصبك أم قال على قدر نفقتك ٠‏ فعلى 


, أي من حيث أن تحمل مشقة البرد وسيلة لابد منها في الشمتاء‎ ١ 
۱ ٠ لا من حيث القصد اليه لذاته‎ 


۱۰٦‏ د 


فرض الثانبة يسقط الشاهد في الحديث > اذ لا يتعين أن تكون علة الأجر 
على اللفقة ما فها من مشقة وجهد » بل بحتمل - وهو الظاهر ‏ أن تكون 
العلة ما في ذلك من المصلحة » وعلى احتمال الأولى » یکون معنی الحدیث : 
ان المشقة التی ستلزم العادة یتفاوت الأجر علها حسب تفوانها شدة 
وا فن حت كونها عة + يل يمن تعبت رقت قبل الطاعه عا 
والاجر على هذه الشقة غير الأجر على العبادة نفسها > فأجر العبادة ثابت 
أصالة > وأجر الشقة نابت تبعا ٠‏ وهذا عين ما قررناه في الموضوع » وهو 
ما فصده الامام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث اذ قال : ( هذا 
ظاهر في أن الثواب والفضل في العادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ٠‏ 
والمراد بالنصب الذي لايذمه الشرع ) أقول : والنصب الذي لايذمه الشرع 
هو ما كان وسيلة » غير متكلف بها » الى عبادة مشروعة ٠‏ فلو اصطنع 
الشقة اصطناعا للقيام ببعض الطاعات لم يتب عليها » بل ریما وخذ بسیها ٠‏ 


( ایا ) : حديث البخاري ومسلم : ( ما يصب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا غم » حتى الشوكة يشاكها الا كفر 
.بها من خطاباه ) وهذا الحديث تختلف دلالته عن الاول » من حمث إنه 
یوضح أن المصائب والشقات من حبت ذاتها محسوبة للانسان في عقباء > 
بقطع النظر عن كونها جاءت في سبيل الطاعات أم لا > فهو ألصق بشبهة 
البحث ۰ 

ولكن الحديث كما تری انما علق على المصائب تكفير السثات فقط 
دون استحقاق المثوبة والأجر » وهما مختلفان ؟ اذ ان تكفير الم السيئات > 
يكفي أن یناط بأي” ما يسمى عقوبة » والعقوبات للست سوى انفصالات 
تنزل بالانسان » لا حبلة له في دفعها سواء كانت أخروية أم دنبوية » ومنها 
ولا شك وفوع المصائب المختلفة بالانسان من مرض وفقر وهم وغير ذلك ٠‏ 


آما احراز الأجر فانما يناط بالأفعال المقصودة المكتسية لا بالانفعالات > 


- ١٠١97 


ضرورة أن السمي الى احراز الأجر نتبحة للتكليف > وانما يؤدي الانسان 
حقوق التكليف بأفعاله المقصودة لا بانفعالاته القسرية ۰ 

ومن الأدلة على أن الحديث انما هو شاهد للتكفير وحده ما ساقه 
القسطلانی في أول شرحه لهذا الحدین فقد قال : 

( دوى آنه لما نزات آية « من يعمل سوا یحز به “ » قال أبو بكر 
الصديق كيف العلاج بعد هذه الآية ؟ فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله 
لك يا آبا بکر » آلست تمرض ؟ آلست تنصب ؟ آلست عون ؟ آلست 
تصبك اللأواء ؟ قال : بلى ٠‏ قال فهو ما تحزون به ٠‏ رواه أحمد وعد 
بن حمد وصححه الحاكم ° ) ثم نقل قريبا من هذا عن عائشة من رواية 
الترمذي وغيره » وكلها انما تنص على التكفير وحده ۰ 

وعحب آن القسطلانی رحمه اه بعد آن أورد هذه الأحاديث 
الصرحة بما ذکرنا قال ما نصه : ( وفه رد على قول القائل ان الثواب 
والعقاب انما هو على الکسب » والصائب لست منه » بل الأجر على الصبر 
علبها والرضى بها ٠‏ فان الأحاديث الصحبحة صريحة في شوت الثواب 
بمجرد لها © ) ۰ 

مع أن ما ذكره من الأحادیت صريح في أن المصائب كفارات فقط 
ولس فيها ما يفيد آنها بحد" ذاتها مثيبة لصاحبها أأيضا ٠‏ 


نعم » لقد جاءت في صحيح مسلم روايات أخرى لمثل هذا الحديث 
آشار بعضها الى تعلق الأجر أيضا بالمصائب ٠‏ وذلث مثل ما جاء من رواية 
عائشة « فالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يشاك 


. ۱۲۳ : النساء‎ ١ 
۰ ۱۰۵ ارشاد الساري ج ۸ ص ۱۰۳ و ۱۰۶ و‎ - ۲ 
۰ ۱۰۵ ارشاد الساري ج ۸ ص ۱۰۲ و ۱۰ و‎ - ۳ 


هت 

شو که فما فوقها الا کت له بها درجة ومحت عنه بها خطيئة » ۰ 

وقد ذكر الامام النووي في شرحه علبها ما نصه ( في هذه الأحاديث 
بشارة عظيمة للمسلمين » فانه قلما پنفك الواحد منهم ساعة من شيء من 
هذه الأمور » وفه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائبالدنما وهمومها 
وان قلت مشقتها * وفه رفع الدرجات بمثل هذه الأمور وزيادة الحسنات » 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء > وحكى القاضي عن بعضهم 
انها تکفر الخطايا فقط ولا ترفح درجة ولا تكتب حسنة ٠‏ قال وروي نحوه 
عن ابن مسعود » قال الوجع لا يكتب به آجر » ولكن تكفر به الخطايا فقط 
واعتمد على الأحاديث التي فها تکفیر الخطايا » ولم تبلفه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات ) ٠ ٠‏ 

والحواب على هذه الأحاديث التى عناها الامام النووي أنها جاءت 
مطلقة عن قد الرضى وعدمه »> فأما تكفير السیشات فنستطيع أن لبقي 
الأحاديث على اطلاقها في ذلك » لعدم وجود ما بقتضی التقسد منهذه الناحية 
لا من العقول ولا من النقول ۰ وآما رفع الدرجات فلا مناص من تقسد 
ظاهر الاطلاق بقد الصر والرضی وذلك لدلملين : 

١‏ - دلمل العقل > وهو ما مضی بانه من أن الصائب انفعالات مجردة 
والثواب والعقاب فرع الأوامر والتواهي وهي انما تعلق بالأفعال ٠‏ 

۲- آدلة صريسة من القرآن من مثل قوله تصالی : ( وان لیس 
للانسان الا ما سعى ° ) ۰ 

وقوله ( انما تجزون ما کنتم تعملون ۲۱ ) فقد حصر الله تعالى تعلق 
الحزاء بالعمل والسعى فقط ٠‏ 


٠ ۲۹ : النجم‎ ١ 


٠ ١١ : الطور‎ ۲ 
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ولقد رد" آبو القاسم بن الشاط في تعلقانه على فروق القراي هذا 
الدليل قائلا : « بتعين حمل مثل هذه الایات على الخصوص جمعا بين 
الأدلة ”“ » أي انه بری تقسد عموم الآية بما وراء الذي نصعليه الحديث» 
ولكنا نقول له وللذین ذهوا هذا الذهب > فماذا تفعلون بقوله تعالى : 
( وانبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات » وش الصابرين الذين اذا أصابتهم مصبة قالوا انا لله وانا 
اله راجمون أولئكعلبهم صلوات‌من دبهم‌ورحمة وأولئكهم المهتدون0 ٠)‏ 

فالآ.يات هنا خاصة بمورد الحديث نفسه وهو المصائب > ومع ذلك 
فقد خصصت شری المثوبة التي عبر عنها بالصلوات والرحمة » بالصابرين 
وحدهم > فالآية خاصة من كل وجه » على حين أن الحديث مطلق من‌حبث 
التقسد بالصبر وعدمه » فلم يبق وسيلة للجمع بنهما الا تقد الحديث بما 
صرحت البات به من اشتراط الصر والرضى لحصول الاجر علىالمصيبة٠‏ 


واذا اتضح أن هذا هو المعنى المتعين للحديث > لم ببق فيه ما بثير 
أي شسهة حولقاعدة مراعاة الأحكام للمصالح » اذ ان الأمر بالصر والرضى 
بقضاه الله من أهم ما تقوم عليه مصالح العباد ومن آشد الأسباب الموجبة 
لسعاد تهم ۰ 


( ثالثا ) : ما ورد من صفة عادة الرسول صلى الله عله وسلم . 
والتشدید على نفسه في الطاعات » فمن ذلك ما روي عن المغيرة بن شعه 
رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی تورمت قدماه > 
فقل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنسك وما تأخر > قال : ( أفلا أكون عدا 


١‏ انج ای 


١‏ حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي ج 5 ص ۲۳۲ ۰ وانظر 
ماکتبه القرافی في اوضع نفسبه تحت عنوان : الفرق الثالث والستون 
والائتان بين قاعدة الکفرات مقاعدة أسباب الثوبات ٠‏ 


۲ - البقرة : ۱۵۵ ۰ 


- ۱۱۰ - 


شکودا ۴۱ ) ومنه ما ورد بما يشبه التواتر عن أحوال كثير من الصالحان 
الذين ركبوا في العادة لربهم آعلی ما بلفنه طافتهم حتی نسوا حظوظ 
نفوسهم ۰ 

ولابد" لاماطة الشسهة عن مثل هذه الأحاديث من بان أمرين : 

الأول : أن المنوع شرعا والعارض لراعاة الصالح » انما هو أن بقصد 
الکلف بالصادات الشاقة عين الشقة » حتی لتكاد العادة تکون في قصده 
محرد وسبله الى تحمل الشقة والحهد ۰ 

الثاني : انما وقف التکلیف , بالعباد عند حد” طاقاتهم دون‌آن‌بتجاوز 
بهم الى الحرج والعنت لسببین : الأول أن لا تتراكم آثار الشقة على النفس 
حتى تقعدها عن واجبانها وتورئها بغض العبادة والتكاليف > بدليل قوله 
تعالى : « لو بطیمکم في كثير من الأمر لعنتم ۲۵ » الثاني أن لا يتسبب عن 
العسر والعنت خلل في النفس أو الحسم أو العقل » وهذا السب ماله الى 
مثل ما ل السبب الأول » وهو القعود أخيرا عن التکالیف كلها أو معظمهاء 
وقد حذر الرسول صلى, الله عليه وسلم من الوتوع في ذلك بقوله : ( ان 
المنبت لا أرضا فطع > ولا ظهرا أبقى ^ ) ٠‏ 

فاذا تين هذا نشول : 

١‏ - ان الشدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانيها في 
بعض العبادات لم تكن مقصودة له لذاتها » أي فهو عليه الصلاة والسلام 
لم يكن الي أن تورم قدماه أو لا تتورم » وانما کان كل مقصوده وهمته 


۱ - أخرجه في التيسير عن الخمسة الا آبي داود ٠‏ 

٠ ۷ : الحجرات‎  ؟‎ 

۳ مه ذکره في الاحیاء بلفظ ( إن هذا الدین متين فأوغل فيه برفق فان 
الثبت لا أرضاً قطع ولا ظهر؟ أبقى قال العراقي ف تخریجه : رواه أحمد 
من حديث أنس والبيهقي من حديث جابر ) ٠‏ 


- ۱۱۱ بت 


أداء عظيم حق الله عليه وذلك بالامعان في تحقيق مظاهر البودية له » ومثل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كل من درج على سيرته من الصحابه 
وبقة الصالحين ٠‏ أما قصد المشقة لذاتها في السادات فهو قصد باطل لادليل . 
عليه من شرع رسول ولا فعل صحابي ٠‏ وانما ذلك من شأن أرباب بعض 
الديانات الأخرى. » حيث يزعمون أن الامعان في تعذیب .الحسد .» بحد 
ذانه » قربة الى الله ! 

۲ - واذا كان وقوف التكليف عند حد السبر للسببين السالفين > 
فمعنی ذلك كما قال الشاطبي رحمه الله أن ثممة علة .لهذا الحكم > وائما 
يدور الحکم مع العلة کیت دارت ”© »:وهذه العلة قد تفقد بالنسية لبعض ٠‏ 
الناس > كالأنساء والمقربين وأصحاب الأحوال » فهؤلاء قد لا يدخل علبهم 
الملل والكسل > لوازع هو أشد في نفوسهم من الشعور بالشقة » فخف" 
بذلك عليهم ما یثقل على غيرهم » اذ يذوب الاحساس بالجهد لديهم في 
ضرام المحبة والشوق وبتأثير تأجج معنى العبودية في نفوسهم ٠‏ ومن هنا 
كان وقوفه في الصلاة الطويلة راحة له عليه الصلاة والسلام حتى انه كان 
يقول : « أرحنا بها با بلال » على حين آنها تعب وجهد بالنسبة لغيره ٠‏ 

ومن الأدلّة على أن الشار ع فد راعی هذه العله و حودا وعدما » آنه 
رمع الله E‏ لوم عل اسفن حتى اذا كان 
اماما في محصوربن آذنوا له بالتطوبل » آو کان يصلى منفردا كان له أن 
بطیلها كما يشاء ٠‏ ۱ 


ومن الأدلة على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال 
في الصوم » فقالوا انك تواصل » فقال : ( اني لست مثلکم ا: ني اظل يطعمني 
دبي ويسقيني © ) ۰ 


۱- الوافقات ج ۲ ص ۱۳۲ ٠‏ 
۲ - البخاري ومسلم والترمذي , والالفاظ مختلفة ٠‏ 


- ۲ب 


ولقد آجاد الشاطبي رحمه الله اذ فرق بين عامة المؤمنين الذین دخلوا 
في ربقة التکالیف بدافع عموم ایمانهم واسلامهم » وخواصهم الذين دخلوا 
في ربقة هذه اللکالف یسوقهم ما هو آشد من محرد الایمان والاسلام ٠‏ 
بقول : 

« فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحکم عهد الاسلام وعقد 
الایمان من غير زائد » والثاني حاله حال من يعمل بحکم غلة الخوف 
. والرجاء أو المحبة » فالخوف سوط سائق » والرجاء حاد قائد » والحنة 
تيار حامل » فالخائف يعمل مع وجود الشقة » غير أن الخوف مما هو أشق 
يحمل على الصر على ما هو أهون وان كان شاقا ٠‏ والراجي يعمل مع وجود 
الشقة أيضا غير أن الرجاء في تسام الراحة يحمل على الصر على نمام 
التعب ٠‏ والحب يعمل بیذل المجهود شوقا الى المحبوب: فسهل عليه الصمب 
ويقرب عليه البعيد » وتفنی القوى ولا بری أنه أوفى بعهدالمحبة ولا قام 
تشكن النعمة 2ه 

xX +‏ لا 

وبتمام هذا القول بتضح أن الشقة لذاتها لست مطلوبة في شرع شي 
من الأحكام > وأن الأحاديث الموهمة لذلك منسجمة مع هذا الحق لدى 
التحقيق فيها ٠‏ واذا ليس فها شبهة أي تعارض مع الأصل المتفق عليه 
وهو : مراعاة الأحكام لصالح العباد ٠‏ 

وبتمام القول في هذا يتم خلاصة الاستدلال على أن الشريعة قائمة 
على أساس مراعاة مصالح الخلق » ورد" ما قد يحوم حول ذلك من شه ٠‏ 

وحسمنا هذه الخلاصة للنتقل بعدها الى لب موضوعنا » وهو تعداد 
ضوابط المصلحة وتفصل القول فها ۰ 


٠ ١5١ الموافقات ج ۲ ص‎ ١ 


كنات لیات 


-١‏ تمهید 

۲ - الضابط الاول : اندراجها في ٠قاصد‏ الشارع ٠‏ 

۳ - الضابط الثاني : عدم معارضتها للكتاب ٠‏ 

٠ الضابط الثالث : عدم معارضتها للسئة‎  : 

ه ‏ الضابط الرابع : عدم معارضتها للقياس ٠‏ 

5 - الضابط الخامس : عدم نفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها ۰ 


rs‏ سد 


ضوابط المصلحة ( م 8 ) 


“سكم 


00 


لبس من شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن بهتم به المجتهد 
أو الباحث في الشريعة الاسلامة » اذ هو لن بهتدي الى الحق فما بحر“ 
بالبحث فيه » الا اذا اتخذ من ضوابط الصلحة الشرعة منارا في طریق 
بحثه ؟ ولا يزريغ الى باطل الا عندما بتهاون في التقد بهذه ال لضوابط > أو لا 
پدقق النظر في حققتها ٠‏ كما أن هذه الضوابط تعتر محکاً لدی براعة 
الجتهد وفقهه » لما تکلفه من الجهد في تشع جزئات النصوص والأحكام » 
والوفوف على مختلف الأدلة الكلة والحزئة ۰ وما يتهاون أكثر الذین 
يكتفون باسم المصلحة فما يرونه من أحكام » الا هربا من جهد لم يأخذوا 
انفسهم به ولم يتمرسوا عليه ۰ 


ولا بد" قل أن نمدا بذ کر هذه الضوابط وشرحها » من أن نوضح 
السبب الذي من اجله ترتبط المصلحة ااشرعة بها » ببحث لا تكون معتبر 
في التشر بع الا اذا كانت مقدة ومنضطه بها ٠‏ 


وأقول في ایضاح ذلك : ان المصلحة بحد." ذاتها لست دلملا مستقلا 
من الأدلة الشرعة شأنها کالکتاب والسنة والاجماع والقباس > حتی بصح 
بناء الأحكام الجزئية علها وحدها كما قد یتصورها أي باحث ٠‏ وانما هي 
معنی كلي استخلص من مجموع جزشات الأحكام المأخوذة من أدلتها 
الشرعية ؟ أي اننا رأينا من تتبع الأحكام الحزئية الختلفة قدرا کلا مث مشتر کا 
ينها » هو القصد الى مراعاة مصالح الماد في في داباهم وآخرتهم ٠‏ 


فتحقبق مصالح العاد معنى كلي 6 والأحكام التفصلة المناطة بادلتها 


۱۱۹ 


الشرعه جزشات SS‏ يد 
لاعتار “حقيقة الصلحة في آمر ما » من أن يدعمه دليل من الأدلة الشر 
التفصملية » أو أن ا E‏ 
الاستقراء الذي به تم الدليل على جريان الأحكام وفق الصالح » وبالتالي 
تبطل فيمة المصالح نفسها من حیث انها معنى كلي مبثوث في جزئبات 
الأحكام ٠‏ وحنئذ لا يجوز الاعتماد علبها أصلا ٠‏ 


من أجل هذا كان لابد لاعتبار الصلحة و التشریم من قسدها 
بضوابط تحدد معناها الكلي من ناحية > وتربطها بالأدلة التفصلة للأحكام 
من ناحبة أخرى > حتى يتم التطابق بذلك بين الكلي وجزئانه © ٠‏ 

والعلاقة بين فهم المجتهد للمصلحة باعتبارها مناطا كلا للأحكام > 
والأدلة التفصلة باعشارها مناطات جزئية لها - يشيه الى حد كبير العلاقة 
بين تخر یج الناط وتحقيقه ی تا سور ا 
م و نيالم الماد تعن حم ه41 ل کر ملا تخل مهن تحققه في الحزشات 
المنثورة » وانما بتحقق ذلك بواسطة الأدلة التفصلة في الكتاب والسنة 
والقباس الصحيح عليهما » لأنها هي التي خطت سسل الصلحة ونسقت لا 
مرابها ۰ 


١‏ راجع ما کتبه الشاطبي في الوافقات ج ۲ ص ه وما بعدها فقد 
جاء فيه نحو من هذا الكلام ٠‏ 

؟ ‏ تخریج المناط هو أن ببحثالجتهد عن علة الحكمحتى بستخرجها 
باحدى طرقها المعروفة كاستنياط علة السكر في تحريم الخمر ٠‏ وتحقيق 
المناط هو تلمس العلة فيما عدا الأصل من الجزئيات الكثيرة الأخرى » 
كتلمس السكر في النبيذ والبيرا والمسكرات الأخرى ٠‏ وكتشخيص صفة 
الاجتهاد في الأفراد بعد معرفة كونها مناطا لصحة القضاء ۰ وتكون احدى 
مقدمتي القياس الاقتراني دائما تجقيقا للمناط والأخرى تخريجا له ٠‏ 
كقولنا : هذا مسكر . وکل مسكر متخرم ٠‏ 


- ۱۱۷ - 


لا يقال ان العقل يستطيع آن بستقل بفقه الصلحة في جزئيات الأمور» 
لسبیان : 

ولا : لو كان كذلك لكان العقل حاکما فيل مجيء الشرع » والتالي 
باطل عند جمهور السلمان لا مر بانه م۰ 

ثانا : لو صح ذلك » لبطل آثر كثير من الأدلة التفصلية للأحكام > 
ولو تم ذلك لا ثبت الدليل على أن الأحكام هت ۱ 
الدليل انما هو الاستقراء الأخوذ من هذه الأدلة التفصلية نفسها » على 
نقول : لو استطاع العقل وحده أن يستقل بمعرفة الصورة التامة 0 
المشر وترتب درجانها » لا وفع علماء الأخلاق والفلسفة فيماءوقعوا ضه من 
اضطراب وتهافت حال محاولتهم | ل ل ل 


ومن هنا تعلم أن موقم !١‏ ضوابط الآنية من الصلحة هو موقع کف 
وتحدید لا موقع امتتثناء و تضسق ٠أي‏ ان ما وراء هذه الضوابط لسن داخلا 
في حدود المصلحة وان توهم متوهم أنه قد یدخل فها » ومن ثم فلا 
بتصور التعارض بين الصلحة الحققة وآدلة الأحكام بحال ٠‏ وانما التعارض 
باذا وقع_كائن بين آدلة الأحكام وما توهمه الماحت‌مصلحة»فاذا توهم مفکر 
أن مصلحة الناس تقضي بحرية تعاملهم بالربا » فالتعارض لبس الا بين 
| وهمه و کلام الله تعالى » آما حققة المصلحة فهی ما قضی به کناب الله من 
ضرورة اغلاق باب الربا ٠٠١‏ واذا توهم ا الصلحة داعبة ای منع 
تعدد الزوجات » فالتعارض انما هو بين كلام الله تعالى ومحرد ما توهمه 
هو ٠‏ أما المصلحة التي بفتش عنها ذلك الباحث فهي كامنة في حكم الله 
ال اة رن ۰ وهلم و , 


» ومن أجل تأكيد هذه الحقيقة آثرت استعمال كلمة « ضوابط‎ ١ 
على « الشروط » اذ الضابط هو ما بحجز الشيء عن الالتباس بغيره » أما‎ 


- ۱۱۸ - 


واذ قد انتهنا من عرض هذا التمهید الذي لابد" من أخذه بعين 
الاعتبار بين يدي تعداد ضوابط الصلحه الشرعية وشرحها » فلنداً بذ کرهاه 
وهي خمسة > أولها يتعلق یکشف العنی الکلی لاه > والار تسه 
الأخرى نضبطها من حبث ربطها بالأدلة التفصلة للأحكام ۰ 


تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار مع دخوله في أصل المصلحة ٠‏ 

ما ما قد برد على هذا الاستعمال من أن صفة الضبط التام انما هي 
ثابتة لمجموع الضوابط الآتي ذكرها لا لكل فرد منها على حدة مع تسميته 
ضابطا - فيمكن أن يجاب على ذلك بأن الواحد من الضوابط قد ثبتت له 
صفة الضبط , غاية الأمر أنه ضبط غير تام ٠‏ والخطب فيه يسير لا يختلف 
عن الخطب في استعمال كلمة « الأدلة » ۰۰ اذ كثيرا ها تطلق على عدة أمور 
لا تثبت صفة الدلالة التامة الا لمجموعها ٠‏ 


الفتحابط الأؤاب 
ارا جیا مقاصاليشارع 


ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور : الدين > 
النفس » العقل » النسل > المال ٠‏ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة » و کل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدةء 

ثم ان وسيلة حفظ هذه الأمور الخمسة تتدرج في ثلائه مراحل > 
والحاجمات 3 والتحسشات ۰ 

فالضروريات : ما لابد* منه في حفظ هذه الأمور الخمسة 2 ويكون 
ذلك باقامة أركانها وشت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها ٠‏ 

فقد شرع لحفظ الدين ‏ من حيث تقویم أركانه ‏ الايمان والنطق 
بالشهادنین وتوابعهما من شمه ار کان الاسلام ٠‏ وشرع لحفظه - من حيث 
درء الفساد الواقع آو التوقم - الجهاد وعقوبة الداعي الى البدع ٠‏ 

وشر ع لحفظ اللفس - من حيث الوجود - اباحة أصل الطعام 
والشراب والسکن مما یتوقف عليه بقاء الحباة » وشرع لحفظها - من حبث 
النم - عقوبة الدية والقصاص ٠‏ 

وشرع لحفظ النسل - من حیث الوجود - النکاح واحکام الحضانة 
واللفقات » كما شرع لحفظها - من حيث النع - حرمة الزنی ووضع 
الحدود علها ۰ 


وشرع لحفظ المقل - من حيث الوجود - ما شرعه لحفظ النفس من 


۱۲۰ 


تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحاة والعقل » كما شرع لحفظه - من 
حيث المنع ‏ حرمة السکرات والعقوبة علیها * 


وشرع لحفظ المال ب من حمث الوجود - أصل المعاملات المختلفة بان 
الناس > كما شرع لحفظه ‏ من حيث المنع ‏ تحریم السرقة والعقوبة عليهاء 


وأما الحاجيات : فهي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة » 
ولكن مع الضيق ی ل لاك 
لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب ٠‏ 


مثالها فما یتعلق بحفظ الدين شرع الرخص المخقفة » كالنطق 
بكلمة الكفر لتحنب القتل » وكالفطر بالسفر »> والرخص الناطة بالرض ۰ 
ومثالها فيما يتعلق بحفظ النفس اباحة الصيد والتمتع بالطبسات » وهو ما زاد 
على أصل الغذاء ومثالها فما يتعلق بحفظ الال » التوسع في شرعة المعاملات 
كالقراض والسلم والمسافاة ٠‏ ومثالها فيما تعلق بحفظ النسب شرع المهور 
راطلاف و موود عل بوجي ال 


واما التحسينات : فان تركها لا يؤدي الى ضيق » ولكن مراعاتها متفقة 
مع مبدأ الأخذ بما يليق » وتجنب ما لا يليق » ومتمشية مع مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات ٠‏ مثالها فمما يتعلق بالدين » أحكام النحاسات والطهارات 
وستر العورة وما شابه ذلك ۰ وفما يتعلق بحفظ النفس آداب الأكل 
والشراب ومجانمة ما استخث من الطعام » والابتعاد عن الاسراف والتقتير ۰ 
وما تعلق بحفظ الال المنع. من بيع التحاسات وفضل الاء والکلا » وما 
يتعلق بحفظ النسب » أحكام الكفاءة في اختبار الزوجين واداب المعاشرة 


والدليل على انحصار معاصد الشارع في هذه الأمور الخمسة الاستقراء 
فقد دل تشع جزئیات الأحكام الشترعية المختلفة على آنها كلها تدور حول 


۱۲۱ - 


حفظ هذه الکلبات الخمسة ٠‏ غير أن بعضهم زاد علها سادسا وهو : 
« العرض » ٠‏ وقد آثرنا الاستغناء عنه » لأن حفظ العرض داخل في الحققة 
ضمن حفظ أحد الكلمات الخمسة عند التحقسق » وانفكاكهما في بعض 
الجزئيات لا بخدش عموم التلازم » كما أن انفكاك السكر عن الخمر لدى 
بعض الناس > لا ببخدش عموم الحكم المعلل بالسكر ٠‏ 


المقاصد الخمسة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة : 


بقعت حقيقة هامة تتعلق بفهم هذه الأمور الخمسة لابد" من اعتبارها .٠‏ 
وهى أن هذه الأمور وسسلة الى تحقق غاية كللة واحدة » هي أن یکون 
المكلفون عدا لله في التصرف والاختار » كما هم عسد له بالخلق 
والاضطرار ٠‏ 

فمبادىء حفظ الدين : من عقائد وعبادات » ووسائل حفظ النفس 
من طعام ومسكن ولباس > ووسائل حفظ المال من عقود ومعاملات » ووسائل 
حفظ اللسب من اتكحة وتوابمها » ووسائل حفظ القن - کل ذلك انما 
شرع ليتخذ منه الانسان وسيلة الى نهاية هي غاية الغایات كلها > وهي 
معرفة الله عز وجل ولزوم موقف العبودية له > حبث ينال بذلك الخلود 
في جنانه وظل مرضاته » وهذه هي رابطة الحاة الآخرة بالدنا ٠‏ 

والأدلة على هذا مستفيضة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ٠‏ فمن ذلك 
قوله تعالى : « وما خلقت الحن والانس الا لسدون (© » وقوله : « وابتغ 
فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصسك من الدنا ° » اتفق عامة 
المفسرين على آن المقصود بنصيب الانسانمنالدنيا ما استفاد منها لخر ته“ 


۱- الذاریات : ذه ٠‏ 
۲ - القصص : ۷۷ ۰ 
۳ راجع تفاسير الطبري والبغوي وأبي السعود وغرها ٠‏ 


۱۳۲۲ - 


وقوله تعایی : « آفحسیتم انما خلقنا کم عبثا و آنکم آلا لا ترجمون(؟ » اذ 
لو لم يكن هناك أي قصد في الخلق وراء تحقیق هذه الأمور الخسة فيهم » 
للزم من ذلك أن تنتهى عقاصد الخلق بطي الحاة الدنيا وزوالها » 
الفروض حينئذ أن نعيم الآخرة وعذابها ليسا الا حافزين لتطبيق هذه 
القاصد فقط » وهو عين العست الذي نفاه الله تعالی ٠‏ ذلك لأن هذه الأمور 
الخمسة لا بحتاجها الناس الا بعد وجودهم ؟ فهي بمحردها لا تصلح علة 
لخلقهم » إذ من العبث أن يوجد إإسان لمجرد حفظ حبانه وعقله والظاهر 
من احکام دينه ۰۶۰ وانما يصلح مثل هذا علة لتنفليم حاتهم ٠‏ 


آما آساس الخلق من العدم كله فلا جرم أن له مقصدا آخر هو 
معرفة الله عز وجل وممادسة الصودية له » وتهیشتهم بذلك للحاة الحقيقية 


التي ار تصاها لهم ۰ 


ثم بآني دور هذه الأمور الخمسة في تنظم جوانب حانهم » فمن 
استعان بها لأداء الوظفة التي خلقمن آجلها كان منالشاكرين الذین‌صرفوا 
جسم ما آم اه به علیهم الی ما خلقوا من أجله » ومن استعان بها لغير 
ذلك كان موففه من الندامة والحسرة يوم القامة موقف من وصفه الله في 
کتابه بقوله : « يقول يا ليتني قدمت لحباتي » أي يا لبتني استعملت نعم 
الدنیا لاحراز حباني الآخرة ۰ 


ومن آدلة السنة حديث مسلم الذي سبق ذکره « حق الله عل لى الاد 
أن یصدوه ولا بشركوا به شيا © » وما رواه ابن عمر ۱ 
الله عليه وسلم قال : « من جمل‌همه هما واحدا » هم المعاد » کفاه الله ما آهمه 


۱- الومنون : ۱۱۵ ۰ 
۲ - راجع نص الحدیث في الباب الأول من هذا الکتاب عند الحديث 
عن حقوق الله وحقوق العباد ۰ 


۱۲۳ - 


من آمر الدنیا والآخرة ؟ ومن تشاغبت به الهموم » لم یبال الله في أي أودية 
الدنيا هلك © » وما رواه عمرو بن میمون الأزدي مرسلا أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك > وصحتك 
هل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحانك فل 
موتك ”© » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم « الدنيا ملمونة > ملمون ما فها » 
الا ذكر الله وما والاه > وعالم أو متعلم ° » ۰ 


ووجه دلالة هده الأحاديث على المطلوب ظاهر لا حاجة إلى الاطالة 
في شرحه ٠‏ 

وهذه الحقيقة هی التي تعد إلى الوفاق التام ما يبدو من تعارض بين 
الأحاديث والآثار الشحعة على الكسب والاقال على الدنسا > والأحاديث 
الأخرى التي توحي بالزهد فيها ٠‏ فالترغيب فيها من حيث إنها مزرعة 
وفنطرة للآخرة » والتحذير منها من حمث الاقال على لذائذها لذاتها »> 
وابتغاء تلبيه محرد داعي الشهوة والهوى ٠‏ فلا تنافي بين القصدين » انما 
المقصود منك معرفة الفرق بينهما » فالقصد الأول يستهدف وضع نظام كامل 
للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به » والآخر معناه أن الشارع يطلب 
من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقاد له لا لمجرد هواه ٠‏ 


وخلاصة الفرق أن مقصد أصل الخلق انما هو محض معرفة ان 


۱ - رواه ابن ماجه والترمدي بألفاظ متقار بة ۰ 

۲ - ذکره البغوي في تفسيره بهذا اللفظ مرسلا » وقال حدیث‌صحیح. 
وذکر الترمذي لفظا قریبا منه آوله : « بادروا بالاعمال سیعا ۰۰ » من 
رواية أبي هريرة » وقال حدیث حسن غريب ۰ 

۳ - ابن ماجه والترمذي ٠‏ 


جا 


والتعبد له ٠‏ آما مقصد التشريع الذي ترتب على الخلق » فهو تحقيق ما به 
حياة الناس وسعادتهم ٠‏ 


دا لا 
«حترزات هذه القاصد : 


فاذا اتضح العنی الكلى للمصلحة الشرعية المعشرة » وما تتفرع اليه 
من الأمور الخمسة المذكورة » وما هو ثابت وراء هذه الأمور من المقصد 
الاسمى للكون ‏ فمن السهل أن نوضح بعد ذلك » المحترزات التي تخرج 
عن دائرة ١‏ لمصلحة ١‏ لحقيقية 3 


وهي تنقسم الى نوعين : 


الأول : ما بخالف في جوهره القاصد الخمسة المذكورة ۰۰ کالتحلل‌من 
فود السادات والقصد الى متعة الزنا » والاعتداء على اللفس الحرمه بدون 
حق » وتعاطي السکرات ٠‏ فكل ذلك: وان شابه الصلحة من حبث کونه 
مشتملا على بعض اللذائذ » ولکنه داخل في الحققة ضمن نطاق الفاسد ٠‏ 
اذ هو مناقض للمقاصد الخستة التي بها انضبطت كلية الصالح الشرعية ٠‏ 


الثاني : ما لا يخالففي جوهره القاصد الخمسه » ولکنه بنقلب‌بسبب 
سوء القصد الى وسلة لهدم روح تلك القاصد أو الاخلال بها > وهذا 
النوع لا بختص بأمور دون أخرى » بل ان جمیع ما هو مصلحه شرعية 
یمکن أن ينقلب - يسبب سوء القصد - الى المفسدة ۰ 


وأساس هذا النوع الثاني - بالاضافة الى ما أوضحناه من أن المقاصد 
الخمسة بمجموعها وسملة للزوم الاسان موقف العبودية لله تعالى ب حدريث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء 


۱۲۵ - 


مانوى “ » فسلامة القصد وسوءه محكمان في اعشار المصالح وعدمه شرعا ٠‏ 
وبقول الشاطبى مستدلا على هدا : « ان الا خذ بالشر و ع من حيث 
لم بقصد به الشارع ذلك القصد » آخذ في غير مشروع حقيقة ؟ لأن الشارع 
انما شرعه لامر معلوم بالفرض > فاذا اخذ بالقصد إلى غير ذلك الامر 
المعلوم لم بأت بذلك الشرو ع أصلا > واذا لم یأت به ناقض الشارع في ذلك 
الأخذ » من حمث صار كالفاعل لغير ما آمر به والتارك لما أمر به © » ء٠‏ 
وسنورد فما يلي أمثلة تحمل في طبها الأدلة على ما نقول : 
المثال الأول - سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل 
شحاعة و بقاتل حمبة ويقائل رياء أي ذلك في سسل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العذا فهو في سسل الله ° » فظاهر الجهاد واحد » 
ولكنه بتردد بين المصلحة والمفسدة حسب اختلاف القصد » ومثل هذا سائر 
الطاعات والعادات التى بحطها الرياء > اذ هى بدلا من أن تحرز لصاحها 
المثال الثانى ‏ ما رواه الطرانی في معاجمه الثلائة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا الى شاب ذي جلد 
وقوة وقد بكر يسعى > فقالوا وبح هذا » لو كان شابه وجلده في سبيل الله ۰ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا هذا فانه ان كان یسعی على نفسه 
ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله > وان كان بسعی على 
آبوین ضعفان أو ذربه ضعاف لبغليهم ويكفيهم فهو 2 سسل الله > وان كان 
. يسعى تفاخرا وتکاثرا فهو في سسل الشیطان © » ٠‏ فقد رداد رسول الله 


۱- متفق عليه ٠‏ 

۲ - الوافقات ص ۳۳۵ ج ۲ ۰ 

۳ - متفق عليه ٠‏ 

5 ارواه الطبراني في معاجمه الثلائة من حديث کعب بن عجرة ٠‏ 


1 


صلى الله عليه وسلم سعيه في الکسب بين الصلحة والفسدة » حسما بقصده 
من وراء كسبه ٠‏ 


المثال الثالت - أن التجمل في اللس والتمتع بأطايب الطعام وفاخر 
المسكن » مما بصلح آن بقصد به الوصول الى القاصد الخمسة المذكورة > 
ولكنه ينقلب الى عكس ذلك عندما براد به التفاخر والتاهي على الآخرينء 
والمسكن في كلا الحالتين يؤدي مصلحة حفظ النفس ٠‏ ولذا ,يقول صلى 
الله عليه وسلم فيما پرویه مسلم : « لا ينظر الله الى من جر" نوبه خلاء » 
مع أنه قال في حديث آخر : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبن ۰۰۰ » فقال له رجل انه يعجبني أن یکون ثوبي حسنا ونعلي حسنة» 
قال ان الله ,يحب الحمال ٠‏ ولكن الكبر من بطر الحق" وغمص الناس ٩(‏ » 
ذلك لأن بطر الحق وغمص الناس قصدان في النفس يصلح كل منهما أن 
یتجلی في أي عمل من الأعمال > كاللباس والطعام والمسكن > فكون شرا 
ان صاحب قصد الکبر » ويكون خيرا ان خلص من ذلك ٠‏ 

ولعل هذه بعض الحكمة في تحريم الشارع بعض أنواع اللباس على 
الرجال كالحرير والذهب » اذ من شأن كل منهما أن يوقظ شعور الخلاء 
والتاهي في النفس » فتذهب بسبب ذلك جدوى المصلحة التي فها «ولامعنى 
لاختلاف غير الذهب والحرير عنهما اذا قصد به المستعمل ما من أجله حرم 

وانما جاز هذا للمرأة لأن في تزینها مصلحة أساسية وفطر بةلهاء‌وذلك 
من شأنه أن بصرفها عن قصد الضلاء والشاهى على الغالب والدلیل على هذا 
أن الحكم باللسية لها لا يختلف عن الرجل فما لا علاقة له بأمر زينتها 


٠ الترمذي‎ ١ 


۱۲۷ - 


الشروعة » کاستعمال صحاف الذهب والفضة ٠‏ 

ومن أجل أن القصد محکم في قم الأعمال الانسانية الختلفة » كانت 
متلاهر المدنية والحضارة الاسانبة عنصر فساد وشر ف ابدي الامم التي 
استولت على قلوبها الأهواء > واستدات بعبادة الله عبادة المادة والشهوات > 
حمی انقلب نور هده الدنبه والحضارة فما سنهم الى نار نهدد العالم 
بالدمار » مع أن هذه الخضارة والدنية نفسها » نما يهنأ لها مسلمون وقفوا 
عند حدود الاسلام في آعمالهم ومقاصدهم » من شانها ان تخلللهم والعالم 
كله بثللال السعادة الوارفة والطمانسه والاستقرار ٠‏ 


واعلم آنهلاعلاقة لهذا الذيذكرناه » بأمر الصحةوالفسادا ناطينبظاهر 
العمل الشرعي»إذ رب تصرف یکون في ظاهرهءالشر عي صحبحاًءو لكنه یکون باطلا" 
فبما يدينبه صاحبه ببنه وبينالله تعالى ؟ ومعلوم أن الجانبالقضائي فيالأحكام 
يتعلق بظاهر الأركان والشروط » أما جانب الديانة شها فتعلق بكل من 
الظاهر والاطن ۰ ۱ 

ونحن نما نعني بالفسدة التي تتقلب البها الصلحة بسبب سوه القصد 
الفسدة في حكم الديانة » لا القضاء الحرد ٠‏ 


آما حکمها قضاء » أي في ظاهر الأحكام الدنبوية » فخاضع اتفصیل 
غير هذا ٠‏ وخلاصته أن كل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وربه » بحیث 
لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة وانما المقصود فيه سل الأجر في الآخرة » 
فالنية مشروطة فيه » مثل عامة أنواع السادات ٠‏ أمنا ما يكون العلاقة فيه 
بين الناس » بعضهم مع بعض کمامة آنواع المعاملات > فالعمدة فيه على ظاهر 
الأركان والشروط » دون أن يكون للنة أثر في الصحة أو الفساد قضاء » 
وان كان فساد القصد يحمل صاحمه مسؤولا” وآئماً أمام الله تعالى ٠‏ . 


ولهذا البحث تفصيل واسع > سسأتي ان شاء الله في مكانه الناسب > 


۱۲ 
عند الحديث عن الحبل الشرعة وموقمها من المصلحة وضوابطه ٠‏ 
ی 


بقي مما يتعلق بهذا الضابط الأول من ضوابط الصلحة الشرعية » 
بیان الحکم عند تمارض بعض هذه القاصد الخمسة مع بعضها الآخر ۰ 
ومکان تفصیل هذا البحث عند 3 کر الضابط-الخاس للمصلحة ان شاء الله» 


ااضتابط الشت این 


ویتناول البحث فيه الأمور التالية : 

اولا د الدلیل على صحة هذا الضابط ٠‏ 

ثانيا ‏ بیان القصود بمعارضة الصلحة للکتاب ٠‏ 
الثا ‏ الرد على من زعم أن في فقه عمر ما يخالف الکتاب ٠‏ 


أولاً في يان الدايل 


ان جملة ما يدل على هذا الشرط دلبلان : عقلي » ونقلي : 

آما العقلي فهو ما تقدم ذكره من أن معرفة مقاصد الشارع انما تمت 
استنادا الى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصلة > والأدلة عائدة 
كلها الى دليل الكتاب ٠‏ فلو عارضت المصلحة العتبرة شرعا كتاب الله تعالى» 
لاستلزم ذلك أن یعادض المدلول دلبله » وهو باطل ٠‏ 

وآما الدليل النقلي فمنه ما ثبت بصريح القرآن نفسه » من وجوب 
التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهبه > كقوله تعالى : ( وأن احكمينهم . 
بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
اليك ”2 ) وقوله ( انا أنزلنا اليك الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
لله ولا تن للخائنين خصيما ٩‏ ) وقوله : ( فان تنازعتم في شي« فردوه 


٠ 59 : المائدة‎ ١ 


۳۶ - 


الى الله والرسول ( ) وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك 

ومنه ما ست بالسنة : 

فمن ذلك ما رواه شعبة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بعشه الى السمن قال : کف تصنم ان عرض لك فضاء ؟ فال : أقضي 
نما في كتاب الله » قال فان لم .يكن في كتاب الله ؟ قال : فسسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال فان لم يكن في سّنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول. رسول الله لما برضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © ٠‏ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم 
سسل معاذ في القضاء ء وهو أن لا يعدل بكتاب الله شتا ۰ 


ومن ذلك ما رواه عروة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان الله لا يتزع العلم بعد ان أعطاكموه انتزاعا » ولكن 
ينزعه مع فض العلماء ببلمهم » فیقی ناس جهال يستفتون هفتون برایهم 
فضلون ويضلون ”2 » فقد اعتبر الحكم بدون سند من دليل صحبح جهلا 
موديا للضلالة » فضلا عن الحكم بما يخالف ما ثت في كتاب الله تعالى ٠‏ 


ومن اوضح ادلة السنة أيضا على هذا الشرط ما رواه ابن عباس أن 
وسلم - وساق ابن عباس حديث اللعان الى أن روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قوله عن زوجة آمية : « أبصروها » فان جاءت به أكحل العبنين سابغ 


۱ النساء : 9ه ٠‏ 
۲ - الائدة : 55 ٠‏ 

- اخرجه في التيسير عن أبي داود والترمذي ٠‏ 
٤‏ سر رواه البخاري ٠‏ 


- ۱۳۱ بت 


الالتین خدج الساقين فهو لشريك بن سحماء » وان جاءت به کذا و کذا 
فهو لهلال بن آمية » فحاءت به على النعت الأول » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لولا ما مضى من كتاب اله لكان لي ولها شأن ”“ » بريد بالشأن 
والله أعلم أنه كان بحد:ها لشابهة ولدها الرحل الذي رمت به ولقناعة 
وجدان الرسول بذلك » ولکن" کتاب الله أسقط كل قول وراءه ٠‏ ففي هذا 
الحديث دليل قاطع على أن المجتهد وان توهم المصلحة في حكم ما - لبس 
له اتباع تلك المصلحة اذا كان في ذلك تجاوز عن حكم فضی به کتاب الله 
تعالى » حتى وان كان ذلك الحتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


" ومنه اجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على هذا الذي دلت 
عله آدلة الكتاب والسنة ٠‏ ولا عبر: بمن جاء من بعد هؤلاء فشذ عن 
اجماعهم مثل نجم الدین الطوفي ”“ ولا داعي الي أن نطبل في عرض كلام 
الصحابة والتابعين والأئمة وسوق نصوصهم التي اجتمعت على أنه لس بعد 
كتاب الله من دلبل يصح اتباعه » فكلامهم في هذا كثير ومعروف ٠‏ 


Xk xk +‏ 
ثانياً : المقصود بمعار ضة المصلحة للكتاب 


تنقسم المصلحة التي قد تعارض الكتاب الى نوعين : 
النوع الأول : مصلحة موهومة لا تستند الى أصل تقاس عليه ٠‏ 
وانما المقصود في هذا النوع أن تعارض المصلحة المتوهمة نصا قاطعا ». 


۱ - رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

۲ - نجم الدين الطوفي من عنماء القرن السابع , وله رأي شاذ في أمر 
المصلحة وعلاقتها بالنص » وسيأتي عرض مفصل لرأيه هذا مع مناقشته 
والکشف عن بطلانه ٠‏ 
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أو ظاهرا » جليا أو غير جلي » من الكتاب ٠‏ 

أما النص فأمره واضح » اذ إن دلالته قطسة » واحتمال المجاز والنسخ 
والتخصص والاضمار + وان كان واردا عليه من حت الأصل » ولكنه 
غير وارد الآن ؟ اذ احتمال النسخ والتخصيص وما يشبههما > قد رفع بوفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي » من ناحة » وبالبحث الذي 
فرغ منه الأئمة السابقون من ناحية أخرى » وانما نعني بالنص ما اتضح 
أن لا اضمار فبه ولا تخصیص ولا تقديم أو تأخير ٠‏ وهو فما نقصده شامل 
للمحكم الذي يراه الحنفية أخص من النص سیب عدم احتماله للنسخ ٠‏ 


فاذا میت فلل دلالته اتضح سقوط احتمال الصلحه الظنونه في 
مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه ٠‏ اذ مما هو 
ثابت في بحث التعارض والترجيح أن الاجتهاد في الترجیح انما هو فرع 
لصحة التعارض بين دلملين » والدليل الظني لا یعارض القطعي بحال > 
لامتناع اجتماع العلم والظن على محل واحد * 


يقول الامام الغزالي في المستصفى : ( فان قبل فهل يجوز أن ,يجتمع 
علم وظن ؟ قلنا لا ٠‏ فان الظن لو خالف العلم فهو محال لأن ما علم كيف 
بظن خلافه ٠‏ وظن خلافه شك فكيف بشك فما بعلم » وان وافقه فان 
أثر الظن بسحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه © ) ٠‏ 


مثال د لاله النص > دلاله فوله تعالی : « واحل الله السع وحرم الر باا؟» 
على الفرق بين السع والربا في الحل والحرمة » ودلالة فوله تعالى : « والذین 
يرمون الحصنات ثم لم ینوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثنمانين جلدة 29 » على 


۰ ۱۲۷ المستصفى ج ۲ ص ۱۲۳۱ و‎ ١ 
٠ ۲۷۵ : البقرة‎ - ۲ 
٠ 5 : النور‎ - ۲ 
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وجوب جلد القاذف ثمانين جلدة > ودلالة فوله تعالى : « فانكحوا ما طاب 
. لكم من النساء مثنی وثلات ورباع * » على جواز اجتماع أربع زوجات في 
عصمة الزوج ۰ ودلالة فوله تعالی : « یوصبکم الله في أولادكم للذکر مثل 
حظ الأشينَ ۲۳ » على أن الابن يأخذ من الیرات ضعف النت ۰ 


فلا آثر البتة لا قد ینقدح في ذهن بعض الباحثين من مصلحة تخالف _ 
دلالة مثل هذه النصوص ۰ لأن دلألة الصلحة على الحکم دلالة ظنية مهما 
فويت وانرجحت »> ودلالة اللص فطعة ۰ 


وآما الظاهر.: وهو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي 
واحتمل غيره احتمالا مرجوحا © فان" دلالته على ما هو ظاهر فيه وان 
لم تكن قطعية » ولكن” وجوب العمل بمقتضى تلك الدلالة قطعي ومتفق 
عليه (۲ » على حين لم يقل أحد بوجوب العمل بالملصلحة المجردة اذا خالفت 
ظاهرا في کتاب الله تعالى > فلا تعارض اذاً بين قطعبة وجوب العمل بالظاهر 
وظنية وجوب العمل بالمصلحة المجردة » لا قلنا من أنه لا يصح التعارض 
بين قطعي وظني » وبالتالي فلا معنى للترجیح بنهما » بل لا مفر من اهمال 
العمل بالمصلحة المتوهمة للمصير الى العمل الواجب قطعا بظاهر كتاب الله * 


الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالات الالفاظ والخارج عليها : 


ولمعترض أن يقول : ان مدلول الظاهر الواجب انباعه بختلف حسب 
اختلای نظر الحتهد فه » اذ ما دامت دلالته مترددة بان أكثر من مدلول 
واحد فقد تعلق الاجتهاد باستخراج حکمه وتصنه » وان كانت علافته بأحد 


٠ ۴ : النساء‎ ١ 

۲ بت الثساء : ۱۱ ۰ 

۲ - هذا التعريف للآمدي ۰ الاحکام ص ۷۲ ج ۲ ۰ 
4 - راجم الازمبري على الرآة ج ۱ ص ۲۹۷ ٠‏ 


-_ ۳ 


الدلولات افوی واوضح من حبت الاصل » اذ ریما ترجتح غيره بقرائن 
خارجبه تقوبه وتضعف التادر الأصلی ٠‏ ولذلك ثبت الاجتهاد - ومن 
ثم وهم الخلاف - في مدلولات كثير من ظواهر الكتاب والسنة » کخلافهم 
في المدلول المراد بقوله تعالى : « او لامستم النساء ”© » والمراد بقوله صلى 
الله عليه وسلم لغلان حين اسلم على عشر سود : « أمسك أربعا وفارق 
سائرهن ۰۱ ۰۰۰ واذا كانت القرائن المختلفة التي براها الحتهد » محكمة 
8 تحديد المقه.ود من ظواهر الكتاب فما الفرق بين ان تكون القرينة هي 
المصلحة التي قصدها الشارع في جملة احکامه أو أي قرينة اخری ٩‏ 


والجواب : أن الاجتهاد فما تعركض له الكتاب بنص أو ظاهر من 
القول ينقسم الى فسمين : 


أحدهما : اجتهاد ينتهي بالتزام ما يعارض الكتاب » وذلك اما بأن 
يعارض دلالة النص الواضحة »> أو بعارض جميع دلالات الظاهر المحتملة > 
فهذا اجتهاد باطل لم بقل به أحد لا ف محابهة النصن ولا الفلاهر » والاجتهاد 
القائم على هذا الأساس منقوض من أصله » كما ينص على ذلك الأصوليون 
في باب نقض الاجتهاد ٠‏ 


ولا فرق قبما آرى بين أن يخالفٍ المجتهد ظاهرا جليا ‏ كما قيد 


١‏ فسر الشافعية الملامسة بمعناه الحقيقي » وذهب الحنفية الى أنها 
مجاز عن الوطء ٠‏ 

۲ - فقد ذهب الشافعي الى أن المراد امساك الأربعة دون تجديد 
لنکاحهن › وذمحب أبو حنيفة الى أن المقصود تحدبد نكاحهن بعد ترك 
ما زاد علیهن ٠‏ 


۱۳۵ 


احتمالانه معارضة لا ذهب اله الحتهد » بل ولو آمعنا النظر لوجدنا هذا 
الظاهر الحتمل في دلالانه الايحاية » نصا قاطما في الذلالة 7 نفي الوجه 
الذي لا بحتمله » واللفظ الواحد قد یکون - كما قال الفزالی © نصا » 
وظاهرا » ومحملا » بالاضافة الى تلائه معان 0۵ الا حتهاد 
هو في حقيقته في مقابل نص لا ظاهر ٠‏ 


ثانيهما : اجتهاد مقد ضمن دائرة النص أو الظاهر » مهمته الامعان 
في تحد يده وتجليته وسر غور مدلولاته » وجميع اجتهاداتالأنمةفي نصوص 
القران وظواهره انما هو من هذا القسل وحده ٠‏ وقد حصر الماوردي سبل 
هذا الاجتهاد في سبعة أقسام » تدور كلها حول استخراج علة النص أو 
ضبط مدلولانه أو الترجبحبيناحتمالانه آو الکشف‌عن عمومه ومخصصانه > 
وزاد عليها قسما ثامنا هو "لاجتواد قيما أم برد فه نص - بمعناه العام + من 
كات ولاس <) ۰ 


والاجتهاد الدي وفع في ( الظاهر ) من ألفال الكتاب والسنة لا بعدو 
هذا الحد* الشروع » فهو ليس الا بذل الجهد لعرفة أظهر احتمالات 
اللامسة متا في قوله تعالی : ( أو لامستم النساء ) وأظهر احتمالات المراد 


= الحكم في الاجتهادات وفاقا , فان خالف الحكم نصا او ظاهرا.جليا ٠‏ 
الخ . وربما كان قصده بمخالفة الظاعر الجني التمسبك بالر جوح الخفي 
من احتمالاته ٠‏ فكأنه يريد أن يقول : فان خالف الحكم نصا أو جلاء ظاهر 
جلي ۰۰ الخ ٠‏ وعلى هذا فهر يلتزم القول‌ببطلان اجتهاد الحنفية في مخالفتهم 
لظاهر حديث « في كل أربعين شاة شاة » اذ يقولون أن المقصود هو نفع 
الفقراء بما هو أعم من الشاة أو ثمنها ٠‏ مع أن الحديث معتبر من الظاهر 

١-المستصفى‏ ج ۱ ص ۱۵۷ ٠‏ 

۲ - راجع ارشاد الفحول للشو كاني ص ۲۰ ط السعادة ٠‏ 


امات 


بقوله صلى الله عله وسلم ( أمسك آریعا وفارق سائرهن ) > ومعلوم أن 
محر د توهم المصلحة لا سکن ان یتحکم 5 مدلولات اللصوص والألفاظ ٠‏ 

فان عاد السائل لبقول : فما هو الحد" الذي یقف عنده احتمال دلالات 
الالقاظ حتی يصح ما وراءه مخالفا لها ومعارضا اباها ؟ وما هي طبيعة هذا 


فلنا في الجواب : ان آمر هذا الحد" من آهم ما یتوقف على فهمه عمل 
الجتهد » والذین اتخذوا مما یسمونه « روح التشریع والنص » سبلا 
اشتطوا به عن التقيد بكتاب الله تعالى ‏ لم یمرقوا عنه هذا الروق الا" 
لاهمالهم الوقوف عند الحد الذي بفصل بين ما يصدق أن یکون روح 
التشريع ومدلول التصوص .» وما لا يمكن الا أن يكون خلاف روحه 


وهذا الحد بتلخص في جملة الشروط التى ذكرها علماء الأصول 
7 ر( > وله 25 1 35 
الاستعمال وعادة صاحب الشرع “ » وجملة الشروط التي ذكروها لصحة 


التعلدل » وفي مقدمتها أن لا تعود العلة على الأصل بالابطال © ٠‏ 


وببان ذلك أن الله قد تصدنا في فهم ما خاطبنا به > باللغة العريية اذ 
جعلها هی ترجمان كلامه النفسى النا » وهو معنى قوله : « كتاب آنزلناه 
مارك لدیروا ا » ۰ وسواء قلا ان آلفاظ هه اللفة وضوابطها > 
توقفية أو اصطلاحية » فانها هي المحكمة في فهم معانیها ومدلولاتها > وان 
اسعت دلالانها في كثير من الحالات لأكثر من معنی واحد ٠‏ لا يقال ان 


۱ ٠ ص ۱۱۵ من الرجم السابق‎ ١ 
٠ راجم ابن الحاجب ص ۲۲۸ ج ۲ وغره من كتب الاصول‎ - ۲ 
۰ ۹ : ۲ص‎ 


- و ؟ ب 


انفتاح باب الحاز في اللغة یجمل کل تفسير لألفاظها محتملا > لأن الحاز 
لا يصار البه عرفا ولا شرعا » الا بعد قام القرائن علی‌استعاد ارادة الحفقةه 


والقرينة الصارفة عن العنی الظاهر أو الحققي في كلام الله تعالى > 
سا آن تکون حکما شرعيا ثابتا بدلیل آخر من کلامه تعالى أو سنة نبیه > 
وذلك کالقرينة الصارفة عن العنی الحققي للمباشرة في قوله تعالی : 
« ولا تباشروهن وآنتم عاکفون في الساجد ٩(‏ » الى العنی الحازی وهو 
الوطء م واما أن تکون دلبلا عقليا » كالقرينة الصارفة عن الحققة في مثل 
قوله تعالى : « واسأل القرية التي كنا فيها © » وقوله : « الله يستهزىء 
بهم © » ۰ واما أن تكون دلبلا لغويا بحيث یکون الاستعمال اللغوي نفسه 
غير صالح للحقيقة كقوله : « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ° » اذ 
القصاص لا يسمى اعتداء الا من قبل المجاز والمشاكلة ٠‏ واما أن تکون 
دلالة العرف العام » كالدلالة الصارفة للدابة والغائط عن معناها اللغوي الى 
معني, الحمار والنجو ٠‏ وانما يعتد هنا بالعرف الذي كان لدىالعرب في عصر 
الرسول صی الله عليه وسلم > آما الأعراف التي تحددت بعد ذلك » فلا 
آثر لها في صرف ظاهر القرآن عن الحقيقة اللفوية كما هو واضح ٠‏ 


فاذا انتفت هذه القرائن الأربعة » وجب العمل بظاهر اللفظ من حبث 
الفردات والتركيب » ولم بجز فرض إضمار أو مجاز أو اشتراك > أو 
قدیم أو تأخير » أو تخصیص عموم » او تعميم خصوص أو غير ذلك من 
أوجه الخروج باللفظ عن حتقيقته اللغوية ‏ لمجرد توهم أن المصلحة في 


۱- البقرة : ۱۸۷ ٠‏ 
٩‏ - یوسف : ۸۲ ۰ 
۲ البقرة : ۱۵ ٠‏ 
ء - البقرة : ١59‏ ۰ 
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ذلك . لأن هذا يكون حینثذ تجاوزا عن تأويل الظاهر إلى مناقضته واهماله . 


ولولا قيود هذه القرائن » لكان لكل شخص أن يفسر ما يلقى إليه 
من القول » حسبما يخيله إليه هواه الذي يتراءى له في شكل الصلحة 
مستغلاً لذلك باب المجاز والاستعارات والكنايات » وبذلك تضيع قيمة 
اللغة ويفقد الناس اصطلاحات التفاهم والتخاطب فيما بينهم . على أن المجاز 
مهما جانب الحقيقة الأصلية » فان حبلا قويّاً من الصلة يظل رابطا بينهما › 
كما هو معلوم من تحليل أنواع المجاز في كتب البلاغة » وليس كذلك 
بتر الكلام عن جميع قيوده وروابطه اللغوية ليصار إلى ربطه ععنی آخر 
لا صلة بينهما الا خيال مصلحة مجر دة قائمة في رأس المتخيل ها . 


والذين يحتجون بضرورة البحث عن روح التشريع والنصوص » 
يفوتهم أن مدلولات النصوص اللغوية هي في ضرورة الأخذ بها كضرورة 
الجسد لبقاء الروح . فلا معنى لروح التشريع وروح النص بعد تعطيل 
مدلوله اللغوي المقصود أولاً وبالذات . ولذلك شرط عامة علماء الأصول » 
لصحة العلة المأخوذة من الأصل » أن لا تعود تلك العلة عليه بالابطال . 
إذ الأصل محل ومكمن للعلة »> فكيف يصح اعتبارها إذا كانت معطلة 
وملغية لمحلها الذي به تقومت وعليه تاسست ؟ 


مثال ذلك ما لو أفتى أحدهم بصحة صرف أموال الزكاة إلى المشاريع 
العامة » كبناء المستشفيات والقناطر وشبه ذلك » مجادلا عن معارضته لصريح 
قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والساکین ..» الآية > بأن ما يراه 
هو المصلحة المتوخاة » وأن ذلك هو روح التشريع » وأن الارتفاع بشأن 
المجتمع عامة هو العلة في مشروعية الزكاة . 


فثل هذه الاجتهادات في نصوص الكتاب والسنة باطل من أساسه ؛ 
إذ المصلحة » وروح التشريع »> وعلة الحکم - کل ذلك ألفاظ استنبطت 


۱۳ - 


مدلولاتها من نصوص الشريعة » واذا كان هذا هو سر اعتبارها والأخذ 
بها » فان معاني النصوص ومنطوقانها القريية أولى وأجدر بالاعتبار فضلا 
عن حرمة ترکها واهماها . فاذا رأينا بين الاعتبارین تعارضا » كان ذلك 
دلیلا قطعیا على بطلان المصلحة أو العلة المستنبطة . 


xk +‏ ب 
النوع الثاني : مصلحة مستندة الى اصل قیست,علیه بجامع بينهما ٠‏ 
فهذا الذي انتهنا من ذكره انما هو فما اذا كان الکتابمعارضاً بمصلحة 
لا شاهد لها من أصل تقاس علبه » أما اذا كانت فرعا لأصل ربطت سنهما 
علة فاسه صحبحة »> وكان التعارض بنهما جزئا » كالذي يكون بين 
الخاص والعام » والمطلق والمقيد » فالتعارض في الحقيقة حمنئذ بين دلبلن 
شرعيين » هما الظاهر من الكتاب والقياس الصحيح لا بين نص من كناب 
ومحرد مصلحة متخلة ٠‏ وآمر التأويل وال لترجبح في هذه الحال عائد الى 
احتهاد الأصولى الشت في فهمه وعلمه ٠‏ ولقد ذهب مالك والشافعي وابو 
حنيفة الى صحة تأويل الظاهر يما ینسجم مع مقتضی القباس من تخصیص 
وأضمار وغير ذلك ٠‏ وبذلك یکون ۶ ود 3 إعمال الدلیلین على وجههما 
الشرعي ۰ 


مثال ذلك قوله تعالى : ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون 
تجارة عن تراض منکم ۰ فظاهر هذه الأية الشمول لكل آنواع الأمسوال 
ولجمیع الأوقات ٠‏ 

وهذا معارض بحكم جواز أخذ الضطر من مال الفير عنوة قدر 
ضرورته » فاساً على جواز أكل المتة للمضطر ؟ فمتل هذا داخل في حبز 
الاجتهاد ؛ والظاهر » كما ذهب اله أكثر الأثمة » أن عموم الآية يخصص 


سا ا 


بمقتضی هذا الحکم الذي اثبته القاس الصحیح على نص صریح في القران» 
ومرد" مثل هذا التأويل إلى النوع الأول من القرائن الأربعة التي .يجوز 
الاعتماد عليها في تأويل الظاهر » وهو القرينة الشرععة ۰ 


والخلاصة أن العمل بمقتضى دلالة الظاهر واجب اتفاقا » ما لم تقم 
قرينة من الشرع » أو العقل » أو اللغة » أو العرف العام تخرجه عن 
ظاهره » فيؤول حنثذ حسمما تقتضيه تلك القرينة ٠‏ ولا كان مجرد تخل 
الصلحة المارضة لدلالة الظاهر ليس فرينة من هذه القرائن الأربع > كان 
الأخذ بها مناقضة للظاهر لا تأويلا له > وهو غير جائز اتفاقا ۰ 


xk +X‏ لا 


20 الا : الرد على من زعم 
أن في فقه عمر رضي الله عنه ما يخالف الكتاب 


وانما قال عذا عش من چاه عن قدم الطوفي من المتأخرين > 
والعاصرین الذین برون الصلحة دلبلا شرع مستقلا » یناب النص في 
القوة بل وقد يرجح عليه » حبث اتخذوا من بعض اجتهادات عمر رضي 
ی روا 


الطوفي. د مصطفی زید فوله : 

ولم قف المحاية عند هذا الحد ف رخ ما ی ل تصن 
ولا اجماع ولا قباس » فقد أوقع عمر الطلاق الثلات بلفظ واحد لاء 
مخالفا بذلك ما جری عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد 
ابي بكر » بل في صدر من عهده هو ایضا » لأنه رآی أن هذه هي الوسبلة 
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لنع السلمین من الحلف بالطلاق الثلاث » آي للمصلحة وحدها ٠‏ وأجاز 
قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله » لأنه رأى في عدم قتلهم به 
اهداراً لدم معصوم »> وتشجيعاً على القتل الحرام بالاشتراك فيه » ولم بقطع 
يد سارق أو سارقة في عام الحاعة لأنه رای أن هذه السرقة كانت لحفظ 
الحاة » وحفظ الحاة مقدم على حفظ الال » هذا مع أن آية القصاص 
صريحة في أن النفس بالنفس »> وآية حد السرقة صربحة في الأمر بقطع 
يد السارق والسارقة دون قد © ) ٠‏ 

وبقول الاستاذ على حسب الله في كتابه « أصول التشريع الاسلامي» 
تدك عنوان : الصلحة عند التعادض ما نصه : 

( اذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع اللأثورة في رعاية الصلحة وجدنا 
منها ما اعتبرت فيه الصلحة مع معارضتها للکتاب أو السنة أو القباس ٠‏ 
فمن النوع الأول اسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم محافظة على مال الدولة 
نما وحد أن اعطاءهم لا بتي بالغرض القصود منه > وقد يؤدي الى 
نقيضه » وذلك معارض لقوله تعالى في اية الصدفات « والمؤلفة فلوبهم » ٠‏ 
ومنه اسقاط حد السرقة عام الحاعة » محافظة على الانفس»۰ وذلك مهارض 
لقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » » ومنه قتل الحماعة 
بالواحد ۰۰ وذلك معارض لقوله تعالی : « الجر بالحر والعد بالسد © ) ٠‏ 


ویقول أحمد أمين في کنابه فحر الاسلام : 
( ۰۰ بل یظهر لي أن عمر كان بستعمل الرأي في أوسع من العنی 


الذي ذکرنا » ذلك أن ما ذکرنا هو ابیتعمال الرأأي حيث لا نص من كناب 
ولا سنة » ولکنا نری عمر سار آبعد من ذلك فکان بحتهد في تعرف 


ت المصلحةفي التشر بع الاسلامي لل دكتور مصطفیز بد ص ۲۱ فقر ۲۱:۶ ۰ 
۲ - أصول التشريع الاسلامي ص ٠١١‏ ۰ 


اس 


المصلحة التى لأجلها كانت الآية والحديث ثم يسترشد بتلك المصلحة في 
أحكامه » وهو آقرب شيء الى ما بعر عنه الآن بالاسترشاد بروح القابون 
لا بحرفیته © ) ۰ 


والواقع أن عمر رضي الله عنه لم بخااف التص في اجتهاد رآه ولا في 
حکم قضى به » وما توهمه بعض الكانين من ذلك مخالفا لنص الکتاب > هو 
بعينه الدليل على شدة تمسکه بالنص وحرصه على أن لا بخرح عليه ٠‏ 


وانما یتأتی التمسك الشديد بالنص ودقة الأخذ به » ممن أتقن معرفة 
طرق دلالته وفطن لسانه ومخصصاته » وال" وصل من حت بريد التمسك 
بالنص الى مخالفته واهماله ٠‏ ذلك أن من فاته ملاحظة مجموع ملابسات 
النص من مخصص أو بان أو مفهوم » أو علة صحبحة ومعتبرة من الشارع 
- تنكي لا محالة عن جوهر الدليل كله ٠‏ وقد كان عمر بن الخطان رضى 
الله عنه من أبرع الصحابة في فقه النص والدفة في فهمه » وكان لهذا من 
أشدهم التزاما به ووقوفا عنده » وآبعدهم عن الرأى المخالف له ٠‏ ذكر 
الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه قضى أن الدية للعاقلة ولم بورث 
المرأة من دية زوجها » فأخضره ااضحاك بن سفبان أن رسول الله كتب اله 
أن بورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها » فرجم اله عمر * وسأل 
مرة من عنده علم عن اللبي صلى الله عليه وسلم في الحنين » فأخره حمل 
بن مالك أن النبي صلى الله عله وسلم قضى فه بغرة ٠‏ فقال عمر بن 
الخطاب : ان کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا © ۰ 


أفعقل أن برجم عن رأبه لحديث نقل اليه أحادا » ثم بخالف نصا 
بل نصوصا في کتاب الله تعالى انتصارا لرأي رآه أو مصلحة آهمه شأنها ؟! 


۱ - فجر الاسلام ص ۲۳۸ ٠‏ 
الرسالة ص 2۲7 /ف ٠١۷١‏ . 
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ولكن المسالة هی آن النظار السطحى الى النص » كما یرهم أن" كثيرا 
مما یخالفه موافق له » كذلك ,بوهم أن كثيرا مما بندرج في مدلوله القريب 
خخا له 1 


وفيما يلي استعرض أهم المسائل التي قل ان عمر خالف فها نص 
الكتاب لاتباع المصلحة » موضحا مدى تمسکه فها بالنص والتزامه اياه : 


المسألة الاولى : الغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة » فقد 
توهم عصهم أن ذلك منه معارض لقوله تعالی : « والمؤلفة فلوبهم » عطفا 
على الفقراء في قوله : « انما الصدفات للفقراء ٠٠‏ » الآبة ٠‏ 


والواقم أن فضاءء هذا متفق مع منطوق الاب وروحها ۰ 


وسان ذلك أن الله تعالی أناط حق الزكاة بثمانى فثات من الناس > 
منهم : الذین تتاف قلوبهم من الداخفین حدیا فی الاسلام ٠‏ ومناط 
هذا الحق في کلام الله تعالى للس ذوات الداخلین في الاسلام باعانهم » 
ولا محرد دخو لهم ٠‏ وانما هو صفة استحلاب المسلمين لقلوبهم » اذ معنى 
« والمؤلفة فلوبهم » : والذین ستحلون فلوبهم بالألفة والودة ٠‏ فاستحلاب 
قلوبهم اذا لبس حكما ثابتا بالشرع » وانما هو مناط لحكم علقه الله عليه > 
فكلما تحقق هذا الناط تحقق الحكم المتعلق به » وهو اعطاؤهم من الزكاة» 
وكلما فقد ‏ بأن لم بجد السلمون حاجة الى التودد البهم - فقد ما كان 
معلقا عليه » فوصف التألف للقلب > شأنه كوصف الفقر » والعمل على 
جمع الزكاة » والجهاد في سسل الله » في أنها هي مناطات استحقاق الزكاة 
في تلك الأصناف لا آعانهم المجردة * 


ولقد كان اجتهاد عمر في نهذا متعلقا بتحقيق الناط ٠‏ فلقد رای أن 
الاسلام وصل شأنه الى القمة في القوة والنعة > سواء من الناحبة العنوية 
التعلقة بسطوع حجته وبرهانه » أو من الناحة الادية التعلقة بكثرة أهله 
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وسعه انتشاره ۰ آوله زال مناط حق الوافدین احد يدا الى الاسلام 3 ف 
از کاه » تحققابسد ؟ وهو کب نذا حاجة ادر البهم کي لا جنا را عن 
الاسلام بعد أن دخلوا فه + ومعلوم أن الاجتهاد التعلق بتحقیق مناط الحکم 
لا علاقة له بأمر النص > وانما هو استحلاء لحقاثق الاشاء وادراکها على 
ما هي عليه لتعلق حکم شرعي بها » کاستحلاء حققة البلوغ في الصبي > 
وتصین الثلی لضمان التلف ٠‏ ولذلك قال الشاطی : « ان الاجتهاد في 
تحقيق الناط لا يفتقر الى العلم بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه الى 
معرفة علم العربمة > لأن المقصود من هذا: الاجتهاد العلم بالوضوع على 
ما هو عليه ”° » ۰ 


ولقد تبين لعمر رضي الله عنه » ان مناط حق هؤلاء في الزكاة لم يعد 
متحققا في عهد. » الاسلام قي ة وعزة لا حتاج ممهنا الى أن بخلب 
ودهم بالال ۰ فألغی عغطاءعهم » موافقة لنص الآبة التي روطت حق عطائهم 
الف السلمین اياهم » ومثل هذا ليس فيه آدنی مساس بالحکم من حيث 
ذاته » وانما هو ممارسة له على الوجه الشنروع.» كما يمارس المسلم حكم 
التيمم اباحة ومئعا حسب حال العلة وجودا وعد 


ولذلك فال صاحب مسلم الشوت عن حكم عمر في هذا : انه من 
قبل انتهاء الحكم لانتهاء العلة » وقال الشارح : وفي التعبير عنهم بالمؤلفة 
قلوبهم اشارة الى ذلك ° ٠‏ 

ولكن هذا لا يقضى أن لا بختلف الحتودون في أمر المؤلفة قلوبهم > 
اذ ان عمل عمر كما قلنا اجتهاد في تحقيق المناط > وقد ينقدح من هذا 
الاجتهاد لدى غيره ما يخالف رأيه » كالذي ذهب الله عامة الشافصة » من 


٠ ۱۷۵ : ٤ الوافقات ج‎ -۱ 
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أن السلمین بحاجة الى استمالة من دخل في الاسلام حدیثا » في کل وفت > 
ومن م فالحکم التعلق به باق » وود بغلهر غير هم مثل ما راد عمر رضي 
الله عنه » كالذي ذهب اله عامة الحنفية ٠‏ 

والمهم أن الاجتهاد في هذا الأمر أيا كانت ثمرته لا يعارض النص 
بحال لأنه احتهاد في : تحقمو مناط الحكم ٠‏ 

السالة الثانية : عدم قطعه ند السارق عام المجاعة . مع أن الله 
تعالی يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا آبدیهما ؟ » وفي ذلك حسب 
ما ظنه البعض - معارضة لنصالكتاب > ولا بد أن عمر رجح المصلحة علبه» 

والحققة أن آبة «.والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » لست نصا 
بالمعنى المقابل للظاهر > بل هی عام فابل للتخصيص »> فهى لا تستقل 
وحدها ب فل البحث عن المسنات والمخصصات - بالدلالة على حكم السرفة 
بالتفصيل الشامل لكل الجزئيات + 

ولدى البحث + نحد في الشنة مخصصات أو مسملات كثيرة لهذه 
الآبة > سواء من فعل الرسول صلی الله عليه وسلم أو قوله ٠‏ منها ما یتعلق 
بالقدر الذي ينبغي ان لا بقل عنه السروق > ومنها ما یتعلق بنوع المكان 
الذي ینیفی آن يسرق منه » ومنها ما يشرط أن لا يكون في الال شبهة حق 
للسارق ٠‏ ۱ 
واذاً فان التمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر الى ما يتعلق بها من 
مخصصات ومسنات في السنة الصحيحة انما هو تنككب” عن جملة الدليل 
كما فلا ۰ 

وانما تعلق الغرض هنا من مخصصات هذه الابة » بالحدیث الذی 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عماس : « ادرأوا 


۱ المائدة : ۳۸ ۰ ضوابط الصلحة ( م ۱۰ )۰ 


بت ۱6٩‏ بت 


الحدود بالشمهات » » وفي لفظ آخر من رواية عائشة « ادرأوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سببله > فان الامام 
لأن بخطيء في العفو خير من أن بخطيء في المقوبة ”© » فهذا الحديث 
مخصص لكافة الآيات التي شرعت الحدود » ومنها حد السرقة ۰ 


ولم یخالف آحد من الأئمة والحتهدین في کل عصر > أن حد السرقة 
يسقط بوجود شبهة حق للسارق فيما سرق » ولکنهم اختلفوا بعد ذلك . 
في تحقيق معنی الشبهة وضط صورها وجزثاتها > فالبحث هنا أيضا إنما 
هو في تحقيق المناط » أي تحقيق السبب الذي علق عليه الشازع سقوط 
الحد » وهو كما ترى متعلق بالحديث الذي جاء مخصصا للآية » ولس 
فه أي معارضة لها ۰ ش 


فكان مما رآه عمر رضي الله عنه > أن من الشبه التي علق الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليها الأمر بالغاء الحد » أن يسرق الرجل المال آنناء 
مجاعة عامة » اذ تعلق شبهة حق له حنثذ > فمااسرفه ۶ وذلك أن الضطر 
يجوز له أن يأخذ من مال غيره ما سد ضرورته ولو من دون اذنه » سواء 
قلنا انه يعتبر فرضا عله > بلزم بوفائه بمد البسر كما يقول الشافسة » أم 
فلنا انه حق مملوك له » كما يقول به كثير من الحنضة * فربما كانت هذه. 
الضرورة أو قريب منها هي التي دفعته الى ما صنع ٠‏ 


وسواء كان الذين رأوا هذا الرأي من بقة الأثمة والمجتهدين قلة 
1" كثرة » فان الكل اتفقوا على أن التحقيق في مظان الشبه وصورها موضع 
بحث واجتهاد » وقد اتفق جمهورهم على كثير من هذه الصور » كسرقة 
الزوج من مال الزوجة وسرقة الولد من مال أبه اذا كانت السکنی‌واحدة ٠‏ 
واختلفوا في بعضها الآخر كالسرقة من بت الال » وسرقة القريب من 


٠ الترمذي وأحمد بن حتبل‎ ١ 


6۷ - 


فریبه اذا اختلف مسکنهما ۲۱ » والسرقة في زمن الحاعة » وواضح أن 
هؤلاء الأئمة لم یمارضوا باجتهاداتهم هذه نص الکتاب * 


المسألة الثالثة : قولهم انه قضى بقتل الجماعة بالواحد معارضا بذلك 
قول الله تعالى : « الحر بالحر والصد بالعمد والأنشى بالأنثى ° » أو قوله 
تعالى : « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ۰۰ » الآية © ترجبحاً 
للمصلحة الداعة الى ذلك ! 


فأما قولهم ان مصلحة الزجر التي من أجلها شرع القصاص لا تنحقق 
اذا لم يقتل الجماعة بالواحد » فهو صحبح + وأما القول بأن في ذلكمعارضة 
لنص الكتاب وآن عمر رضي الله عنه آثر المصلحة آمام هذا التعارض > فهو 
غير صحبح ٠‏ 

وان ذلك أن قوله تعالى : « و كتبنا علبهم فیها أن النفس بالنفس ۰ 


۰6 قال الحنفية : لايتقطع السارق اذا سرق من مال ذوي الارحام‎ - ١ 
أما المالكية فذهبوا‎ ٠ وقال الشافعي ذلك في الأصول والفروع فقط‎ ٠ مطلقاً‎ 
واستدلوا‎ ٠ إلى أن الذي لا بقطع , !نما هو الاب فيما سرق من مال ابنه فقط‎ 
٠ » بقوله عليه الصلاة والسلام « آنت ومالك لأبيك‎ 

أما ما يكون هن السرقة بين الزوج والزوجة » فمذهب الحنفية أنه 
لا فطع في ذلك ٠‏ وفصل مالك . فقال بعدم القطع إذا اتحد المسكن 2 وقال 
بالقطع إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه ٠‏ أما الشافعي . فقد نقل 
عنه في ذلك قولان ٠٠‏ والذي رححه النووي منهما » هو قطع أحد الزوجين 
بسرقة مال الآخر مطلقاً > إذا كان محرزا عنه ٠‏ 

راجح : الممسوط ج ١‏ و نهایة الحتاج : ج T/۷‏ ۰ ۶۲۶ 
وبداية الجتهد ص ٠ ٤٤۲‏ 

٠ ۱۷۸ : البقرة‎ - ۲ 

۴۳ المائدة : هع ٠‏ 


۱4۸ - 


الآية » لبس نصا على عدم مشروعية قتل الحماعة بقتلهم الواحد » لأن هذه 

- كما قال عنها عامة المفسرين والفقهاء ‏ انما هي إخار عن شريعة 
قوم موسى » والرا.ح آن شرع من قبلنا لیس شرعا لنا اذا لم بثبت في 
شرعنا ما بو بده ٠‏ 


على أن الآية لست في صدد نفى ختل الحماعة بالواحد او اشاته > 
وانما هي صدد تعداد أنواع القصاص ء فمنها القصاص بالنفس »> ومنها 
بالاطراف كالعين والاذن ۰۰ الخ فهي انما تنص على أن فتل النفس بوجب 
فتل النفس » وقطع الاذن بوجپ فطع الاذن ٠٠‏ وهکذا ۰ 


وآما قوله تعالی : « الحر بالحر والصد بالسد » ۰۰ الآية ٠‏ فهو أيضًا 
لس نصا على نفي فتل الخماعة بالواحد » اذ الآية انما تعني انکار ما كان 
عليه العرب في جاهلیتهم اذ کانوا يأخذون البرىء بظلم القانل عندما یقدمون 
على الثأر ی يا ی 
أيضا في عدم قتل الرجل بالمرأة * 


بقول الشافعى رضى الله عنه في كتابه الأم بعد أن بان أن الحماعه 
تقتل بالواحد والرجل يقتل بالمرأة ٠‏ 


« فان قال قائل : أرأيت قول الله عزوجل کتب علیکم القصاص في 
القتلى ٠٠‏ هل فيه دلالة على أن لا یقتل حران بحر ولا رجل بامرأة ؟ قبل 
الا عل ی ی و لم يتكلم ا 
شه دلالة على أن الآية اه + 


موسى عن بكير بن معروف عن مقانل بن حبان قال قال مقاتل : أخذت هذا 
التفسير من نفر - حفظ منهم مجاهد والضحاك والحسن - قالوا قوله تعالى : 


۱44 


کتب عليكم القصاص في القتلى الآية » كان بدء ذلك في خبين من العرب 
اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لأحد الحمين فضل على الآخر > فأقسموا 
بالله لمقتلن بالانشی الْذ کر وبالسد منهم الحر » فلما نزلت هذه الاب رضوا 
وسلموا ٠.29‏ 


فاذا سقطت دعوی العارضة بين ما قضى به عمر ونص الکتاب » فان 
غابة ما في الامر أن تکون الآبة ساكتة عن هذا الحکم » وحنثذ یکون سنده 
الاستحسان عند من يقولون به أو المصالح المرسلة عند الأخرین > وبهما 
استدل كثير من الفقهاء ° ٠‏ 


هذا غاية ما قد بمكن فوله في إبعاد حكم فتل الحماعة بالواحد عن 
دلالة الكتاب ٠‏ ومع ذلك فالذي براه الباحث بعد التدقيق أن كلا من آيتي 
القصاص السالفتين يحمل دلالة واضحة على هذا الحكم ٠‏ واليك بان ذلك : 


علق الله في الآبتين حکم القصاص ,الیل على تل مثله > فجعل القتل 
علة للقصاص > وعلته ثابتة بطر ب قالنص > لأن الآية دالة علها اء السسةه 
فمعنى الآبة : تقتل النفس بقتل النفس > أو بقتل الحر بقتله الحر »والقتل 
انما هو الفعل الذي ,يؤدي الى ازهاق الروح ٠‏ ومما لا ريب فيه أن كل فرد 
من الجماعة التي اشتركت في قتل الواحد » قام بالفعل المزهق للروح لو لم 
يشار كه في فعله أحد ‏ اذ هذه هي صورة البحث 29 ولكن الشبهة تحوم 


۰ ۲۱ -الأم ج 7 ص‎ ١ 

۲ - راجع تخریج الفروع على الاصول للزنجاني ص ۱۷۰ و ۱۷۱ 
و ۱۷۲ وما کتبه الحقق من تعلیقات عليه ٠‏ 

۳ - محل القول بقتل الجماعة بالواحد أن يوجد من کل واحد منهم 
فعل مزهق للروح کقد وحز , أو لا یکون فعل کل مزهقا في أصله » ولکنه 
یکون بحیث لو آنفرد لافضی الى القتل ۰ راجع نهاية الحتاج للرملي ج ۷ 
ص ٠١ - ١5‏ ط الحلبي ٠‏ 


ته ۵ 


هنا | ۱ للعض »> لأن هدم العلل الصادرة من القائلين تواردت كلها على معلول 
واحد » فلا يظهر آثر كل منهما على انفراد > وذلك يوهم - لأول وهلة - 
أن لسن شمة الا غلة وانحدة وان تعدد القاتلون ٠‏ 

غير أن جبهور علعاء الأصول متفقون على صحة توارد اکثر من علة 
على معلول واحد في‌الشرعات » وبعضهم آجاز ذلكفي العلل‌المقلية ایضا؟۰ 

ومعنى هذا أن الأثر الشرعي للعلة لا بختلف » سواء انفردت في 
تعلقها بالعلول أو شاركتها قبه علل, آخری »> ولذلك اتفق عامة الفقهاء على 
أنه لو حلف أن لا يقتل شخصا ثم اشترك مع آخرین في قتله حنث في 
يمينه » آي فلو حلف جميعهم حنت الكل ٠‏ 


فان قل فلماذا لا یطالب ب كل منهم بالدية كاملة عند عفو ولي المقتول 
عليها ؟ فالحواب أن الدية انما هي لصانة المقتول عن أن پذهب دمه هدرا > 
لا آنها جزاء على القتل ه 

ولقد آوضح السر خسي هذا في مبسوطه‌قائلا : ( ۰۰ وفي الخطأ يجب 

فى كل واحد منهم الكفارة كاملة ولا تحب الكفازة الا بقتل کامل ٠‏ فأما 
الدية بمقابلة الحل فلصائله عن الاهدار لا أن يكون ذلك جزاء الفعل » 
والمحل واحد فلا يجي, بمقابلتة الادية واحدة ”° ) ٠‏ 

۳ تبين هذا » انضح آن؛ ابة القضاص داله على أن الجماعة تقتل 
بالواحد » ببحكم تتصیصها على العلة » ؤبحكم وجود العلة کاملة في کل من 
آفراد الجماعة على حدة » فكيف يقال عن هذا الحکم الذي فضی به عمر 
وأجمع عليه عامة الفقهاء ماعدا الظاهرية وبعض الحنابلة : انه حکم معارض 
للنص ؟ بل ولعمري كيف يقول اللعض أن دليله الاستحسان أو الصلحة 
الرسلة ٩‏ 


۱- انظر کتب الاصول في بحث شروط العلة بباب القیاس ٠‏ 


اد اهام 


المسسالة الوابعة : قولهم انه الزم الطلق لاا بلفظ واحد » بما التزم 
به وهو ثلاث طلقات » مخالفا بذلك فوله تعالی : « الطلاي مرتان فامساك 
بمعروف أو تسریح باحشان » وذلك ترجیحا للمصلحة الذاعية الى عقوبة 
الذین استمحلوا ما استمهلهم الله فيه » كي لا یستهینوا بالفاظ الطلاق 
ویکتروا منها ٠‏ . 

وقد استدلوا على مخالفته للقران بدلیلین : 

آولهما ما فده ظاهر قوله تعالى : « الطلاق مرتان » من التكرير مرة 
بعد مرة » والثاني ما جاء في حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : ان الناس‌قد استعجلوا في آمر كانت 
لهم فبه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم © فهذا الحديث يدل على 
أن الراد بقوله تعالى : « الطلاق مرتان » واحدة اثر أخرى » فان اوقعها 
بلفظ واحد كان العدد غير معتبر ولم تقع الا واحدة ٠‏ وعلى هذا فان عمر 
رضي الله عنه لم يخالف القرآن وحده بل خالف أيضا السنة التي قضى 
بها رسولالله صلى الله عليه وسلم > ودرجعليها الصحابة ردحا من الزمن!٠*‏ 

تحقيق في عمل عمر , وفي حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد : 

والحققة أنه لس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة ٠‏ 

فأما الكتاب فلس في قوله تعالى : « الطلاق مرتان ۰۰ » الآية » ما يدل 
دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جلا » على أن الراد مرة بعد مرة » بحيث 
لو لم .يقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع الثلاث ٠‏ واذا سلمنا أن فيه 
اشارة الى ذلك » فان مما سطل هذه الاشارة ويلغيها دلائل كثيرة في کناب 
الله تعالى وستة رسوله ۰ 


۰ مسلم‎ ١ 


۳ ۲. 


فاما دلائل الکتاب . فمنها قوله تعال : « ومن یتعد حدود الله فقد 
وقوله في آخر الأية التي تلي هذه « ومن يتق الله يجمل له مخرجا » فقد 
فسر ذلك عمر وابن مسعود واین عاس وعائشة وابو هر يرة وغيرهم من 
الصحابة » بأن الزوج اذا طلق بغير العدة أو لم یفرق بين الطلقات كما آمر» 
وذلك على العكس مما لو اتبع سببل السنة في التطليق فقد جمل الله له 


ومنها قوله تعالی : « نوتها أجرها مرتين ”© » اذ لم يقل أحد من 
المفسرين ان معنى الآية : نؤتها الأجر مرة بعد أخرى بانفصال بينهما > 
وانما المقصود ‏ والله اعلم - بان تعدد حهة الاستحقاق £ المثوية والأجر 
لزوجات الرسول ان استقمن على طر یق الحق » كما بين فل‌ذلك تعددجهة 
الاستحقاق في العذاب لهن ان تنکین عن الطریق الستقیم بقوله : « من يات 
ذهوا البه في آية الطلاق لكان هو نفسه متعبنا هنا ایضا ٠‏ 


واما دلائل السئة : فمنها حديث عويمر العجلاني الذي ذكره الشيخان 
في باب اللعان » فقد قال بعد أن لاعن زوجته في مجلس رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : کذبت" عليها يا رسول الله ان امسكتها » هي طالق ثلانا ٠‏ 
ولا يخدش شيئًا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا أثر له لوقوعه 
بعد ببنونة أعظم من ببنونة الطلاق » اذ كان من مقتضى ضرورة التعليم 
والارشاد أن بخره الرسول صلی الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث بلفظ 


٠ ١ : الطلاق‎ ١ 


. 9١ : الأحزاب‎ ۲ 


- ۳ - 


واحد لس بشي ء آو هو طلاق واحد » حتى وان ضادف محلا صححا » 
كما أن تلفظ عویمر بالطلاق الثلات دلبل واضح على انها كلمة مطروقة 
مستعملة ‏ ولا تکون کذلك الا حت بكون لها الأثر المطلوب > والا فما 
الذي يشيعها فيما بنهم ويدفعهم الى استعمالها وهم الصدر الأول الذي 
استقبل جذور احكام الشم بعة وأصولها عذبة صافية ؟ ثم هم العرب الفصحاء 
الذين لا بقلون عن آمثال ابن تسمة فهما لفلسفة « الرة » في قوله تعالى : 
« الطلاق مرتان » فكيف يتنكب آحدهم عن الفهم العربي الصحیح لها 
ویجمم ثلاث طلقات بلفظ واحد في مجلس رسولالله صلى الله عليه وسلم؟! 


ومنها ما رواه الشسخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت یارسول الله ان رفاعة طلقني فت 
طلاقي » واني نکحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وان ما معه مثل 
الهدبة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تریدین أن ترجمي الى 
رفاعة » لا » حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسبلته ٠‏ قال الشافمي : « فان 
قل فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات » قلت ظاهره في مرة 
واحدة > وبت” انما هي ثلاث مرات اذا احتملت ثلائا ٩۱‏ » 


ومنها حديث ثاطمة بنت فس في الصحيحين فالت : طلقنى زوجى 
ثلاثا فلم ,بجمل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ٠‏ وقد عقد 
بن ماجه في سئنه بابا بعنوان « باب من طلق ثلائا في مجلس واحد » ساق 
فيه حديثا عن عامر الشعبي انه قال : قلت لفاطمة بنت قبس : حدثيني عن 
طلاقك » قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فأجاز ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم * | 

دفي حدین ابن ماجه هذا تأكيد لا يقتضيه ظاهر روايات مسلم 


۰ ۳۱۵ اختلاف الحديث ص ۳۱ و‎ ١ 


06 - 


وغيرء من أن الطلاق الثلاث كان مرة واحدة > ولم بضعفه أحد من رجال 
الحديث فهو زيادة ثقة مقولة ٠‏ 


ومنها ما اخرجه البهقي في سنه والطبراني وغيرهما بسند صحيح أن 
عاشة بنت الفضل كانت عند الحسن بن علي » فلما بويع بالخلافة هنانه ٠‏ 
فقال الحسن : اتظهرین الشماتة بقتل أمير المؤمنين ؟ انت طالق ثلاثا ومتعها 
بعشرة. الاف - ثم قال : لولا آني سمعت دسول الله صلی الله علنه وسلم 
جدي » آو سمعت أبي يحدث عن جدي صل الله عليه وسلم أنه قال : اذا 
طلق الرجل امرآته لاا عند الاقراء أو طلقها ثلائا مبهمة لم تحل له حتی 
تنکح زوجا غيره لراجعتها ٠‏ ۱ 


ومنها ما رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والشافمي > 
آن ركانة طلق زوجته البتته » فقال له البي صلى الله عليه وسلم آله ما أردت 
الا واحدة ؟ قال الله ما أردت الا واحدة » فردها اليه ٠‏ فهذا دليل صريح 
على أنه لو آراد الثلائة لوقعن والا لم يكن لتحليفه معنى ٠‏ قال النووي : 
ما رواية أن رکانة طلق لا » فحملها الرسول واحدة » فرواية ضعفة 
عن قوم مجهولين » وانما الصحیح منها ماقدمناه أنه طلقها البتة » ولفظ 
اله محتمل للواحدة وللثلاث » ولعل صاحب هذه الروابه الضعيفة اعتقد 
أن لفظ البتة يقتضي الثلائة فرواه بالعنی الذي فهمه فنلط في ذلك © » 
كما أن آبا داود والدارقطني وعامة رجال الحدیث » اعتمدوا هذه الروایة» 
خصوصا وان الشافعي يروي حديث ركانة بهذه الرواية عن عمه » ویقول 
القرطبی نقلا عن الدارفطنی ان رواية الشافمی هذه لحديث ركانة عن عمه 
آنم ؟ وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها » لثقة ناقليها “والشافمي 
وعمه وجده » آهل بيت ركانة من نبي المطلب بن عبد المناف > وهم أعلم - 


۱- النووي على مسلم ص ۷۰ ج ٠3٠١‏ 


۵۵ات 


بالقصة التي عرضت لهم (© ٠‏ والرواية التي جاء فبها أن ركانة طلق ثلانا 
وآنه عليه الصلاة والسلام آعترها له واحدة » هى من رواية أحمد فقط عن 
سمد بن آبراهیم قال : ااا آبي عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود 
بن الحصین عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : طلق ركانة 
زوجته ثلانا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله النبي صلى 
الله عله وسلم كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلائا في مجلس واحد ٠‏ قال انما 
تلك واحدة فراجعها ان شثت ٠‏ 

وقد کذ ت مالك وسليمان التسمی وبحبی القطان وهشام بن عروه 
محمد بن اسحاق » قالوا وكان لس عن الضعفاء وبنقل عن كتب اهل 
الكتاب من غير أن شين » وداود بن الحصين من الدعاة الى مذه بالخوارج ٠‏ 
وقال ابن المدين وأبو داود : ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر »> وقال 
سفيان بن عبينة : كنا ننفي حديثه > وقد اكثر رجال الحرح والتعديل من 
الحديث عنه في هذا » وفي مقدمتهم الذهبي في کنابه ميزان الاعتدال © ٠‏ 

ومنها الأحاديث والآثاز الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر العنوي فيمن 
طلق آلفا أو مائة أو نسعا وتسعين فاستقر في حقهم الثلاث > سواء منها ما كان 
مروياً عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة الفقهاء أو التابعين » 
تجد ذلك في الموطأ ومصنف ابن آبي شببة وسنن السبهقي وغيرها ٠‏ 

فقد ابت الدليل اذا » من الكتاب والسنة > على أن قضاء عمر رضي 
الله عنه بايقاع الطلاق لاا بلفظ واحد ثلائا - لس فه ما بخالف نصاً أو 
ظاهرا من الكتاب ولا السنة ٠‏ وفي هذه الأحاديث التي ذكرناها ايضاح 
وتسين للمراد بقوله تعالى : « الطلاق مرتان » وازالة للشمهة التی دخلت على 
بعضهم بسبب كلمة : مرتان ٠‏ واذا كان مما قوى شبهتهم هذه أن الشاهد 


۱ - الجامع لاحكام القرآن ص ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۲۰ ج ۲ ۰ 
۲ - راجح میزان الاعتدال ج۱ ص ۲۱۷وج۲ص ۲۱و۲۲ ط السععادة ٠‏ 


لا يقال انه شهد مرن الا بتكرار لفظ الشهادة مر تین وان اللاعن لا يقال 
انه ع تين دراك الا اذا كرر الفاظ القسم خمسا » فانا نقول فماذا 
تقولون فمن اعتق خمسه من المد بلفظ واحد » وطلق نسوته الادیع 
بكلمة واحدة » وافر على نفسه بدین لزید وچالد وبکر محملا أرياهم بكلمة 
واحدة » مع أن الصور كلها صور اشاء لا ابخار ؟ لا جرم اذا »> أن 
الشرع هو المحكم فما يترتب على الألفاظ من اللتالج والشمرات الشرعة > 
وقد ریا حكم الشرع على ذلك فما مر من الأحاديث السالفة الذكر ٠‏ 


على أن مدّعاهم » هو أن الطلاق الثلاث لا يقع الا اذا جاء ثالثها بعد 
رجعتين من الزوج > فيذلك تتم الحكمة التى من أجلها يلغون الثلاث بكلمة 
واحدة م مع أن دلالة الآية ‏ على التسليم بتأويلهم لها تقتضي وقوع 
الثلاثاذا قال « طلقتك » ثلات مرات‌متوالمات قاصداً في كل منها الاستثناف» 
فدليلهم في الآية آعم من مدعاهم الذي يدللون عليه ٠‏ 


بقي أنه يقال : فما معنى حدريث ابن عباس الذي رواه مسلم : « كان 
الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتین من خلافة 
عمر » ظلاق ثلاث واحدة ۰ فقال عمر بن الخطاب : ان الناس فد استعحلوا 
في آمر قد كانت لهم فه أناة فلو آمضيناء عليهم فأمضاه عليهم » وكيف تعمل 
بظاهر التناقض بين هذا الحديث والأحاديث السابقة التي ذكرتها ؟ ۰۰ 


والجواب من وجهين : 


الأول أن حديث ابن عاس هذا ء ضعفه كثير من رجال الحدیث» 
وفي مقدمتهم ابن عبد البر » فقد آنکر رواية طاوس لهذا الحديث وقال : 
رواية طاوس وهم وغلط » لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار والشام 
والعراق والشرق والمغرب » وذكر القرطبي نقلا عن الطحاوي أن سعيد 
بن جير ومحاهداً وعطاء » وعمرو بن دينار ومحمد بن اياس والنعمان بن . 


د ۱۵۷ 


أي عباش » رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرآته لاا أنه قد عصى ربه 
وبانت منه امرآته ولا ينكحها الا بعد زوج ٠٠‏ وفي ذلك ما يدل على وهن 
رواية طاوس وغيره » أ ه “ ومعلوم أن كثيرا من علماء الحديث » كيحيى 
بن معين ویحبی بن سعد القطان وأحمد بن حنل وابن المديني » ذهیوا 
الى تضعيف الحديث عند مخالفته لمذهب الصحابي الرواي له » 6 وهدا 
الحديث لس مخالفا لذهب راويه ابن عباس فقط بل مخالف لذهب عامة 
الصحابة والتابعين وجملة ما روي من احاديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في هذا الاب ! ٠١‏ 


ولقد رمى ابن فم الجوززية ‏ في كتابه اعلام الموقعين بصدد دفاعه 
عن هذا الحدیت - كثيرا من الأئمة بأنهم یقفون من الحديث الذي خالفه 
راويه »> حسب قول من يقلدونه « فاذا جاء الحديث يوافق فول من فلده 
وقد خالفه راويه بقول : الححة فما روى لا في فوله » وإذا جاء فولالراوي 
موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال : لم يكن الراوي بخالف مارواه 
الا وقد صح عندء نسخه » ثم بقول : « وهذا من أقبح. التناقض OO‏ 


ولممري انها لدعوى عريضة في حق الأثمة الذين لا يسعهم في جنب 
الله الا بذل أقصى الفكر والحهد للوقوف على أحكام الله تعالى » سواء وافقت 
رأي ابن القيم وشبخه آم لم توافق ؟ ومعلوم من بدهبات الشريعة ان 
اساءة الظن بالسلمین واه التي صرح القرآن بالتحذير عنها » 
فکف اذا كان ذلك في حق ائمة السلمین وعلمائهم السالفین ؟ ۰۰ وفي 
ماذا ؟ ني آمر یملکون أقوى ی الادلة عليه » واذا كانت هذه الأدلة لم تنقدح 
في ذهن ابن الم واناه فلا آقل من أن تمنمه من اسأة الظن ف حق من 


٠ ۱۲۸ تفسير القرطبي ج ۲ ص‎ ١ 


؟ ‏ اعلام الموقعين ج ص ١ه‏ - ۲ه ٠‏ 


ها - 


اقتنعوا بها وارتضتها موازينهم العلمية » فكانت عذراً لهم في عدم الخروج 


ثم الحديث ليس مخالفاً ارأي راویه فقط » حتی يخاصم ابن القیم 
عنه بهذا الكلام » وانما هو مخالف لجميع الأحاديث التي ذكر ناها > ولعامة 
الصحابة كعد الله بن مسعود وعائشة وابي هربرة وعلي ابن طالب وغيرهم 
ولفتوى عامة التابعين ٠‏ 


الوجه الثاني في الحواب » أن الحديث على فرض صحته » لايتضمن 
مخالفة عمر رضي الله عنه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للقرآن» 
وانما توهم هذا من لم يفطن الى معناه الذي بدل عليه ظاهر لفظ الحديث 


٠ تفه‎ 


ومعنى الحديث كما ذكر القرطبي نقلا عن أبي الوليد الباجي : « أن 
الناس لق کانوا بووعون طلقة واحدة بدل ابقاع الناس الآن ثلاث تطليقات» 
ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : ان الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه آناة » فأنكر عليهم أن آحدئوا في العالاق استعحال أمر كانت 
لهم فه آناة ٠‏ فلو كان حالهم ذلك في أول الاسلام في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم » ما قاله ولا عابه عليهم نهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات»» 
شم قال القرطبي : « قلت » وما تأوله الباجى > هو الذي ذكر معناه 
الطبري عن علماء الحديث ٠‏ آي إنهم كانوا یطلقون طلقة واحدة » هذا 
الذي بطلقونه ثلاثا > أي ما كانوا بطلقون في كل قرء طلقة > وانما كانوا 
يطلقون في جميع العدة واحدة الى أن تبين وتنقضي العدة © » فحديث ابن 


١‏ يقصد بالناس أكثرهم » والا فقد وجد من طلق ثلاث مرات 
بلفظ واحد كما مر بيانه في الأحاديث السابقة ٠‏ 0 


۲ - تفسير القرطبي ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۳۰-۱۲۹ ٠‏ 


5 0۹ 


عاس اذا إخار عن اختلاف عادة الناس لا عن تضير الحكم في المسألة ٠‏ 


وفر بيب من هذا التفسير انا ما قاله النووي :» الأصح. أن معناه أنه 
كان في آول الأمر اذا قال لها أنت طالق أنت طالق آنت طالق ولم ينو 
تا کدا ولا استئنافا بحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاسكناف بذلك » فحمل 
على الغالب الذي هو ارادة التأکد » فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه " 
و کثر استعمال الناس لهذه الصلغة وغلب منهم ارادة الاستتاف بها »حملت 
عند الاطلاق على الثلائة » عملا بالغالب السابق الى الفهم منها في ذلك العصر» 
۰ 3 5 5 ۱ 
نم ذکر التفسير الذي نقله القرطبي عن الاجي والطری ۲ ۰ 


وکل من هدین التفسير بن آشه بظاهر الحديث ولفظه » عند التدفيق 
فه » من التأوبل الدي ذهب النه القائلون بعدم وفوع الثلات یلفظ واحد »> 
فضلا عن أنه هو النسحم مع بقة أحاديث الباب ومذهب الصحابة » والتفق 
مع الحق الذي كان عليه عمر رضي الله عنه » من التمسكث بالكتاب والسنة 
وعدم الخروج علبهما بحال من الاحوال ٠‏ 


ولا پبرر تفسیر آمثال ابن القیم لبحديث » أن عمر آراد بقضائه ذاك 
أن يعاقب الذین لا بستعملون سيل السنة في التطلیق » بایقاع الثلاث 
عليهم » مع علمه بمخالفة ذلك کتاب الله وستة رسوله * إذ أن اعدا من 
امه السلمین > بقل بحواز إبطال حکم الکتاب والسنة > ابتغاء انزال 
العقوبه او التعزبر باللاس * 

فكتاب الله لبس فيه ما يدل على منم وقوع الثلات بلفظ واحد ۰ 


وأحاديث رسول الله الكثيرة الصحبحةه 6 مؤكدة لوفوع الثلاث 
بلفظ واحد ٠‏ 


۰ ۷۲ ۷١ 1١ ص‎ ٠١ النووي على مسلم : ج‎ ١ 


- ۱ - 


وحديث ابن عباس على فرض صحته » لا يجوز ان یژول على وجه 


> xX + 


فهده السائل الأربعة » هي عمدة الذين ید عون الوم أن عمر رضي 
الله عنه خالف نص الکتاب تر جبحا منه للمصلحة » لستدلوا بذلك على أن 
الصلحة اذاءتعارضت مع النص فلا بأس في ترجبحها عليه * وقد تبن مما 
ذكرناه أن هذه السائل لست إلا دللا على شدة تمسکه رضى الله عنه 
بالکتاب والسنة » ولکن الراعاة الدقبقة للنص > قد تبدو لمن لا دقة لدیه 
في فهمه أنها مخالفة له ٠‏ 


وبهذا بنتهى البحث في الضابط الثانى من ضوابط المصلحة الشرععة » 


اختاط ات لش 


وتتعاق البحت ها بصالدين ؛ 

الأول : التحقیق في معنی السنه القصودة هنأ 

الثانية : الکشف ۶ ن حقيقة و نوع « الصلحه » التي تعارضها السنة » 
وازاله ما قد بوجد من لس بسنها وبين آنواع رى من الصلحه »> بتوهم 
معارضه السته لها وهي لست بمعارضة ٠‏ 

واسداً بحثنا على هذا النهاج فنقول : 

المسألة الأول : المقصود بالسنة هنا ما ثبت سنده متصلا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير > سواء ورد متوائرا 
أو احادا ٠‏ 

فأما القول > فأمره واضح لا كلام فيه » وآما الفعل فانما يقصد منه 
ما لم تقم فرينة داله على اختصاصه به » ولا فرينة دالة على عدم تعلق القربة 
به من حيث ذاته © ٠‏ فلا کلام فیما دلت القرينة على أنه خاص:بته 6 
کاجتماع اکثر من اربع زوجات تحت عصمته ؟ ولا فيما نت انه من محضص 
دواعي بشریته » كعامة ما یتعلق بطعامه وشرابه * فاذا خلا فعل من أفعاله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم من كلا انقرینتین » فینظر : إن ظهر دليل على أن فعله 
هذا یتسم بقصد القربة إجمالا » فهو دلبل على المشترك بين الواجب 


٠ احتراز عما بصلح تعلق القربة به من حيث تحرير النية عنده‎ ١ 
)1١١ ضوابط المصلحة ( م‎ 


~۲ - 


والمندوب »> و نصرقی الى انا بالأدلة الر جحة ۰ وان لم بظهر دليل 
ما على قصد القربة فه » فهو دلبل على القدر المسترك بين الاباحة والندب 
والوجوب » وهو عموم الاذن ٠‏ وينصرف الى احد الثلائة بالأدلة 


الر ححة لحف ۰ 


والمقصود بمعارضة المصلحة لهذا النوع من السنة ۰ معارضة القدر 
الشترلك الذي تدل عله » وهو هنا محض الاذن > آما تعبن واحد مما بصدق 
عليه القدر المسترك » فداخل في حمز الاجتهاد والترجیح > و کلامنا لىس فهء 
وأما التقریر » قانما بقصد منه سکوته صلى الله عليه وسلم على ما علم 
به من تصرف قولى أو فعلى » مكلف مسلم » وكان قادرا على انکاده ۰ 
وآقل ما يدل عليه الاقرار : عدم الحرج ٠‏ وهو جنس لأنواع الواجب 
والقصود بعدم معارضة المصلحة له » أن لا يعارض هذا الجنس ٠‏ أما 
معار ضتها لنو عمن آنواعه » فهو كما قلنا قابل للسحث والاجتهاد » وانما كلامنا 
في الضوابط القطصة التي لا تخضم للاجتهاد ٠‏ 
واذا متت السنة » فسان فها أن تكون مرويه بالتواتر أو الأحاد ۰ 
الما الوا فلأنها قطعية الشوت » والبحث فها واضح لا يحتاج الى 
سان ٠‏ وآما الآحاد وهي ما كان دون التواتر فلأنها ثابتة ظنا م وكل ما ظن 
شوته وجب العمل به قطعا » غير أن بسان هذا بحتاج الى مزید نوئيق وایضاح 
فلنتناول منه ما بتصل بموضوعنا الذي : ن بصدده وینحصر في ثلائة أمور: 


۱ ذکر ابن الحاجب خمسة مذاهب فیما لم تعلم جهته من فعله صلى 
الله عليه وسلم »> خامسها وهو الختار عنده , أنه ان ظهر قصد القرية فيه 
حمل على الندب » والا حمل على الاباحة ۰ والذي یعنینا هنا هو أن المصلحة. 
لا يجوز أن تخالف القدر الشترك الذي تلتقي عليه معظم. الذاهب , وهو 
عموم الاذن فیما لم تظهر فيه قربة . ومطلق الطلب فيما ظهر فيه ذلك ٠‏ 


- ۱۱۳ تب 


آولا : شرط وجوب العمل بخبر الاحاد : 

فلس کل ماروي احاداً يجب العمل به فضلا عن معارضة المصلحة 
له » وانما بشترط فه أن ۷ يكون مما تتوافر الدواعی على نقله متواترا ٠»‏ 
علد ترد ا اقا لشیم که ا ف یج 
أن لا يكون مما تعم به النلوی. ٠‏ 


فالضر الآحاد الذي اتفق عامة المسلمين على وجوب العمل به » هو 
ما لم تتوافر الدواعي على نقله متواترا » ولم بكن مضمونه متعلقا بما تعم 
ره اللوی ٠‏ ۱ 

مثال ما حرج بالقيد الأول » ما لو انفر د و اتید بالا خار عن تل 
خطب على المنبر بوم الجمعة » فمثل هذا لا برتقي الى درجة الظن الموجب 
للعمل به » بل هو خس كاذب ,كما قال ابن الحاجب ”© ٠‏ ومثال ما خرج | 
بالقيد الثاني مارواه ابن مسعود في مس الذكر أنه ينقض الوضوء » فقد 
ذهب الکرخی وتبعه بعض الحنفية الى عدم وجوب العمل به » محتحین على 
ذلك بأن العادة تقضی في مثله بالتواتر » اذ هو أيضا مما تتوفر الدواعي 
على نقله » سسب أن متعلق الخر مما ستلىبه عامة الناس »> فسعد أن لایکونوا 
قد تناقلوه فما لهم ٠‏ 

والدي بعتتا هنا لس هو ال لتحقيق ف هذا الخلاف أو عرض أدلة 
الجماهير » وانما هو تحریر مکان القطع في وجوب العمل بخبر الواحد > 
وتمسزه عن محال البخلاف وان كان خلاف فثه صغيرة مع الجمهور » وذلك 
كى ستعد سان هذه الضوابط عما هو محال لاجتهاد الأئمة » وبذلك تکون 


4 


الححة ضما قول قاطعة لا تقل الحدال ٠‏ 
انیا : بیان قطعية وجوب العمل بخبر الواحد : 
قد بجادل البعض ممن يحلو لهم التوسم في الاعتماد على مطلق ما 


٠ ابن الحاجب : ج ۲ ص لاه ط بولاق‎ ١ 


- ٤ - 


يسمى بالمصلحة » في قطعية وجوب العمل يخر الآحاد » خصوصاً وانه 
انما يفيد الظن فقط ؟ وهو وهم لا بد من تبدیده لاثبات الحق الذي نحن 


في صدد بانه ۰ 


فنقول : ان ظنية ثبوت خر الآحاد لا یتنافی مع قطعية وجوب العمل 
به » اذ الظن والقطم غير متواردين على محل واحد كما هو ظاهر * فمبعث 
الظن إنما هو المخبر عنه من حبث مطابقته في الوافم لكلام المخر > ومبعث 
القطع انما هو حكم الله تعالى > ولا تنافي في أن ييحكم الله تعالى بوجوب 

فاذا قيل : فبأي خبر بت حكم الله تعالى بوجوب العمل يخبر الآحاد > 
حتى تقولوا انه حكم قطعي ؟ قلنا انه مت بالتواتر العنوي > بل ولقد دل 
التواتر على هذا الحكم بطريقين : أحدهما اجماع الصحابة على قبول خبر 
الواحد والعمل به » والثانى تواتر الأحاديث المتفقة على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنفذ الولاة والرسل الى اللاد و کلف أهلها بتصديقهم فيما 
نقلوه من الشرع ٠‏ ولبس هذا مجال عرض هذه الأحاديث وسردها > 
وانما محال ذلك كتب الأصول © ٠‏ 

وربما احتج المنكر بمثل ماروي في الصحیح من درد" عمر بن الخطاب 
حد يث أبى موسی الاشعري ٤‏ الاستئدان > ورد" حديث فاطمة بنت فس 
في سكنى التوتة ورد عائشة خر ابن عمر في تعذیب‌الت بکاء أهلهعلىه ء٠‏ 

والجواب » أن رد عمر وعائشة » لس من حبث إن الحديث نقل 
لهما بطريق الآحاد » اذ ان كلا منهما ‏ کساثر الصحابة ‏ قبل أحاديث 


۱- انظر المستصفى للغزالي ج ص۰٩‏ والرسالة للشافعي ص ٠5٠١٠١‏ 

۲ - اخرجه في التيسير عن السته الا أبي داود بلفظ « ان الميت يعذب 
ببكاء الحي عليه » وأخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير بلفظ « ببكاء أهله 
عليه » وقال : هذا حديث متفق عليه ٠‏ 


ه358- 


الآحاد وعمل بها » ولقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قضى أن الدية 
۰ للعاقلة » ولم یورت المرآة من دية زوجها » فأخره الضحاك بن سضان أن 
ای شيم الضبابي من دية زوجها » فر جع 
الله عبر © 

ویقول الشاهمي في هذا : ( ۰۰ انه لا يجوز علی امام في الدين» عمر 
ولا غيرء > آن يقبل خبر الواحد مرة - وقبوله له لا یکون إلا بما تقوم به 
الحجة عنده - ثم يرد مثله آخری ٠‏ ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا > 
ولا يجوز علن حاكم أن يقضي بشاهدین مرة ويمنع بهما أخرى » إلا.من 
جهة جرحهما او الجهالة بعدلهما ٠‏ وغمر غاية في العلم والعقل و 
و اه شل (؟) ۰ 

ولکن السب في حديث الاستثذان » هو مبچرد حب التشت فما رواه 
له » قال عمر : آما اني لم آنهمك ولكني خشبت أن یتقو"ل"الناس على 
رسول الله ٠‏ وعلی کل » فقد آل الأمر الى قول عمر رضى الله عنه للحدیث 
احادا » فالقصة بعمومها حجة على المنكر » لا له به 


آما سبب رده لحديث فاطمة نت قس » فهو استبعاد" منه لتشتهاً في 
الرواية والحفظ > وذلك في مقابل ما اطمأن اليه من دلیل الکتاب » ولذلك 
فال في رده لها : « لا ندع کتاب ریا وسنه سنا لقول اا مدر 
أصدقت أم کذبت » ونحن انما نقول بوجوب العمل بحديث الآحاد بعد 
أن تتوفر مقومات ثبونه » من ضبط الرواة وعدالتهم > أرأيت لو أن أحد 
رجال الحديث اتهم راويا فما روى » ألبس ذلك مضعفا للأخذ به ؟ فعمر 


٠ انظر ص ؟١١ من هذا الكتاب‎ ١ 
٠ ۲۵ ص‎ ٠ الرسالة‎ - ۲ 


۳ 


~۱ - 


رضي الله عنه أولى ان يتوق في العمل بحد بث ‌ما لامسشتعاده أو الشكي راوبهه 

ويشبه هذا سب رد عائشة لحديث ابن عمر السابق ٠‏ اذ هي رأت 
فيه حسب اجتهادها مار ضه لصر ,بح فو له تعالى : د ولا زر وازرة وزر 
آخزی » » فرجنحت صریح الکتاب على الخبر الظنون ٠‏ 

ومثل هذه الاسیاب لا يتنافى مع قاعدة وجوب العمل بخبر الاحاد 
ولا يشر خدشا لها بحال ۰ 

فاذا سين هذا » فقد ثبت أن شأن خر الأحاد » في وجوب العمل به > 
كشأن الآية من كتاب الله في وجوب ذلك لات ارا ی 
الاخر في شيء ۰ 


الثا : الفرق بين "تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالامامة : 


۳ عن ؛ . 

آحدهما التزام العمل بمدلولها دون أي تبدیل أو تحریف فيه الى یوم 
الدین » من غير آي اعتبار لحكم حاکم أو اذن امام » وهذا العنی هو الراعی 
في الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم » وقد ضبطه العلماء بأنه مانصرف فيه 
عليه الصلاة والسلام بالفتوى والتبليغ » وذلك کسنته في الصلاة والزكاة 
وآنواع السادات » والتصرف في الممتلكات بعقود السوع والهات وغيرها ٠‏ 
إذ إن عمله في مثل هذا » لا يعدو ترجمة حکم الله تعالى وببانه التفصيلي 
للخلائق » ولیس له في ذلك من خير ة لاي تضير او تبديل ٠‏ 


تانيهما » التزام خطته ومبدئه صل الله عليه وسلم في سياسة الامور 
ومعالحة القضايا ؟ وخطته فهما إنما هي تحراي حكم الله عز وجل فيما 
لا شاهد قاطعا فيه بالوسائل والاسان الحكيمة ٠‏ ولا كانت قيمة الوسائل 
ژالاساب > وطرق الحكمة وحسن التدبير ‏ کل ذلك بختلف من حين 


- ۱۹۱۷ 2 


لاخر وبين بلدة وآخری » كان التزام خطته ومنهحه » لیس بانباع جزئيات 
آعماله ووقائع أحواله من حث هي » أي مفصولة عن اساسها ودستورها 
الکلی » بل إن ذلك حري أن یکون ابتعادا عن مده ومنهاجه في كثير من 
الظروف والحالات » وانما یکون ذلك بالتزام الاساس الكلي والدا العام 
الشامل لتلك الحزشات واشاهها ٠‏ ولا تخلو سنته الشريفة من الكثير من 
هذا النوع » وقد ضبطه العلماء بأنه ما تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوصف کونه إماماً وحاكما ٠‏ 


واساس الفرق بين هذين النوعين يعتمد على الفرق الواضحبين منضبي 
الامامة والفتوى » وهما منصبان منيثقان من جملة السنة الشريفة وهديها ۰ 


بقول القرافي رحمه الله في كتابه « الاحكام في تمسز الفتاوى عن 
الاحكام وتصرف القاضي والامام » بصدد ذكر الفرق بين منصبي الامامة 
والفتوی : ۱ 


« ان. للامام أن بقضي وآن يفتي »۰ وله أن یفعل ما ليس يفتيا ولا قضاء 
کجمع الجبوش واشاء الحروب وحوز الأموال وصرفها في مصارفها وتولیه 
الولاة وفتل الطفاة > وهي آمور كثيرة تختص به لایشار که فيها القاضي 
ولا المفتي » فكل امام قاض ومفت ۰۰۰ ونبه على هذه الخصائص فوله عليه 
الصلاء والسلام : افضاکم علي واعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل > 
واشار الى امامة آبي بكر الصدیق رضي اللهعنهم أجمعين بقوله عليه السلام 
« مروا آبا بكر فلیصل بالناس » * 


نم قال « قال العلماء : واذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى 
الصحابة رضوان الله علبهم أجمعين فما معنی قوله « أقضاكم علي » ٩‏ ۰۰ 
اجابوا رضي الله عنهم بأن القضاء برجم الى التفطن لوجوه حجاج الخصوم» 
وقد يكون الانسان أعلم بالحلال والحرام وهو بسد عن التفطن للخدع 


- ۱۸ - 


الصادرة من الخصوم والمكايدة والتنه لوجه الصوان من آقوال المتحاكمين ٠‏ 
فهذا باب آخر عنليم یحتاج الى فراسة عظيمة ويقغلة وافرة وفريحة باهوة 
ودربة مساعدة واعانة من الله تعالی عاضدة ٠‏ فهنا كله محتاج الله بعد 
تحصل الفتاوى > فقد يكون الأقضى أقل فنا حبذ ٠‏ فلا تناقض بان قوله 
عليه السلام « آقضاکم علي » وبين قوله عليه السلام « أعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل » » وظهر حبنئذ أن القضاء يعتمد الححاج > والفتتا 
تعتمد الادله » وان تصرف الامام الزائد على هدین بعتمد المصلحة الراجحة 
١‏ أو الخاصة في حق الأمة ”© » ۰ 


وتصرفه صلى الله عليه وسلم بمقتضى محض الامامة في كثير مسن 
الشؤون » متفق عليه في الجملة لدى الأئمة » وان وقع الخلاف بينهم في 
تفصيل جزئانها ٠‏ 


فمن امثلة المتفق عليه من ذلك » عطاته واقطاعاته صلى الله عليه 
وسلم فيما عدا الغنائم » فقد اتفق العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل لنسه 
ان بعطي من شاء » من الال ما بشاء ٠‏ ولس على من جاء خليفة من بعده 
آن .بقلده في عين مافعل » فبعطي من آعطاهم ويمنع من منعهم ٠‏ وقد ورد 
في الصحبحين عن حكيم بن حزام » آنه قال : سألت رسول الله فأعطاني > 
ثم سألته فاعطاني » ثم سألته فأعطاني ٠‏ ثم قال يا حكيم : ان هذا الال 
خضرة حلوة » فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فه » ومن أخذه باشراف 
نفس لم ببارك له » وكان كالذي باکل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد 
السفلى ٠٠‏ الحديث » ولم يقل آحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
بعدهم » ان على الحاكم اذا سأله سائل فکرر المسألة » أن يفعل ما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه لحكيم ٠‏ وانما قالوا إن عليه آن 


۰ ۷ الاحکام : ص 5 و‎ - ١ 


~۱۸ - 


يتبع الحكمة التي قصد البها رسول اله صلى الله عليه » والحكمة في كل 
ساعة ومع كل إنسان على حسها وحسبه ٠‏ 


ومن ذلك أيضا تجسشه للجبوش > بما في ذلك من تنظم لها وتر تيب 
في موافتها وأمكنتها ٠‏ ومن أوضح الأدلة على ذلك » قول الحباب بن 
المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حنما اختار لهم مكاناً يتخذونه في 
غزوة بدر : أرأيت هذا المنزل »> آمنزلا آنزلکه الله > لس لاان نتقدمه 
ولا نتأخره عنه » آم هو الرأي والحرب » فقال بل هو الرأي والحرب 
فأشار الحاب الى مكان البق منه » فتحول الله 6۱ ٠‏ 


ومن آمثلة المختلف فيه : قوله صلى الله عليه وسلم « من أحا أرضا 
مبتة فهي له ۲۱ » فقد ذهبت الحنفية الى أن هذا الحديث من قبيل تصرفه 
عليه الصلاة والسلام بالامامة ؟ فللامام من بعده أن یمد النظر في السماح 
بذلك حسب المصلحة » ولذلك لا يجوز لأحد ان يحى أرضاً الا بأذن 
الامام ٠‏ وذهبت الشافعة والمالكية الى آنه من قسل التصرف بالفتوی لأنه 
الغالب من تصرفاته عليه الصلاة والسلام » فلمن شاء أن بحبي‌موات الادض» 
دون استئذان من الامام ٩‏ ۰ 


ومن المختلف فيه آیضا » تقسيم الأرض التي آفتتحها المسلمون عنوة » 
فقد ذهبت المالكية والحنفية الى أن تقسيمه صلى الله عليه وسلم خیر بن 
الغزاة » انما هو من قسل التصرف بالامامة » فللامام من بعده أن بحتهد 
في ذلك حسب المصلحة » وذهب الشافعي وأحمد الى أنه تصرف بالفتوى > 


١س‏ سيرة ابن هشام ج : ۲ ص ۱۵ ط بولاق * 

۲ ل رواه أحمد والترمذي وصححه ٠‏ وروی البخاري بلفظ « من 
عمر أرضا ليست لاحد فهو احق بها » ٠‏ 

۳ - راجع الاحكام للقرافي ص ۲٩‏ وما بعدها ٠‏ 


0 هما - 
لاتناعه صلى الله عليه وسلم في ذلك نص کتاب الله تعالی © ٠‏ 


ولسنا هنا في صدد بان احکام الامامة ومدى حظها من تصرفانه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الذي بيغي التنسه الله - في صدد بحثنا » أن سنته 
صلى الله عليه وسلم لبس كلها ترجمة وتبلفاً لحوهر حكم الله تعالى > وان 
كان غالمها كذلك ٠‏ بل فها ماهو محر د تلمس لححج الأحكام:» او سير 
المصالح » وفيها ماهو محرد سباسة لدرء منکر » أو الحمل على معروف > 
وان كان جملة هذا كله داخلا في آمر الله وشريعته ۰ 


فمن الأول : حديث ام سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« انما انا پشر واٍنکم نختصمون الي > ولعل بعضكم ان يكون الحن بححته 


اخه قلا باخذ" منه شي » فآنما أقطع له قطعة من النار ۲۳ » قال الشافعی: 
« فيه دلالة على ان الحكم على الناس بجيء على نحو ما یسمع منهم مما 
لفتلوا به » وإن كان قد يمكن أن يكون انهم أو غسهم غير ذلك ° ...» 
وقال منها الى الحكمة من أن عمل الرسول في مثل هذا انما هو تلمّس 
للحكم لا ابداء للحكم نفسه : « تولی الله السرائر وعاقب عليها ولم يجعل 
لأحد من خلقه الحكم إلا على العلانية » فاذا حكم الحاكم بالظاهر الذي 
جعل البه لم یتعاط الاطن الدی تولى الله دونه » ومنه مانت من أنه صلل 
الله عليه وسلم قد قطم تخل وشحر الکفار يوم بني النضير فلما اسرع فيه 


۱ - راجم تفصیل المذاهب في هذا » في کناب بداية الحتهد لابن رشد 
ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 

۲ - متفق عليه ٠‏ 

۳ د الام ج ٦‏ ص ۲۰۲ ۰ 

5 - الأم ج ٦‏ ص ۱۹۹ ۰ 


۷۱ - 


قطعا قبل له : قد وعدکها الله فلو استبقيتها للفسك > فکف عن القطم ٠‏ 
فقصد الرسول صل الله عليه وسلم في ذلك سواء كان قطعاً أو كفاً ‏ نما 
هو تحقيق المصلحة وتلمّس السسل النها » إرشاداً وتعلما للأئمة من بعدهء 
وهذا عثّل الامام الشافعي آمر آبي بكر بالاحراق والقطع حينما ارسل 
خالدا الى طلبحة وبني تمم مع نهه عن ذلك في حروب الشام فقال : 
« ولعل آمر آبي بكر بأن یکفوا عن أن بقطموا شحرا مثمرا » انما هو لأنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يخبر آن بلاد الشام تفتح على المسلمين > 
فلما كان مباحاً له أن .بقطع ويترك » اختار الترك نظرا للمسلمين ”© ٠٠‏ 


ومن الثاني : وهو ما يستغي به سياسة درء المنكر أو الحسل على 
المعروف » ما ورد في الصحيحين أنه لما أمسى الناس في اللوم الذي فتحت 
فبه خير » أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه 
النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ قالوا على لحم ٠‏ قال اي لحم ؟ قالوا لحم 
الحمر الانسية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آهریقوها واكسروها 
فقال رجل : أو بهر یقوها و یخسلوها » فقال : أو ذاك ٠‏ 


فواضح من سباق الحدیث آن الأمر بكسر القدور » ليس حكما مستقلا 
بلفه الرسول اياهم كشليفة حرمة لحوم الحمر الأعلية > وانما هو أمر 
اقتضته سباسة الحزم في اغلاق باب كاد ان یفتحه المسلمون » وهو أكل 
الحمر الأهلية ؟ يدل على ذلك تراجعه عله بعد اذ آنس سرعة التأهب 
لتنفيذ أمره ٠‏ ولقد قال النووي في شرح هذا الحديث : « ان هذا محمول 
على آنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرآى کسرها » ثم تغیر اجتهاده 
واوحي اليه بفسلها (۲ ٠‏ 1ه ٠‏ ولكني أحسب أنه لا موجب لاقحام الوحي 


۲ - شرح مسلم عن النووي ٠‏ 


۱۷۲ - 


فيما بين لحظتي الأمر بالکسر ثم الأمر بالفسل » خصوصا وقد جاء سماحه 
لهم بالثاني بعد آن رای تجاوبهم مع أصل مادعاهم اليه وهو إراقة اللحم ٠‏ 

ومنه ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
في كل ابل سائمة » في كل أربعين » ابنة لبون ؟ لا يفرق إبل عن حسابها » 
من أعطاها مؤتجحرا فله أجرها ومن أبى فانا آخذوها وشطر ابله عزمة من 
عزمات ربا » لا بحل لآل محمد منها شيء » ٠‏ فقد ذهب كير من الائمة 
الى أن هذا منه عليه الصلاة والسلام سياسة سلكها في حمل الناس على دفع 
زكاتهم في صدر الاسلام » كقوله في الثمر المعلق : من خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثله والعقوبة » وكقوله في ضالة الابل المكتومة : غرامها 
ومثلها معها ۰ 


وذهب الشافعي في قوله الجديد » الى أن هذا حكم شرعي منسوخ > 
وقال كان ذلك حبت كانت العقوبات في الال » ثم نسخت © ۰ 
" وف الجملة فقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفانه 
مسلكين : أحدهما تنفيذ جوهر الاحكام الباقة الى يوم الدين > والثاني 
استعمال الوسائل الى تنقيذها ؟ وانباع السنة في استعمال الوسائل یکون من 
حبث التوصل الى تنفیذ حکم الله تعالى » لا من حبث الحمود عند جزئانها 
٠‏ بقطع النظر عن نتائجها ٠‏ 
وقد ذكر الامام مالك في موطأه > أن عاملا" لعمر بن عبد العزیز كتب 
الله يذكر له آن رجلا منم زكاة ماله » فكتب اليه أن دعه ولا تأخدذ مله 
ار کاة مع المسلمين » قال فلغ ذلك" الر جل فاشتد عليه » فأدى بعد ذلك زكاة 
ماله » فكتب عامل عمر اله بذکر له ذلك » فکتب إلبه عمر أن خذها منه ٠‏ 


١‏ - ذکره السيوطي في شرحه على النسائي ٠‏ باب عقوبة منع الزكاة 
ج ۱ ص ۲۳۵ ۰ ۱ 


5 0 


قال الزرقاني نقلا عن ابن عبد الير : يحتمل أنه علم من الرجل 
منعها من العامل دون منعها من آهلها » ولم يكن عنده ممن یمنم الز کاة > 
وتفرس فه آنه لا بخالف جماعة المسلمين الدافعين لها الى الامام فکان كما 
ظن » ولو صح عنده منعه للزكاة ما حاز له تر کها عنده > لپا حق للمسا كين 

1 8 ر( 

بلز مه القيام لهم ¢ ٠‏ 

واذ قد انتهننا من التحقق في معنى السنة ومتعلقانها » بالقدر الذي 
يتعلق به الفرض هنا » وهی المسألة الأولى » فلنين عليها حدیثنا في المسألة 


e الثانسة‎ 


المسألة الثانية : وتتعلق بتحقيق « المصلحة » التي قد براها الباحث 
مخالفة للسنة ٠‏ فنقول : 

ان مايراه المحتهد أو الباحث مصلحة” »> لا بعدو أحد نوعين : 

إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي » لا شاهد لها من أصل 
معتر في الكتاب أو السنة ٠‏ واما أن تکون ثابتة بشاهد من أحد الأصلين 
ولس عمل الرآي فها إلا التنسه لذلك والقاس عليه » ولكل من النوعين 
حد مث وحكم یختص به ۰ 

فاها النوع الأول , وهو الصلحة الثابتة بمحض الرأي ۰ فينبغي آن‌بعلم 
أن مزان صدق الراي في هذا هو أن لا بخالف کتابا ولا سنة ٠‏ فاذا تبين 
مخالفته للسنة - بالعنی الذي فرغنا من تحققه - مین أنه لس مصلحة 
حقيقية » وانما شه بها فقط » ومن ثم فلا يجوز العمل بها > سواء كانت 
.الخالفه بينهما مخالفة. كلة » وهی ما يطلق عليها « المعارضة » بحيث لایمکن 
الجمع بنهما بتخصيص أو تقسد » أو كانت المخالفة دون ذلك بحيث یمکن 
الجمع پنهما تخصص السنة أو تقسدها ؟ اذ لا يجوز أن بخصص السنة 


١‏ الزرقاني على الموطأ: ج ۲ ص 550 ط الخيرية 


- ۷4 - 


أو يقبدها الا ما ثبت اعتباره شرعا » والمصلحة المخالفة لها لم يشت اعتبارها 
بعد » حتى تقوى على التقبيد أو التخصيص ٠‏ 


ولا داعى الى عرض الأدلة على هذا » بعدما أسلفنا ‏ في مبحث 
الضابط الثاني من الأدلة على وجوب اناع كلام الله وعدم الخروج عليه» 
وانما كلام الرسول وسنته بان لكلام الله وحكمه » فهما من بعض > 
والتلازم بنهما شامل » قال الله تعالى « قل ان کنتم تحبون الله فانبعوني 


بحکم الل ”© » 1 


ولکنا - علی هذا - نورد أدلة الاجماع على ذلك > غير مبالين بکونه 
من بدهات الدین‌الحلية » توطئة لکشف التلببس الذي آبی الا أن ينوه 
به الطوثقي ‏ لغرض في نفسه جلات هذا الدين وحقالقه .+ ولولا ثلة 
من الذين ونوا بهذا الزيف من المدنية الغربية » وعثروا في شنوذ الطوفي 
على ما یسترون به عن الناس حقبقة زيفهم وتجاثبهم عن أساس الدين الذي 
بتظاهر ون بالديئونة به » فراحوا بحعلون من لغو الطوفي بوقا يصرخون فيه 
.بين الناس ذات الشمال وذات النمين ‏ أقول : لولا ذلك لحفظت الوقت 
الثمين من تضبعه في الرد على كلام لو بحث الناطقة عن أمثلة بستعملونها 
للتقربب » في باب شرح السفسطة > والغالطة في الأدلة > لم بجدوا خيرا منه 
لذلك ٠‏ 


ولس آدل على زيف المصلحة التى بخالف أو يعارض الماحث بها 
يه وموك او ملع وس » من (جماع الصحابة عل ذلك + ققد 
ورد ورودا متواترا تو اصیهم بتجنب الراي » وکلام أبي بكر وعمر 
وعتمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزید ابن ثابت وغيرهم » مكرر في 
ذلك ومعروف » لا لزوم لعرضه واطالة البحث فيه ٠‏ ومن العروف أنهم 


۰ ۳۲۱ : آل عمران‎ - ١ 


۱۷۵ - 


جمیعا قاسوا الفروع على الأصول في اجتهاداتهم وبذلوا الفکر والجهد فیما 
ليس فيه نص ؛ فلم يبقى معنی للتحذیر من الرأي إلا الراي الذي یعارض به 
صاحبه نص سنة أو كتاب » أو ير تأيه قبل أن ينقب عن أدلته من الکتاب والسنة . 
وهو ما يدل عليه صريح كلامهم » كقول عمر رضي الله عنه : « أصحاب 
الرأي أعداء السئن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلّتت منهم أن 
فاناكم وایاهم ۲ » . 

قال ابن قیم الجوزية : الرأي الباطل آنواع » أحدها الرأي الخالف 
للنص » وهذا مما يعلم بالاضطر ار من دين الاسلام فساده وبطلانه . 
ولا تخل الفتيا به ولا القضاء“ , 

وما عرض لأحد من الصحابة رأي » ثم وقف فيه على سنة من رسول 
الله عَم مخالفة له » إلا راغ عن رأيه إلى اتباع السنة ؛ روی الشافعي 
عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : 
الدية للعاقلة » ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا ؛ حتى اخبر الضحاك 
ابن سفيان أن رسول الله كتب إليه : أن يورث امرأة اشيم الضبابي من 
ديته » فرجع إليه . 

وروى الشافعي أيضا بسنده عن عمر رضى الله عنه أنه قال : و 
كنت بين جاريتين لي » يعني ضرتين » فضربت احداهماالأخرى بمسطح »› 
فألقت جنينا ميتا » فقضى فيه رسول الله بغرّة » فقال عمر : لو لم أسمع فيه 
لقضينا بغيره . 


۱ - راجع مزيدا من هذه الآثار عن كثير من الصحابة في اعلام الموقعين 
لابن القيم ج ١‏ ص ٩۲‏ وما بعدها ٠‏ 
۲ - اعلام الموقعين : ج ۱ ص ۷ ۰ 


۱۱۷ - 


ار هزین راگن بخ سین شتا 
لان عالت E‏ و بت نمويه 
و ١‏ إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برآینه"* » ثم قال الشافمي > 
ممناً الرأي الذي كان ستعه عمر : يخر - والله اعلم - ان السنة آذا 
كانت موجودةة بأن في اللفس مائة من الابل » فلا يعدو الجنين أن يكون 
حساً فكون فه مائة من الابل » أو متا فلا شيء فبه ٠‏ فلما آخبر رضي 
الله عنه بقضاء رسول الله فيه » سم له > ولم یحمللفسه الا اتباعه © ١أ‏ ه 


وقد فضی عمر - وشعه الصحابة ردحا من الزمن - بأن تقسم دية 
اليد على الأصابع » عند العدوان بقطعها » متفاوتة حسب تفاوت منافعها > 
فحمل في الاپهام خمس عشرة من الابل » وفي المسبحة والوسطی عشرا 
عضرا » وفي التی ,تلى الخنصر تسعا » وفي الخنصر ستا » إلى أن و جد 
کتاب" عند آل عمرو بن حزم کنبه رسول الله لممرو بن حزم > وفیه أن 
في كل اصبع عشرا من الابل ٠‏ فصار الناس كلهم البه وتر كوا ما قضی به 
عمر » ولا دیب أن عمر لو اطلم عليه كما اطلفوا لقبله وترك ما حکم به ٠٠‏ 


قال الشافعى في کتاب اختلاف الحديث : « ولا احسه قال بما قال > 
من ذلك » وفتنل ذلك من قله من القضي له والقضی" عليه وغیرهم > 
الا أنه واياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی في اليد 
بخمسين من الابل » وكانت الد خمسة أطراف » فاجتهد فها على قدر 
منافعها وجمالها » ففضل بضها على بعض > ولو لم. يكن عن رسول الله أن" 
في كل اصبع عشرا » صرنا الى ما قال عمر أو ما أشبهه » وعلمنا أن الخنصر 
لا شبه الابهام في الحمال ولا المنفعة » وفي هذا دلبل على ما قلت من أن: 
الخبر عن رسول الله ستغنی بنفسه ولا يحتاج الى غيره » ولا يزیده غيره 1 


۱- الرسالة : ص ۲۸ ۰ 


۱۷۷ - 


ان وافقه قوة > ولا يوهنه ان خالقه غيره. ا بالناس كلهم الحاحة 
اا » وان " حکم بعض آصحاب رسول الله 
ان كان بخالفه فعلى الناس أن بصیروا الى الضر عن رسول الله وان بتر کوا 
ما بخالفه ۰۱ 

فليس أبلغ من هذا وما قبله » دلبلا على اجماع الصحابة » على أن 
لا مصلحة ولا رأي آمام السنة الثابتة ٠‏ ويهذا الاجماع تسبك من بعدهم 
من التابعين والأئمة فلم بجتهدوا الا" حيث لا نص > أو عند القباس على 
النص ٠‏ ولقد اختلف الأئمة الاربعة في بعض أسس الاجتهاد ٠‏ ولكنهم 
اتفقوا على أن الأصل كتاب أو سنة » فاذا شت أحدهما فلا يصار الى غيرهماء 

الرد على ما زعمه بعض الكاتبين في حق بعض الائمة : 

غير أن بعض الکانبین نظروا الى الظلواهر السطحة لفتاوی وردت 
عن بعض الصحابة أو الأئمة » فخل الهم لدی عدم الأمعان فيها أنها فتاوی 
معارضة للسنة » وراحوا یجعلون منها دللا" على أن" الصلحة لها أن 
تعارض السنه وتتقدم علمها ٠‏ 


فمن ذلك ما جاء في کتاب ه أصول التشریم الاسلامي » للاستاذ علي 
حسب الله تحت عنوان : مدى الاعتهاد بالمصالح المرسلة ٠‏ فقد قال : « فاذا 
عارضت المصلحة نصا أو قباسا » كان ذلك محالا للبحث > ثم قال : « اذا 
استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما 
اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للکتاب أو السنة أو القاس » ثم أخذ 
يذكر امثلة للنوع الأول » حيث عدد بعض اجتهادات عمز التي ظنها 
معارضة .للكتاب ٠‏ وقد آنا على بانها بالتفصيل في الضابط الثاني مسن 
ضواظ اة وا بعد ذلك بعدد أمثلة للنوع الثاني وهو ا 
للسنة فقال : 


۱ - اختلاف الحديث : ص ۱۸ و ۱٩‏ ۰ 
۱ / ضوابط الصلحة ( م ؟١‏ ) 


۱۷۸ - 


« ومن النوع الثاني ترك التغريب في حد الزنا محافظه على الدین > 
وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم : اليكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام ٠‏ ومنه قتل الزندیق المتستر وان تاب اذا خف ضرره »> محافظة على 
الدين » وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقانل الناس 
حتى يقولوا : لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماعهم واموالهم 
الا بحقها ٠‏ ومنه دفع الأذى أو الحرج والضيق باباحة اعطاء الصدقة الى 
بني هاشم » وجواز التسعير عند الحاجة البه > وجواز تلقي الر کان اذا 
کترت السلع » وجواز تفضیل بعض الأولاد في العطة اذا وجد ما يقتضي 
الز يادة أو النقص > وجواز فطع الشوك من فروع الشحر بالحرم اذا 
اعترض طریق الححاج ؤاذاهم ٠‏ وقد نهت السنة عن کل ذلك © » ۰ 


وقبل أن أوضح للقارىء أن جميع هذه الصور آيلة بعد التدقيق فها 
الى الوفاق مم السنة الشريفة » أحب أن نتساءل : كيف وضع الاستاذ 
حسب الله كل هذا الكلام عن معارضة المصلحة للكتاب والسنة تحت عنوان: 
مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة ؟ ! 
فالثابت المعروف لدى جع الأئمة وعلماء الأصول > أن المصلحة 
المرسلة هي التي لم يكن لها من الكتاب أو السنة شاهد يؤيدها ولا دليل 
بعارضها > و لدا سمىت بالرسلة - فكف بدخل فها كل هذه الصور من 
الاحکام التي براها معارضة للسنة ؟ لا جرم آنها ( إذا كانت معارضة لها 
كما يقول ) لسست من الصالح الرسلة بل من التي نص الشار ع على الغائهاء 


وقد أجمع عامة علماء الذاهب الاربعة في أصولهم » على عدم اعتبار 
المصلحة التي دل الشسرع على بطلانها » ولا داعي الى ان نطيل البحث فنسرد 
كلامهم التفق على هذا في باب القاس وغيره ٠‏ أفكونون قد عارضوا 


۱ 


۱- اصول التشریع الاسلامي : ص ۱۵۵ و ٠١١‏ ۰ 


ا كلاا - 


نفسهم إذاً فيما اجمعوا علبه من بطلان كل ما عارضه كتاب أو سلة ؟ ٠‏ 


وبكلمة موجزة افول : ان شنا من الأمثلة. 2۱ ۱ 
بعارض السنة ٠‏ والأئمة الذي م لم .يذهموا الله من 
حمث انهم عارضوا سنه بمصلحة فقدموا الثانی ب 
ل ی ا ل 
لديهم أن ما عارضته المصلحة هو مما تصرف فه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمقتضى الامامة وساسة الحكم كما ذكرنا > أو لم يشت عندهم 
روايته » وهی كلها مثارات للاحتهاد الصیحیح ف حدود كتاب الله ' وسنة 
رسوله ٠‏ هذا ما يقال في الحواب على هذه الامثلة وشهها اجمالا ٠‏ 

أما التفصيل قالنك بانه : 

> القول بترك التغريب في حد الزنا مما ذهب اليه الحنضة‎ ١ 
: وححتهم في هذا ما بقوله السرخسى رحمه الله‎ 

« و ححتنا مه قوله تعالى : فاجلد واكل واحد منهما مائة جلدة > فقد 
جعل الجلد جمء ا ی نی 
الحد ؟ فکون زبادة على التص » وذلك يعدل الستء ؟ وروی أن عونا 
با وحن تیآ عم اه ای ورن فاحل لبعد وياد 
فقال اضر بوه مائه فقالوا ان بدنه لا يحتمل الضرب » فقال صلى الله عليه 
وسلم خذوا عثكالا عليه مائة شمراخ فاضربوه بها » ولم بأمره بالتفریب > 
ولو كان ذلك حدا لتکلف له كما کلف للحد ( » ۰ 

وقد دلهم اجتهادهم القائم على اصولهم ا عندهم سومنها ان الز بادة 
على النص سخ على أن التفريب لا يمكن ان يكون إلا من نوع التعزير > 
اذ لو كان حداً لاقتضىذلك نسخالمتواتر بالاحاد » وهو غيرجائز في مذهبهم» 


٠ 55 ص٩ المبسوط : ج‎ ١ 


- ۱۸۰ - 


واذا كان التغريب تعزيرا فأمره عائد إلى رأي الامام » ولانه من السباسة 
الشرعه التى تصرف فها الرسول بمقتضى الامامة ٠‏ یقول الحصاص : 
« ولیس نفيه بحد » وانما هو موكول الى رأي الامام » ان رای نفيه فعل » 
(» 


۰ 


كما يجوز حسه حتی بحدث توبة 


۲- فتل الز ند بق اسر وان آظهر التو بة » مذهب ذهب النه المالكية 
ودوي عن أبي يوسف وابي حنفة رضي الله عنهما » على اختلای- لا محال 
لذکره - في شرط ذلك » واصح ما ثبت في ذلك عد الامام مالك ما نقله 
عبد الواحد السفافسي قال : قال مالك لا تقبل توبة الزندیق الا اذا كان لم 
بطلع عليه وجاء تاليا » فانه تقبل توبته (۲ ۰ .وهو ما حکاه أيضا الملا علي 
القاري في شرح مشكاة الصابیح » فقد قال : ( وذهب مالك الى أنه لا تقبل 
توبة الزنديق » وهو من ين الاسام وتبخفي الكفر ويعلم ذلك » بان 


بقر أو بطلم منه على كفر كان بخفه © ) ٠‏ 


وحجة القائلين بهذا قول ال تمالى : ه اذا ضربتم في سبيل الله توا 
ولا تقولوا لمن ألقى الیکم السلام لست مؤمنا ۲۱ » فقد أمر عز وجل بشين 
عن نفي سمة الايمان عنه الات أو حكم به » ولكن ,يطلب منا - بمقتضی 
ظاهر الآية ‏ ان نتحرى ونتثبت حتى نعلم حاله * 


غير أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس 


۱- أحكام القرآن للحصاص : ج ۲ ص ۲۱ ٠‏ 

۲ - العيني علي البخاري : ج ١‏ ص ۲۱۲ ط استانبوال ٠‏ 

۳ - مرقاة الفاتیح » شرح مشکاة شكاة الصابیح للا علي القاري : 
٩‏ ط ميمنية ۰ 

٠95 : النساء‎ - 


- ۱۸۱ - 


حتى يقولوا 1 اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني ا و موالهم الا 
بحتها ) أوضح آن التشتالطلوب‌ي الا بة هو نما لا بتحاوز الأدلة الظاهر ة ۰ 
فاخرج ذلك المافقين الذين يبطنون الكفر ویظهرون الايمان م ولا يؤخذ 
ع عن اداه و كترم بو لحي E‏ والسلام 
يتعرض لشأنهم > 


الا آن الزندیق الذي عناه مالك ومن معه > لس كهؤلاء المنافقين » 
وانما هو کہا قلنا : من آخفی‌الکفر » ولکن" ذالشعلممنه » بأن أقر أو الع 
منه على الکفر الذي بخفيه » كبعل, کته » أو شهود شهدوا عليه بذلك > 
آو کما لو ران که غود الناس الى الضلال أو الالحاد ٠‏ فمثل هذا يجب 
ار ال ا ا للکفر © إذ 
إن هذه الأدلة ليست من. الخفيات التي نهى رسول الله عن اقتحام قلوب 
الناس اليها » وانما هي من الظواهر التي ناط بها أحكام الشريعة الاسلامية» 
فاذا ثبتت في حقه هذه الأدلة » فان ظهوره بمتظهر اللکر أو التائب انما هو 
جزء من حقيقة الزندفة » فهى'لا تكاد نز بده الا رية » ولا تؤثر في الأدلة 
الا تثبينا ٠‏ اذ الزنديق بری التقبة عين الزندقة كما بقول الامام الفزالی ۶6۱ 
على أن حديث امرت ان آقاتل الناس ٠٠٠‏ الخ انما هو في حق المشر كين 
عدء الأوثان كما قال 00 وغيره » ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن 
اسلام النصر اني أو البهودي لا يتم بمحرد النطق بالشهادة » اذ هو قد 
يلتقي مع عقيدتهم » بل لا بد من التصريح إشرئه من كل دين غير دين 
الاسلام ۰ 


فهذا انما هو اجتهاد ينزع به صاحبه اّما نزوع الى درك حقائق 


١‏ المستصفى : ج ۱ ص ١5١‏ ويأتي تفصيل أوسع لهذه المسألة 
باب المصالح المرسلة ان شاء الله ٠‏ 


۱۸۲ - 


اللصوص والاحاطة بمرامها » فضلا عن أن بقصد معارضة نص بمحض 
مصلحة ! ۰ 

۳- جواز التسعير عند الحاجة البه روي عن مالك » وذکر الصنعاني 
۳ كثيرا من الأئمة التأخرین آیضا ذهبوا اليه ٠‏ والحديث الذي بوهم آنه 
معارض له » هو ما رواه آنس رضى الله عنه » قال : غلا السعر في الدينة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال الناس یارسول الله غلا السعر 
قسعر لنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق » اني لأرجو أن القى الله ولبس أحد فکم بطلني بمظلمة 
في دم ولا مال ( »م 

غير أنه بقليل من التدقيق والبحث - يعلم أنه ليس معارضا للقول 
بحواز التسعير عند الحاجه » بل هو مما فد ینقدح لدى الحتهد من النظر في 
الحديث نفسه وأحاديث أخرى ٠‏ ومثارات هذه الدلالة تلائه اا 


الأول - احتمال أن يكون هذا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم 
بمقتضى الامامة وآنه عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة التى كانت تدعو 
البها تلك اللروف ۰ 


الثاني قوله صلى الله عليه وسام « اني لأرجو أن القى الله ولس 
أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » دليل صريح على أن علة ما قرره 
في آمر التسعير هو مراعاة أن لا بظلم أحد من الناس سواء كان بائعا أو 
مشتريا » وهو يكون بالمحافظة على ميزان العدالة بنهم ٠‏ وذلك > كما 
يكون بحماية البائع من الزام الشتري اياه بسعر دون الذي يريد » كذلك 
يكون بحماية الشتري من الزام البائع اياه بالغين الفاحش واستغلال 
ضرورته لايقاع الظلم به ٠‏ ولا ريب آنه صلى الله عليه وسلم لو رأى من 


۱- رواه الخمسه الا النسائي ۰ 


-188- 


الباعة ميلا الى هذا الظلم لأخذ على أيديهم وألزمهم بحد لا يتجاوزونه > 
وذلك بمقتضى قوله « اني لأرجو أن ألقى الله ولبس أحد فيكم يطلبني 
بمفللمة في دم ولا مال » » وبمقتضى حديث « لا ضرر ولا ضرار ¢ 


الثالث - نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار » فقد روى معمر بن 
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال « لا يحتكر الا خاطىء“» 
وانما علة اللهي عنه » ظلم الناس بمنعهم عن الوصول الى ما يحتاجونه من 
أقوات وشبهها ٠‏ وهي علة قطمية في هذا لباب ۰ یقاس على الاحتكار.ببجامع 
هذه العلة رفع الاسعار دون موجب الى حبت لا تصل اليه طاقة الناس ؟ 
بل شه أن يكون هدا صورة من صور الاحتكار نفسه > إذ هو لا بعدو أن 
يكون حبسا لأقوات الناس عنهم » وان لم .يكن کذلك فهو على کل حال 
ليس ادنى من القباس الجلي * ومن التفق عليه لدى القائلين بالقياس > ان , 
مثل هذا القاس بخصص ا الواحد ۰ فحدیث التسعیر اذا مخصص 
بالقناس على النهى عن الاحتكار » وهذا لا علاقة له بالصلحة المجردة أو 
الرسلة اطلاقا ٠٠‏ 


فهذه ثلاث مثارات في السنة نفسها توحي للمحتهد بحواز التسعير عند 
حاجة الناس الله » وان واحداً منها يكفي دلبلا في ذلك فکیف والثلاث 


القول بجواز تلقي الرکان إذا کثرت السلعة التي بحملونها 
معهم » في السوق » بحیث تضیع معها فا ة تلقي التحار لهم خارجه » لبس 0 
فبه ما يعارض الحدیت الوارد في النهي عنه ٠‏ بان ذلك أن كلمة « تلقتي 
الركبان » لغة ».انما هي استقبالهم: مطلقا : على أي“ حال من الأحوال وفي 
أي مكان من الامكنة > سواء كان ذلك لغرض التحارة أو غيرها » وسواء 


۱ - رواه مسلم ٠‏ 


- ۱۸4 - 


كان ذلك في سوق داخل الدينة أو في صحراء خارجها ٠‏ فهذا هو الدلول 
اللغوي لكلمة « تلقي الر کان » الواردة بهذا الاطلاق في الحد بت ۰ 


غير ان هذا لسن هو المقصود قطعا هه صلى الله عليه وسلم > وانما 
الكلمة منصرفة إلى معنى اصطلاحي خاص > دل عليه العرف السائد بين 
الناس عند اطلاقها في صدد التحارة والیع »> شأنها في ذلك كشأن بسع 
الحصاة > والملامسة > وما أشبه ذلك ٠‏ 


والمعنى المتعارف عليه لكلمة « تلقى الركان » هو أن يستقبل آحاد 
التجار الباعة الوافدين » على مشارف المدينة > قبلدخولهم أسواقها واطلاعهم 
على الأسعار » للتمکنوا من شراء ما معهم بأقل من سبة سعر السوق ٠‏ 
وعلة النهي عن هذا الشكل من الشراء هو ما ينطوي عليه من تغرير بالبائع» 
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آثبت له حق الخبار عند اطلاعه على 
حال السوق » وذلك في حديث ابى هريرة أنه قال : لا تتلقوا الحلب فمن 
قى منه شتا فاشتراء فصاحبه بالخاد اذا آنی السوق © ۰ 


فلا بدخل اذا في النهی عنه > تلقی الر کان الذین یعلمون حال 
السوق ولا تخفی عليهم آسمار السلم , ولا دل فيه تلقي الر کبان الذین 
یفضلون بیع بضائمهم في ضواحي الدينة غير عابئين بأسواقها » ولا بدخل 
فيه آیضا - عند الالكبة ”° - ما لو تلقاهم الشتري على مسافة بعبدة من 
المدينة » ومثل ذلك أن يقال : یشترط آیضا أن لا یکون البضاعة التي معهم 
تغمر السوق بحيث لا يطمع التجار في المسابقة اليها » وان كان ذلك مما 
بخضع للبحث والاجتهاد ۰ 


بل ولقد شرط الجويني - من آئمة الشافعية ‏ للتحریم أن يكذب 


۲ ل بدابة الجتهد الابن رشد : ج ۲ ص ١56‏ ۰ 


- ۱۸۵ - 


التلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من 'نمن المثل » وشرط المتولي من 
الشافسة أيضا أن بضرهم بكثرة المؤونة علهم في الدخول © ٠‏ 


ولا ريب أن هذا كله لس معارضة لحديث النهى عن تلقى الركبان» 
لمش ع و الا يع ها اماد افخ ت لمن هل المت 
اللفوي العام » بل المعنى الاصطلاحى المتعارف عليه » في ذلك العصر > للعلة 
الني ذكر ناهاءوهي علة مجمع عليها «وهذه الصور التيذكرناها خار جقعنه» 


ه - تفضل الرجل بعض أولاده في العطة على بعض > جائز عند 
جمهور الفقهاء على اختلافهم » مطلقا » ولس كما ظن الاستاذ حسب الله > 
عند الحاجة الى ذلك فقط ٠‏ ولكنه مكروه اذا لم يكن ثمة حاجة ٠‏ اللهم 
الا أهل الظاهر » فقد ذهبوا الى آن ذلك لا يجوز » حت استدلوا بظاهر 
حديث النعمان بن بشير أنه قال » ان أباه بشيراً آتی الى رسول الله صلى 
اد عي وبح لقال فى فا a‏ ۸ سل مرن إلله 
صلى الله عليه وسلم کل" ولد لا نحلتهم مثل هذا ؟ قال لا ٠‏ فال رسول 
الله صا ی الله عليه وسلا فارتيجمة © ء٠‏ 


والتحقيق الذي يتفق مع دلالة السنة » ما ذهب اليه الجمهور > من 
جواز التفضيل » فضلا عن أنه لا يمكن أن يعارضها ۰ 


وعمدة الجمهور أن الاجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في 
صحته جسم ماله للأجانب دون آولاده » فاذا جاز ذلك للأجنبي فهو للولد 
أحرى ٠‏ فهذا قباس جلي ينبني أن بصرف النهي به في حديث النعمان الى 
الكراهة » عملا بالدلملين > وفي بعض روايات ا ما یوضح ذلك > 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( آلست تريد أن يكونوا لك في البر 


۱ - الشوكاني على منتقی الاخبار : ج ه ص ۱8۲ ۰ 
۲ - متفق عليه ٠‏ 


- ۱۸٩ - 


واللطف سواء ؟ قال نعم ٠‏ قال فأشهد على هذا غيري ) ٠‏ كما احتجوا 
بحدیث ابى بكر دضی الله عله أنه كان نحل عائسة جذاذ عشرین وسقا 
من مال الان > فلما حضرته الوفاة » قال وال با بْنسَّة ما من الناس أحد 
أحب الى غنی" بسدي منك ولا آعز على فقرا بعدي منك » واني كنت 
نحلتك جذاذ غر یا کت نوا واحتز يه كان لك > 
وانما البوم هو مال وارث ”° ٠‏ ل 


فأين هذا من معارضة السنة الثابتة بالمصلحة ؟ ۰۰ 


1 د جواه قن برلل ی لاريم »وبل تس 
الحدیث بالقاس الصحيح ٠‏ وهو من الخصصات التفق عليها لدی جمیع 
القانلن تیاس اي > ولیس من قیل تخصيص الحدیث بالصلحة 
الذي لم بقل بحوازه أحد ٠‏ 

وبانه أن الحديث الصحيح نص على جواز قتل الفواسق الخمسة 
المؤذية في الحرم » بل آمر الرسول بذلك »_مستثنيا ايها من الصيد 
الحرم ”“ ٠‏ فقاس الفقهاء عليها ال نشوك المعترض؛ في طريق الناس بجامع 
الأذى في كل » فكانهذا القاس مخصصا لحديث : لا بنفر صدها ولايختلي 
وك 90 الم > عل أن في الفعهاة من عمل موم هذا الحتريث 2 وقدمه 
على القاس »> وانما العحب في هذا ممن يخلط بين القباس الواضح الستن 
أركانه » والصالح المرسلة المعروفة في حقبقتها وشروطها ٠‏ 


خمس الخمس الهم - فول رواه أبو عصمة عن أبي حنفة رحمه الله 


۱ - بدایه الحتهد لابن رشد : ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 
۲ ل نص الحديث من رواية عاثشة رضي الله عنها : « خمس من 
الدواب كلهن فواسق . يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب 
والفارة والکلب العقور » ۰ متتفق عليه ٠‏ 


¬ ۱۸۷ تا 


تعالى * ولس منی هذا اا #ولمو اناسع - نقديم المصلحة على اللص» 
بل العمل بمقتضى النص نفسه ٠‏ 

ففي الكتاب © رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : يابني هاشم 
ان الله كره لکم غسالة ابدي الئاس وأوساخهم 3 وعوضكم منها بخمس 
الخمس ۲۳ ٠‏ فوصول خمس الخمس البهم هو علة منعهم من آخذ الزكاة 
بصریح هذا الحديث > واذا بطلت العلة انتفى الحكم > وإذا ذهب الانع عاد 
الممنوع » كما هو معروف في قواعد الفقه والأصول ٠‏ 


. على أن كنب الحنفية لم توق هذه الرواية عن آبي حنيفة ٠‏ ولم ۱ 
تعتمد على هذا الحديث ٠‏ فقد جاء في حاشية قاضي زاده على فتح القدير > . 
بعد ذكر هذه الرواية ودليلها عن ابي حنيفة قوله : لكن” هذا اللفظ أي. 
لفظ هدا الحديث غريب ٠‏ والعروف ما في مسلم : ( ٠٠‏ ان الصدقات لا 
تنبغي لآل محمد ٠‏ انما هي أوساخ الناس © ) ٠‏ 


وذکر ابن نحیم في كتابه البحر على الكنز ما نصه : ( ۰۰ وأطلق 
الحكم في بني هاشم وام یقیده بزمان ولا شخص » للاشارة الى رد" روایه ‏ 
أبي عصمة عن 0 ۹ 1 03 الى ني ف زمانه ان عوضها 
([ اسهم e‏ 7 المعوض O‏ 


وایاً كان الفتی به » فكلا القو لين محر ج على دلالة السنة نفسها ء 
ولم بلاحظ في أي منهما مخالفة النص لترجیح جانب المصلحة الحردة ٠‏ ' 


۱ - بطلق على کتاب محمد بن الحسن ٠‏ 

۲ ب رواه الطبراني ۰ 

۲ ل قاضي زاده على فتح القدبر ج ۲ ص ۲8 ط بولاق ۰ 
٤‏ س البحر على الکنز ج ۲ ص 535 ۰ 


— \AA -— 


ومثل هذا » كل الأمثلة التي أتينا على ذكرها ؟ فقد يكون البعض 
منها فولا" ضعيفا وقد یکون البعض هو العتمد » ولكنها كلها مخرجة على 
دلالة السنة نفسها حسب ما أدى اليه اجتهاد الذين قالوا بها ٠‏ ولو سمع 
أحدهم في تخریج القول الذي ذهب اليه » أنه انما دای ترجیح جانب 
المصلحة على النص » لأنكر ذلك أيما انكار ٠‏ 


الرد على هن ظن ان دالكا كان بخصص خبر الاحاد بالمصلحة : 

ومن ذلك أيضا ‏ أي مما اعتمد عليه بعض الكاتيينفي جواز تخصيص 
الستة بالمصلحة ل ا ل 
أن بخصص آخار الأحاد بالمصلحة 520 
الدوالسي ما نصه : ( والطائفة الثالثة تأخذ بالصلحة الرسلة ولو لم يكن 
لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار » غير آنهم یقفون بها موقف 
العار ضه للتصوص ‏ و ,خه‌صون بها النصوص التي لا تکون فطصة > سواء 
في.دلالتها تتخصص العام في القر آن أحانا بالصلحة الرسلة » أو في بوتها 
لتخصيص أخار الاحاد بالمصلحة الرسلة ٠٠‏ وقد أخذ بذلك المالكة © ) ۰ 
المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب » بل ولا يتصور ‏ كما قلنا - أن تأتي 
المصلحة المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة إذ إن ذلك اخلال بارسالها ٠‏ ولكن 
الأمر قد يشتبه على من لم یقف على آصوله‌في الاجتهاد عند تعارض‌النصوص 
مع بعضها او تعارض النصوص مع القباس ٠‏ 
. وأصوله في ذلك قائمة على ثلائة مبادىء : 

البدا الأول : 'تقديم ظاهر القرآن على مقتضى خبر الآحاد » الا اذا 


۱ - الدخل الى عالم اصول الفقه : ص ۲۱۵ طبعة انية 


- ۱۸۸ - 


عاضد خر الأحاد دلبل آخر ٠‏ مثاله تقديمه ظاهر قوله تعالى « قل لا أجد 
فما أوحي الي محر ما على طاعم بطعمه الا آن یکون متة أو دما مسفوحاً 
او لحم خنز بر فانه رجس > أو فسقا أ هل لغير الله به © » على حديث 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل کل" ذي ناب من السباع 
وكل مخلب من الطير .”2 » ٠‏ ولذا يقول ابن رشد الالکی في كتابه بداية 
المجتهد ( ٠٠‏ وآما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال لمكانالآببة المتكررة > 
الله عليه وسلم عن ١‏ كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب مسن 
الطير ٠‏ الا أن هذا الحدايث.لم بخرجه الشتخان وانما ذكره أبو داود(؟)* 


البدا الثاني : ترك خبر الآحاد:, وكل ظني مثله › اذا عارض أصلا 
شرعا مقطوعا به » على معنى أنه يرى في هذه المعارضة ما يدل على ضعف 
الحديث وعدم شوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ والأصل المقطوع 
به ما كان عائدا الى نص واضح من القران او سنه متواترة ثابته ٠‏ ومستنده 
في هذا رد غائئسة رضي الله عنها حديث « ان الميت ليعذب ببكاء آهله عله » 
لمارضته الأصل" الثابت بقوله تعالى « الا" تزر وازرة” و زر أ خرى وأن 
لس للاهسان الا ها سعی © , . مثال ذلك كه يعبعك الأب بين 
' الآناء سبعا من ولوغ الکلب فه ٠‏ عملا بالأصل الثابت بالقر آن‌وهو مشروعية 
أكل صنده ٠‏ ولذا كان يقول عن الحديث : « جاء الحديث ولا أدري ما 
حقيقته » ويقول مشیرا الى تضعفه له : « یو کل صيده فكيف یکره 


لعابه © ؟ !»> ء 


٠ ٠٤١ : الانعام‎ -١ 

؟ ‏ رواه أبو داود ٠‏ 

۳ - بداية الجتهد : ج ۲ ص ۵۵ ٠‏ 
٤‏ النجم : ۳۸ و ۲۹ ۰ 

۵ - الوافقات للشاطبي ج ۳ ص ۲۱ ۰ 


- ۱۰ - 


البدا الثالث : تقدیمه عمل أهل الدينة على خبر الآحاد ۰ وانما عمل 
اهل الدينة عنده في قوة الحديث الذي یقارب اللواتر > لأنهم لم یصدروا 
في. اعمالهم الا عن استرشاد بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثاله تر که 
حديث ابن عمر وغيره : « المتبايعان كل واحد منهما بالخار مالم یتفرق(؟ » 
لا نبت عنده من أن عمل أهل الدينة على خلافه ٠‏ قال النووي : ( ٠٠‏ وأما 
مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك » فان فقهاء المدينة لا یشتون 
خار المجلس »> ومذههه أن الحدبت اذا خالف عمل أهل المدينة تر كه ٠)‏ 


. فهذه هی الأصول التي بنى عليها الامام مالك فهمه للنصوص واعتباره 
لها » وهذا آمر لا علاقة له التة ا الرسلة وتخصص السنة بها ۰ 
وانما يعمل الامام مالك بالصلحة اذا لم یمارضها نص من کتاب أو سنة ولا 
أصل من الأصول الشرعة الثابتة » كمسا سنذکر ذلك مفصلا" في باب 
« الصالح الرسله » إن شاء الله ۰ 


ومن الغریب أن يدعي بعض الکانببن أن ثمة طائفة من فتاوی مالك > 
خصص فها النص بالمصلحة » مستندا في ذلك الى فتواء سدم‌وجوب‌الادضاع 
على الزوجة اذا كانت شريفة تتضرر به > مع أن الآية صريحة - على حد 
فهم هذا البعض ‏ في وجوب الارضاع على الوالدات » وهي قوله تعالى : 
0 والوالدات بر ضعن اولادهن » ومستندا الى تواه سحن التهم بالسرقة 
وضربه تعدبا له حتى يقر » مع أن حديث « واليمين على من أنكر » 
بخالف ذلك ٠‏ : 

فمن قال ان آية الرضاع صريحة في إيجاب الارضاع على الأم ؟ ۰۰ 


إن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنفة » على أن الآآية انما ' 


ا رواه الشیخان ٠‏ 
۲ - الجموع : ج ٩‏ ص ۱۸۱ ۰ 


- ۱۹۱ - 


تعني أن الرضاع من حق الأم » فليس للزوج أن يمنعها من هذا الحق إذا 
ارادث ممارسته ٤‏ مستدلن بقوله « فان تعاسرتم فستر ضع له أخرى » 
وقوله « فأن أرضعن لكم فاتوهن ع أجورهن » وقالوا ولو كان الراد ايجاب 
الرضاع عليها لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهن › كما قال « وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتہن » . 

بل وان مالكا رضي الله عنه » ليبدو أشدٌ تمسكا بظاهر الآية من غيره 
كالشافعية والحنفية . فهو يرى أن الآية اذ تحتمل أن يراد بها أن الرضاع 
حق للأم » وأن يراد با أنه حق عليها ينبني أن یحکُم في تببينها العرف » 
وهو يرى أن العرف العام كان جارياً في عصره ق على أن تلزم الأم 
برضاع طفلها » والمضطرد عرفا كالمشروط فيجب عليها الإرضاع » 
الا إذا كانت شريفة مرفهة » فالعرف في مثلها أن لا ترضع » قلا تلزم به . 
فيا سبحان الله ! !.. هل زاد مالك في اجتهاده هذا الا تمسكا بالنص واتباعا 
لقتضياته ؟ . 


وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فاسناد ذلك إلى 
مالك غير صحيح ؛ وانما هو رأي خاص لسحنون » وسنذكر تحقيق نحقيق. ذلك 
مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله حل ها اقول A‏ 
لنص في السنة » بل هو ني اجتهاده ‏ اتباع ها . فقد ورد عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله ب حينما صالح أهل خيبر على أن يجلوا منها وهم 
ما حملت رکابهم ولرسول الله َه الصفراء والبيضاء » وأن لا يكتموا شيئا 
ولا يغيبوا شيئا كان لحي بن اخطب حلي ومال ومَسك » فغيبوه عن 
المسلمين . فقال رسول الله لعم یی بن أخطب : ما فعل مَك حُيّي الذي 
جاء به من النضير ؟ فقال اذهبته النفقات والحروب . قال : العهد قريب 


۱ - راجع تفسير القرطبي واحكام القرآن للحصاص ٠‏ 


- ۱۹۲ - 


والال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب 
فأشار إلى خربة هناك وقال قار افيح بطوف ۵ و سيران بيد 
قال » فوجدوا المسك في الحزية ۲۷ . 


ففي مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد لترجيح أنه 
من قبيل التصرف بحکم الامامة وآن على الامام من بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم آن بتأسی به في ری الصلحه واتماع الحق » على ااال رفوك 
ان هذا القول هو الراجح ولکن ما نرید إيضاحه هو أن مینی هذا الاجتهاد 
ی هو ای 
النص نفسه ٠‏ 

على أن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالصالح الرسلة ويعتمدون 
عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة ٠‏ 

ومكان تفصل الحديث عنها » عند ذكر مراتب المصلحة الشرعية > 
حمث سنفرد ان شاء الله بحثا خاصا بالمصلحة المرسلة ٠‏ 


ثم ان الدكتور الدوالبي أحال في النص الذي نقلناه من 
كتابه » الى كناب أحمد بن حنمل للأستاذ أبى زهرة ٠‏ والاستاذ أبو زهرة 
لم يتحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيصه السنة بالمصلحة » إلا عارة 
وجبزء لا تدل بحال على ما فهمه الدكتور الدوالبي » ولو دجم الى كتابه : 
مالك » لوقف من كلام الاستاذ آبي زهرة على عكس ذلك في تفصيل واضح 
حتى انه لیرد على من زعم أن مالک كان برى تخصص خر الآحاد 
پالقباس مطلقا » ناهسك عن المصلحة المجردة أو المرسلة » ويقول في هذا 
الصدد : « وبعد هذا الم لأقوال أولثك العلماء المتازین في التخریج 


۱- راجع الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم ص : ۸ 
وما بمدها ٠‏ 


2 ۱۹۳ - 


في الفقه المالكي لا نقر ما تشير الى ترجيحه عبارة القرافي > وهو تقدیم 
القباس على خر الواحد على الاطلاق »> بل نرى ان القاس بقدم على خبر 
الواحد اذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكن خر الواحد معاضدا بقاعدة 
أخرى قطعبة » وانما قدم القاس في هذه الحال لأن خر الاحاد يكون 
معارضا للنصوص التي استنبطت منها هذه القاعدة > والاخكام المتضافرة التي 
وردت من الشارء الحکیم » والتي تكونت منها هذه القاعدة حتى صارت 
من الأصول للفقه الاسلامي © ٠‏ 

فاذا اتضح ما ذکرناه » فقد شت بالدلیل الذي لا یقبل الریب آن 
اجماع الصحابة والتابمین وآئمة الفقه » قد تم على أن الصلحة لا یمکن 
لها آن تعادض کتابا ولا سنة > فان وحد ما بفلن أنه مصلحة » وقد عارضت 
اصلا ثابتا من آحدهما > فلس ذلك بمصلحة اطلاقا ولا تعتر بحال ٠‏ 
وجمم فروع الفقه والفتاوی التي صدرت عن ألمة الذاهب متفقة مع 
مقتصى هذا الاجماع ۰ 


xk +k‏ لا 
المصلحة المدعومة شاهد قيست علية : 
النوع الثاني من المصلحة , ما كان مدعما بشاهد من أصل في الكتاب 
أو السنة » أي ما اعتمد على القاس الصحيح ٠‏ 
فمثل هذه المصلحة اذا خالفت مقتضى السنة » يكون من قسل القبان 
اذ بخالف النص ٠‏ فنظر حينئذ في نوع التخالف بنهما > فان كان تضاداً 


ومعارضة » وكان النص المعارض قاطعا في دلالته وئوته كصريح الكتاب 
والتواتر من السنة » بطل القاس وحرم الأخذ به إجماعا > إذ لا صحة 


۰ ۱۲۰ مالك للاستاذ أبو زهرة : ص ۳۰ ف‎ ١ 
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للقباس في شيء مع قيام الدئیل القاطع على خلافه » و ذلك كمحاولة قباس 
۱ لربا على البیع أو السلم ٠‏ آما ان لعن اماس مولي بو اه 
كخر الاحاد - وهو ما يدور حدیثنا حوله - فالنظر في ما ل .التعادض 
بینهما خاضع » في جملته » للاجتهاد ٠‏ وهو اجتهاد في تنسيق نصوص 
الشربعة مع بعضها والوقوف على كيفية الفهم منها > لا في تر جح مصلحة 
على نص ٠‏ 

وق الناسى ان كا داؤف آراء الأصولین في مثل هذا التعارض > 
إذاعن شان بان ذلك أن یکشف الغموض الذي قد یکتتف الفزق - لدی 
البعض - بين معارضة القباس للسنة الظنية » ومعارضة المصلحة الحردة 
لها ٠‏ حتى انهم ليجبزون الثاني حبث يجيزون الأول ٠‏ 

فنقول : ذهب ١كثر‏ الأصولین » وهم الشافعية والحتابلة و بعص 
الحنفية » الى أن خر الآحاد مقدم على القاس مطلقا » سواء كانت العلة 
أو الأصل قطعيا آم لا ٠‏ قال صاحب جمع ا عند تعداده لشروط 
الفرع في باب القاس : ( ۰۰ وان لا بقوم < CS‏ 
الأكثر » فقدم عندهم على القباس ”2 ) والله مال صاحب مسلم الشوت 
وشارحه من الحنفية ٠‏ اذ قال : « ومن شروط الفرع أن لا پنص عل 
حكمه » والا لم بجز القاس > لأنالن ص مقدم عليهعند العارضهبالقانر( »۰ 


ودليلهم في هذا ما ذكره ديع a‏ فوشك 
الحمهور بان“ خر الواحد أصل نفسه یجب اعتاره ¢ لأن الذي أوجب 


اعتار الأصل ا مقس عليه بت الشارع عليه »> وذلك موحود ي خر 
الواحد » فمحب اعتارم © ۰ 


۱ ب جمع الجوامع وشرحه : ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 
؟ ل مسلم الثبوت وشرحه : ج ۲ ص ۲۰۰ ط بولاق 5 
- البناني على جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۲۲ بط الحلبي ٠‏ 
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ومن اشهر الامثلة على ذلك حديث ,م لا تصر وا الابل ولا الغنم 


فمن ابتاعها بعد » فانه بخير النظرين بعد ان بحلها » ان شاء أمسك » وان 


شاء ردها وصاعا من تمر ۲٩‏ » فرد الثمر بدل اللين مخالف للقباس الذى ٠‏ 


بقضي بضمان مثل التالف أو قمته ٠‏ غير أن الجمهور م بطلا الواحد 
منهما بالاخر ٠‏ فقدموا النص فما ورد فه واعتروه أصلا برأسه ٠‏ 

وذهب ابن الحاجب وكثير من الحنفية الى التفصل ٠‏ حيث صنفوا 
دور القاس العارض بخر الأحاد الى ثلائة صور ۰ 

الصورة الأولى - أن بكون قاساً مبناً على نص قطمي » بأن یکون 
الحكم المتصوص عليه قد نص عليه في مصدر قطعي الوت » وعرفت العلة 
فيه بنص راجح على خبر الأحاد ووجدت قطعا في الفرع » ففي هذه الحال 
لا بقبل الخبر المعارض لرجحان القباس عليه حينئذ ٠‏ 

الصور الثانية ‏ أن یکون منی القاس على أصل قطعي كالصورة 
الاوی »> ولكن وجود العلة في الفر ع مظنون لا مقطو ع ٠‏ وفي هذه الحال 
بغلب الوقف لتساوي الخبر والقاس حمنئذ » وربما انقدح في راي الحتهد 
رجحان احدهما على الاخر فعمل بمقتضی اجتهاده ۰ 

الصورة الثالثة ‏ أن لا تعرف العلة في الأصل بنص راجح على خر 
الأحاد » بان عرفت باستنباط أو نص مساو للخبر أو مرجوح عله > ففي 
هذه الحال يقدم الخبر على القياس » لتكائر الظنون في القناس » من حبث 
شوت العلة في الأصل » وانتقالها الى الفرع © ۰ 


ولعل الروي" عن أن حنفة في هذا » هو تقديم خر الأحاد مطلقا 


۱ ٠ رواه الشیخان واللفظ للبخاري‎ - ١ 

۲ - انظر خلاصة مذهب الحنفیة في جمع الجوامع وشرحه : ج ۲ ص 
۵ و ۱۳۱ وفي ابن الحاجب : ج ۲ ص ۷۳ ط مبرية وانظر آنضا تفصیل 
هذه الاقسام في کشف الاسرار للبزدوي ج ۲ ص 1۹۹ ۰ 


۱ 


- ۱۹۹ بت 


اذا كان ۱۱ لرواي له فقضها » إذ ان" كثيراً من فروعه الفقهية تدل" :على ذلك ٠‏ 
منها تقدیمه لخر القهقهة في الصلاة على القاس »> اذ مقتضى عدم نقض 
القهقهة للوضوء خارج الصلاة أن لا تنقضه في داخلها أيضا » قباسا على 
خارج الصلاء » وهو قياس واضح الححة والار کان » ومع ذلك فقد رجح 
عليه خر الآحاد » وهو أن آعمی تردی في بثر والنبي صلى الله عليه وسلم 
بصلي بأصحابه » فضحك بعضهم » فأمره أن یمد الوضوء والصلاة ٠‏ 
وآما عند مالك رحمه ال عاق فنظر : ان عاضد الخبر عمل اهل 
ی سق للقباس مکان آمامه » وان لم بعاضده ذلك نظر » فان کان 
مدعوماً من أصل شرعي عام قد"م على القياس مطلقا » وذلك كتقديمه لخبر 
1 لترخيص في المر ابا عا لى القاس المقتضي لتحريمها » ولم يبال بأن القياس 
تیف فاعدة منم الر با لأن الحديث مستند الى فاعدة العروف ورفع 


الخ 

آما اذا لم پستند الضر الى ذلك » وكانالقياس الذي في مقابله صحيحاء 
رجح القاس عله » نظراً منه الى ان القاس مدعوم بأصل شرعي قطعي 
فهو مقدم على الخر بر القلني ۰ ولذلك ترك مقتضي حديث المصراة الذي 
مضى ذكره ماگنه اناس ی اله مدعوم بأصل « الخراج 
بالضمان » وبأن غرامة الشيء يكون بالثل أو القيمة ٠‏ ۱ 

بقول الشاطی في هذا نقلا عن 7 العربى : « ومشهور فول مالك 
والذي عليه المعول أن الكيون إن مه قاعدة آخری قال به » وان كان 
وحده رکه مب ذکر مسألة نااك في EEO‏ عا الحدیث : 
عارض أصلين عظلمان : آحدهما قوله تعالی ه فکلوا مما سکن علیکم » 
الثاني أن علة الطهارة هي الحاة وهي قائمة في الکلب ٠‏ وحدیث العرایا 


إن صدمته قاعدة” الر با عضّدته فاعدة المعروف ىه 


۱ الموافقات : ج ۲ ص 55 ٠‏ 


۱۹۷ ` 


والخلاصة أن النظر في تعارض خر الوا حد مع القاس > خاضع 
للاحتهاد » ولا حرج آن بحتهد الاحث في استناط الحق عند ذلك > اذا 
توفرت لدیه وسائل الاجتهاد وتحلی بدین فویم واخلاص متبن لا بتر کان 
للاهواء سلا الى قله وفکره ٠‏ ومن اسط وسائل الاجتهاد وشروطه أن 
بعلم أن القاس الذي قد بعارضه الضر ویکون للاجتهاد فه محال » هو 
غير المصلحة الحردة اذ بعارض بها السنة » فهذا لا منفذ للاجتهاد في 
تجويزه بحال ۰ 


هذا كله ضما اذا كان التخالف ينهما من قبيل التعارض الكلي > 
اما اذا كان دون ذلك وآمکن ن الجمع هم »> بأن كان من قسل مخالفة 
الخاص للعام » فحمهور العلماء على أنه يجوز تخصیص الکتاب والستة 
بالقاس مطلقا » لأن في ذلك اعمالا لدلبلین صححن » واذا آمکن ذلك 
فلا یصار الى غيره ۰ 


عورفل 5 على الجائي لذلك أن لا يكون القاس خفا ونقل 
بعضهم عنه النع مطلقا » وشرط عسی ابن ابان وكثير من الحنفية لذلك 
أن یکون النص قد خص من قبل » اذ دلالة العام عندهم على آفراده 
قطعية اذا لم بخصص ۰ والقاس ظني فلا يمكنه التصرف فما هو فطعي( ۰ 

وقال ابن الحاجب : « الختار » ان شتت العلة ۳ أو اجماع » أو 
كان الأصل مخصصا ”“ » خص به » والا » فالعتبر القرآئن في الوقائم > 
فان ظهر ترجیح خاص فالقباس والا فعموم الخبر © © ٠‏ 


حراج AS IG E AE‏ 
والمستصفى للغزالي والمختصر لادن الحاحب ٠‏ بباب التخصيص ۰ 

۲ - أي او كان الأصل المقيس عليه مخصصا لعموم أحد النصوص > 
اذ ان ذلك بكسب الفرع المقيس عليه قوة تهيثة لثل ذلك ٠‏ 

۳ - الختصر لابن الحاجب : ج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 


- ۱۵۸ ا 


وهذا الذي رجحه ابن الحاجب » هو أقرب ما يتفق مع دقة الترجیح 
والاجتهاد فيه » فليس كل قباس أرجح من عموم أي خر في السنة > 
ولیس عموم كل نص فها مقدما على أي قاس ۰ اذ لكل منهما ملابسات قد 
که مه أو تقوبه ٠‏ فأخذا هذه اللاسات بعين الاعشار ضرورة 
لابد منها عند محاولة تسان أو تخصيص أحد الدلللن للآخر ٠‏ بل ويمكننا 
تخریج مدهب الجمهور ي الاطلاق .بجواز تخصیص النص بالقباس على 
هدا المعنى »اي ان جواز التخصيص بالقباس مطلقا » انما هو من حيث 
لمبدا العام والنظر الى جنس القاس > أما النظر في تفصسلات الأقسة 
والنصوص التخالفه وما یکتتفها من قرائن > وأخذها بعين الاعتبار ‏ فشیء 
لا بنافي اطلاق الجواز بالنظر للجنس ٠‏ ونطبيقات الفروع الفقهية في هذه 
السالة متفقة وهذا التخریج » في غالب الأحبان ٠‏ 


فمن آمثلة ذلك تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « الا وأن 
دماءكم وآموالکم عليكم حرام 5217© وعموم قوله تعالی : ولا تاکلوا 
اموالکم بنکم بالیاطل الا ان تكون تحارة عن تراض منكم © » بالقياس 
على جواز أكل التة والدم ولحم الختزیر للمضطر التصوص عليه في فوله 
تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم » اذ 
يقاس عليه جواز الأكل من مال الغير ولو بدون اذنه عند الضرورة > فهذا 
فاس اتفق العلماء على تخصصه لعموم النهی‌في الحدیث والآية الذ کورتن» 
ولمة فرائن ترجح هذا التخصص دی الحتهد » منها اللص > على علة 
القاس في الأصل بر یق الابماء وهي الاضطرار » ومنها أن حکم القباس 
مدعم بقاعده « الضرورات نسح الحظورات » و نخد یت دلا يشم الر حل 


۱ - من خطبته صل الله عليه وسلم في حجة الوداع ٠‏ 
۲ - النساء: ۲۹ ۰ 


- ۱۹4 - 
دون حاره ( ۰ 


ومن آمثلة ذلك أن السنة قضت بطلان الصلاة » بالأكل فها » وشت 
في السنة أيضا أن الصوم لا سطله الأكل ناسا » لقوله صلى اله عليه وسلم 
« من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه © » والعلة 
في ذلك واضحة معقولة وهي أن الناسي لم يوجد منه القصد الى ارتکاب 
الحرم ٠‏ فاقتضی ذلك أن يقاس على الأكل غيره من النهات > وأن 
يقاس على الصوم ما پشبهه كالصلاة ٠‏ ولكن العلماء لاحظوا ‏ الى جانب 
هذا الاقتضاء عموما ‏ وقائع القرائن في هذه المسألة خصوصا ٠‏ فرأوا أن 
مجال الصلاة للأكل نسیانا فها أضيق من محال نهار الصائم في العادة كما 
لاحفلوا آن وقت الصوم معبار له > فان بطل الصوم فه لم ينب عنه الا 
القضاء » على حين آن وقت الصلاة ريسع لتكرارها عدة مرات » فذهوا 
- بناء على ذلك الى أن قلبل الاكل نسسانا لاببطل الصلاة » قناسا على . 
الصوم ؟ آما كثيره فمبطل لها تمسكا باصل السنة في ذلك ٠‏ فهذا المغال 
لم يخلص فيه اطلاق تخصيص القباس للسنة » كما أنه لم يخلص فيه 
ترك القباس الى السنة » وانما أخذ فه بهذا وذاك اعمالا للقرائن الحطة 
بالمسألة » وفي مقدمة من أخذ بهذا الأخذ » الشافعية الذين هم في مقدمة 
القائلين بتخصيص القباس للعموم * 


ومن أمثلة ذلك أيضا أن السنة جاءت في النهي عن قطع نبات الحرم 


١‏ - رواه أحمد بن حنبل والطبرانى ٠‏ هذا والعجيب ان الاستاذ 
على حسب الله اعتبر هذا المثال مما عارضت فيه المصلحة المجردة النص ۰ 
مع أن جواز أكل المضطر من هال الغير حكم تدعمه ثلاثة أنواع من الأدلة : 
نص الحديث ,2 وقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » , والقياس على 
أكل البتة ٠‏ !! 

۲ - متفق عليه ۰ 


۳ 


بما يعم آنواع الشوك > وهي قوله لى الله عليه وسلم : ۰۰ فلا ینفر 
صيدها ولا بختلى شوكها ۰۰ الحدیث © ۰ غير أن مقتضى القباس على 
قتل الفواسق الخمسة التي دعا الرسول الى قتلها ولو في الحرم » أن يجوز , 
فطع الشوك اذا كان ا للمارة »> بجامع علة الأذى في كل » ومن ' 
مرجحات الأخذ بهذا القماس أن أصله وهو جواز قتل الفواسق الخمسة 
قد خص به عموم حرمة تنفير الصد وقتله > وبهذا أخذ كثير من الغلماء 
" كالشافعية » كما مضى بانه + ومع ذلك فقد رجح بعضهم كالتولي والنووي 
عدم تخصيص القباس للنص هنا وابقاء النهي عن فطع شوك الحرم على 
عمومه ”© > مع آنهم يقولون بأصل تخصيص القاس للنص اجمالا ٠‏ 
ولس علة ذلك الا آنهم یعملون في كل مسألة تفكيرهم في البحث عن قرائن 
الأدلة والاحوال الى جانب اعتبارهم لأصل القواعد ٠‏ ۱ 


فالنظر في مثل هذا التخالف بين السنة والقاس » خاضع أيضا 
للاحتهاد وهو اجتهاد » كما فلا » في فهم التصوص والوفوف على جمله 
الراد منها » وإن بدا آنه اجتهاد في تقدیم قباس على نص ٠‏ 


X* +*‏ * 
فيؤخذ من مجموع هذا الذي ذکرناه أن على الباحث في أمر تخالف 
الصلحة مع النص أن ينتبه الى حقيقتين مهمتين : 
الأولى - أن المصلحة التي تخالف النص تنقسم الى مصلحة مجردة 
لا شاهد لها في اصل معتر وهی المرسلة > والى مصلحة لها شاهد معتر 
وهی ما استند الى دلبل القاس ٠‏ 


۱ب متفق عليه ٠‏ 
۲ - راجم النووي على مسلم ج ۲ ص ۲۸۲ ط كستلية ٠‏ 


ال ۳۳ 


الثابة - أن التخالف بنهما اما أن بكرن تخالف معارضة بحت 
ا ن الحمع بنهما » وآما آن پکون تخالفا جز ثا بحسث یمکن الحمع 


وه ھن و و 


فأما الصلحة التى لا شاهد لها من أصل تقاس عليه » فلا يجوز 
اعتارها عند مخالفة النص لها سواء كانت مخالفة كلية أو جزئية أو غيره > 
وسواء كان النص قطعبا أو غير قطعي ۰ أجمع على هذا كافة الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب ؟ ومثلها المصلحة القائمة على اساس القباس اذا 
عارضت نصا فطعا کا ية صر بحة من القران أو سنة متوائرة ٠‏ فهو فاس 
فاسد لا يؤخد به » اجمع على ذلك ايضا عامة المسلمين ٠‏ 

وأما المصلحة التي لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليه » وكان بينها 
وبين النص تخالف يمكن ازالته عن طریق التخصيص > أو كان بینها وبين 
النص تعارض ولكنه نص غير قطمي كخر الآحاد ‏ فالامر في هذا خاضع 
لاجتهاد العالم التشت > لانه في حقفته اجتهاد في توفيق النصوص مع 
عضها ء لا في ترجیح مصلحة مجردة على نص ۰ 


وكل ما استند اله بعض الکانین - لتجويز تقديم المصلحة المجردة 
على النص في بعض الحالات ‏ من اجتهادات وفتاوى الأثمة » فانما هو من 
هذا النوع ولیس فه آي شاهد على ما بریدون » كما مضى تفصيله ٠‏ 


الطوشیتب 
ووج عل الال 


فهذا الاجماع الذي بدا منذ عصر الصحابة > لم بزل ساري المفعول 
ب مخت طقات الآأئمة ات ی اختلاف ع 0523 3 
رد رحل من علماء الحنايلة اسمه « سلممان ن ۷ ازع الوق 320 
وما ا لت أن نادى في بعض موّلفانه بضرورة تقدیم المصلحة مطلقا على النص 
Ms‏ ۰ 


١‏ - الطوفي » نسبة الى طوفی" وهي قرية من سواد بغداد ٠‏ ولد بها 
عام ۱ على ۳ ذكره ابن حجر في كتابه : الدرر الكامنة ٠‏ ولعل من 
الناسب أن نذکر هنا خلاصته عن عقيدة هذا الرجل ومذهبه » فلعل ذلك 
بلغي ضوءا على أسباب شذوذ ما ذهب اليه في آمر الصلحة وتقدیمها على 
النص » فنقول : 

آما أصل مذهيه فحنبلي » ولكنه لم يكنملتزما لعامة أصوله ولافروعة, 
ومن أبرز أمثلة ذلك رأيه هذا في المصلحة » وربما علل ذلك بعض المعاصرين 
بالجرأة وحرية الرأي والفكر ‏ وهما أشد ما يجب أن يتجمل به كثير من 
الباحثين اليوم ولكن العلماء الذين ترجموا له » لم يعللوا حاله هذه بالجرأة 
وحرية الفکن » وانما بدل كلام کشر منهم عل أنه كان قاصر الفهم عن هضم 
وتحليل جميع ما بحفظه ويطلع عليه ٠‏ فقد نقل ابن حجر عن الكمال جعفر 
أنه قال عن الطوفي الال كر و ی لحر ی ی ای 
لابن حجر : ۱٥٤/۲‏ ) ۰ 

وهو في أصل عقيدته التي نشا عليها معدود من أهل السنة والجماعة.. 
ولكنه لم يلتزم كافة مبادئها ٠‏ بل انحرف الى التشيع ٠‏ وغالى في ذلك حتى 
انحرف الى الرفض ٠‏ قال ابن رجب في طبقاته ( ٠٠‏ وكان شيعيا منحرفا = 


— ا 


= عن السنة ) ( ذيل طبقات الحنابلة ج ۲ ص 553 و ۳۷۷ ) وقال ابن 
العماد نقلا عن أحمد بن مكتوم ( اشتهر.عنه الرفض » والوقوع في أبي بكر 
رضي الله عنه وابنته عائشة رضي الله عنها » وني غيرهم من جملة الصحابة 
رضي الله عنهم , وظهر له في هذا المعنى اشعار بخطه نقلها عنه بعض من 
كان يصحبه وبظهر موافقة له ۰ منها قوله في قصيدة : 
كم بين من شك في خلافته . وبين من قيل إنه الله 

فرفع أمر ذلك الى قاضى الحنابلة سعد الدين الحارثي وقامت عليه بذلك 
البينه ۰۰ الخ ) ( شذرات الذهب لابن العماد : ۲۳۹/۱ ) ٠‏ 


ولم یجمع الذین ترجموا لحياته على شيء:, كاجماعهم على اشتهار 
الرفض عنه وانه عوقب على ذلك في مصر على يد القاضي الحارثي » وأنه عثر 
على ما بدينه بأشنع مظاهر الرفض فيما كتبه بخط يده , كما أنهم قالوا 
انه توجه ( بعد أن أطلق سراحه في مصر ) الى قوص حيث نزل هناك عند 
بعض النصارى !! ۰۰۰ ( راجع المصادر السابقة ) ٠‏ 


وعجیب أن نذ کر الد کنور مصطفى زيد في كتابه « المصلحة في الشسريعة 
الاسلامبة ونجم الدین الطوفی » أن واحداً فقط من الذي ثرجموا له » قطع 
بأن الطوفي كان شیعیا . وهو ابن رجب ! ۰ مع أن ما ذکره عنه ابن 
العماد في شذرات الذهب لا يقل عما ذكره ابن رجب ۰ وهذا هو نص كلام 
ابن العماد » ( ٠٠‏ وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة , 
حتى انه قال في نفسه : اشعري حنبلي رافضي , هذه احدى العبر ۰"ووحد 
له في الرفض قصائد , ويلوح بها في كثير من تصانيفه » حتى انه صتف 
کتابا سماه العذاب الواصب على أرواح النواصب ) ثم أكد کلامه هذا بما 
نقله عن تاج الدين آحمد بن مکتوم , وهو ما ذکرناه آنفا ( شذرات 
الذهب : ۳۹/٩‏ ) ۰ 

هذا مع أن الدكتور زيد اطلععلى کتاب‌شذرات الذهبووقف على کلامه ٠‏ 
هذا عن الطوفي كما يتضح ذلك في ثبت مراجعه باآخر الكتاب ۰ ولكنه 
تجاهله » واكتفى بأن قال عنه ما يوهم عكس ذلك » فقد قال : ( وابن 
رجب يذكر في صدر ترجمته له أنه كان فاضلا صالحا فقيها اصوليا منفننا ء 
وكذلك یصفه ابن العماد اذ يترجم له ۰۰۰ ) (المصلحة في الشريعة الاسلامية 
ونجم الدين الطوفي ص ۷۲ ) ٠‏ 3 


“f — 


= ولقد حاول الدكتور زيد ابعاد سمة التشيع والرفض عنه بدليلين 
النس : 


أحدهما أن الشيعة أنفسهم لم يعتبروه منهم افي تراجمهم للشيعة ٠‏ 
وهذا ليس بدليل اطلاقا ؛ فالطوفي لم يكن وهو سني ملتزما لمبادىء اهل 
السنة والجماعة , ولم يكن وهو شيعي ملتزما للقصد والاعتدال الذین 
براهما عامة الشيعة قصدآ واعتدالا » ولذا فانهم بعتبرونه مغاليا متطرفا › 
ودرون 5 اعتباره واحداً منهم ما بجر“ عليهم نقمة خصو مهم > وما بضعهم 
في مکان الحتمل لكافة آغلاطه وانحرافاته التي لا بقبلون بها هم آنفسهم ۰ 

وهذا ما بصرح به واحد من آکبر آثمتهم الیوم » وهو الشیخ عبد الحسین 
شرف الدین شيخ علماء جبل عامل وامامهم ۰ فقد کتب‌مقالا في مجلة العرفان 
برد فیها على ما جاء في کتاب ( الدخل الى علم آصول الفقه )للدکتور معروف 
الدواليبي حول الصلحة والنص عند الشيعة ونجم الدین الطوفي » جاء فیها: 
( نحن الامامية اجماعا لا نعتبر الصلحة في تخصیص عام ولا تقييد 
مطلق ۰ الا اذا كان لها في الشريعة نص خاص یشهد لها" بالاعتبار » فاذا 
لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها ایجابا أو سلبا » كانت عندنا 
مما لا آثر له ٠٠٠‏ ) الى أن قال : ( وقبل أن نختم هذا البحث نری لزاما 
علینا أن ننبه الاستاذ الدوالیبی حفظه الله الى تدارك ما نقله عن الامامية 
من کتابه أصول الفقه من الاخذ بالصالح الرسلة وتفدیمهم ایاها على 
التصوص القطعية , فان هذا مما لا صحة له ۰۰۰۰ وسلیمان الطوفي من 
الغلاة الندين ما زالت خصومنا تحملنا آوزارهم ) ( الدخل الى علم أصول 
الفقه للدكتور الدواليبى ص ۲۱۵ و ۲۱۱ ط ثانية ) على أن السید محسن 
الأمين العاملي , ترجم في کتابه أعيان الشيعة للطوفي ۰ وسرد کل الروایات 
والاخبار التي ذکرها الترجمون في مجال الاستدلال على تشیعه أو رفضه ٠‏ 
غير أنه رجح في آخر ترجمته له القول بانه تاب عن الرفض ( راجم اعیان 
الشیعة : ۲۳۰/۳۲۰ ۲۳۱۰ ) ۰ 


ثانيهما ‏ أنه كان بخطتیء الشيعة والرافضة فيكثير منآرائهم_وذلك 
بعد أن بطیل القول في بيان وجهة نظرهم ‏ ویلعنهم في كثير من المناسبات ` 
فهذا أيضا ليس بدليلاطلاقا »> بل هو كما قال‌الاستاذ أبو زهرة فيتقديمه = 


۳۳ ¥0 


= لکتاب الدکتور زید » بنطوي على دلیل الاثبات نفسه , وکل نص ساقه 
دليلا للنفي. »2 » هو في مغزاه وهمرماه وباعثه دليل الاثبات ( راجع تقدمة 
الاستاذ أبو ر لکتاب المصلحة ف الشر بعة الاسلامية للد كتور مصطفى 
زيد ص ٠ )١١‏ 

50000 
للمسلمين ولو كانوا شيعة , الا صنو انحرافاته اليهم ووقوعه في حق عمر 
وابي بكر وغيرهما ؟ ٠‏ 

ان اسلوبه هذا في الحديث‌عنهم انما بدلعلى أنه انما بحاول أن بنفض 
اذا ما قاله المترجمون له من أنه قد انحرف الى الرفض وقالة السوء عن 
الصحابة » ولا يدل بحال ما على أنه عاش بريئا من هناا ٠‏ 

نعم » يمكن أن بستدل بآقو اله الي‌ساقها الد کتور زید , ع‌آنه‌اظهر التو به 
عن الرفض والتشيع » وهذا شيء ذکره التر حمون له ۰فقد نقل ابن حجر عن 
الذهبي قوله ویقال أنه تاب عن الرفض ۰ ولکن یبقی آمر التحقيقفي تو نته : 
هل كانت توب صادقة أم تقية فزع الیها للخلاص من العقوبة > عائدا الى 
علم الله عز وجل ۰ ولعمري ان من یعلن توبته » ثم يذهب فیقیم عند 
النصارى ليكتب هناك المصنفات الاسلامية »> جدير أن لایصدق في شيء ٠‏ 

وبعد هذا كله » فلست أدري ما الذي حمل الدكتور زيداً على أن يتكلف 
كل هذا التكلف لمسح سمة الرفضن والتشيع عن حياة سليمان الطوفي ؟! ٠‏ 

أهو الخوف على أن لا يستفيد الناس من أفكاره وآرائه > وهو في 
آبرز ما أتى به من جديد , انما جاء بهوسات ومغالطات تدل على سقم في 
تفكيره ان لم نقل آنها تدل على زيغ في قلبه ٠‏ 

أم هو التقدير لسعة علمه وفهمه أن لا تشان بما عرف عنه » ومعظم. 
الذدین ترجموا له اتفقوا على أن حفظه كان أكثر من فهمه , وأنه لم يكن له 
بد في الحدیث وني کلامه خبط کثر ؟ ۰۰۰ 

عل مه الزبيل: جا با سيد لها عاف تام اللؤلفيل تهب لم 
تكن حقيقة رجل شيعي مشى على خطة الشيعة ومبادئهم في الفقه والعقيدة = 


۳ 


فقد آلف کنابا في شرح الأربعين حدينا » وأفاض في الكلام عند 
شر حه لحديث لا ضرر ولا ضرار (© > وعد ان بين انه بقتصى رعاية 
المصالح اانا > والمفاسد نفا » وجعل آدلة الشرع في حسابه تسعة عشر 
دللا » قال ما نصه : 


( وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والاجماع ٠‏ ثم هما اما أن 
یوافقا رعاية الصلحة او بخالفاها » فان وافقاها فها ونعمت ولا نزاع ۰۰۰ 
وان خالفاها وجب تقدیم رعایه الصلحه علهما بطر يق التخصص والسان 
لهما »> لا بطريق الافتثات عللهما والتعطل لهما © ) ٠‏ 


وعمدة دليله على كلامه هذا > اعشاره الصلحه دلبلا" آقوی من کل 
من النص والاجماع » فهو بقول : ( ان رعاية المصلحة أقوى من الاجماع 
وبلزم من ذلك آنها آقوی أدلة الشرع » لأن الأقوى من الأقوى أقوى ٠)‏ 


= كما أنه لم بثبت على صراط آهل‌السنة والجماعة في شؤونالعقيدة والفقه 
ايضا » رغم انتمائه الى مذهب أحمد بن حنبل ٠‏ ولحنه کان يتطوح في كثير 
من السائل والابحاث بين وساوس وأوهام مختلفة تأخذه وترده ٠‏ وأعظم 
مصداق على هذا قوله عن نفسه : 
اشعري حنبلي ظاهري رافضي » هذه احدى العبر 

ومن المؤسف أن تسمى هذه الوساوس » التي من شأنها أن تكون 
ثمرة لكثرة الاطلاع مع قلة الفهم » جرأة وحرية في الرأي ؛اومعلوم أن مثل 
هيده الجرأة والحربة قد عوفي عبه وله الحمد أعلام الاسلام ٠‏ من صحابة 
وتابعين وآأئمة ٠‏ 

۱ - راجع نص شرحه لهذا الحديث في ملحق كتاب « المصلحة في 
الشر بعة الاسلامبه » للد کتور مصطفی زید ۰ 

؟ سا ص ۱۷ من المرجع السابق ٠‏ 


ا 
۲ - ص 18 منه ٠‏ 


— شا ۱۳۹ 


وجعل عمدة دابله على أن المصلحة مقدمة في الرعاية على النص 


« أحدهما ند آن ری الاجماع قالوا برعاية المصالح » فهي او محل 
وفاق » والاجماع محل خلاف ٠‏ والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك 
ہما اختلف فه ۰ 


انيهما ب أن التصوص مختلفة متعارضة > فهی سبب الخلاف في 
الا حکام الذموم شرعا »> ورعاية الصالح آمر حققی في نفسه لا بختلف 
فبه » فهو سب الاتفاق الطلوب شرعا ؟ فکان اتساعه أولى © » ۰ 


هناقشة هذه الأوهام وردها : 


وقل أن نرد على ما تخله من أدلة لزعمه هذا » ینفی أن شير 
للقاديء الى ما وقع فيه هذا الرجل من تناقض عحب وهو يقرر أدلته هذهه 

فلقد بدا فساق كل الأدلة الشرعبة التى قبل بها » والتی أحصاها في 
تسعة عشر دللا » سواء منها ما كان متفقا علدا وما كان مختلفا فيه > 
وذكر منیا المصالح المرسلة > ثم اعترف بأن النص والاجماع هما أقوى 
هذه الأدلّة كلها ٠‏ ولكنه مع ذلك عاد فقال في ميرض استدلاله على وجوب 
تقديم الصلحة عليهما : ان رعاية المصلحة مقدمة على الاجماع واذاً فهي 
أقوى أدلة الشرع كلها » آفکون تناقض أبلغ من هذا وأوضح ؟! ٠‏ 

وايضا فقد ذكر عند تحلیل لفظ حديث ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » 
ما نصه ( ثم المعنى لا لحوق ضرر شرعا الا بموجب خاص مخصص "© ) > 
وعاد فأكد هذا الكلام بعد ذلك فقال ( ان النص والاجماع اما أن لایقتضا 
ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك » فان لم یقتضا شيا من ذلك فهما 


9 ص ۲۵ مله‎ - ١ 
٠ ص ۱۵ من ملحق كتاب المصلحة في الشريعة الاسلامية‎ - ۲ 


۲۰۸ 


موافقان لرعاية الصلحة » وان اقتضا ضررا فاما أن یکون الضرر محموع 
مدلولیهما أو بعضه » فان كان محموع مدلولهما » فلا بد أن یکون من 
قبل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار > وذلك 
کالحدود والعقوبات على الخنایات » وان كان الضرر بعض مدلوليهما » فان 
اقتضاه دليل خاص اتبعالدليل » وان لم بقتضه دليل خاص‌وجب تخصیصهما 
بقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) جمعا بين الأدلة © ) ٠‏ 


فماذا عسى أن يكون الوجب الخاص الخصص في كلامه الأول » 
أو الدلئل الخاص القتضی للضرر في كلامه الثاني غير نص الكتاب أو السنة 
أ والاجماع المترتب على أحدهما ؟ ٠‏ وما دام كذلك فكيف تكون المصلحة 
مع ذلك أقوى اعشارا من النص والاجماع ؟! ۰۰۰ 


إمنّا أن المصلحة أقوى اعتارا من النص والاجماع كما يقول » فلا 
معنى اذا لتحكم أحدهما في استثناء بعض صور الصالح عن الاعشار > سواء 
كان الضرر كل مدلوله أو بعض مدلوله » وسواء أكد هذا البعض دليل 
خاص آخر آم لك 3 ۷ فرق بان كل هده التنويعات المتكلفة ما دام اصل 
دلالتها آناً من النص أو الاجماع » وما دامت الصلحة في ذانها أقوى منهما 
في ذاتهما ٠‏ 

وس أن النص والاجماع أقوى اعتبارا من محض ما يسمى مصلحة > 
وعلى ذلك بأتي الموجب الخاص فمخصص عموم حد برت. لا ضرد ولا ضرار 
كما قال » فما معتى التفریق اذا بين نص کان الضرر كل مدلوله ونص 
آخر كان الضرر بعض مدلوله:» مادام الدال على كل نصا > وما دام النص 
أقوى من المصلحة المتوهمة ؟ وما معنى القول بترجيخ:هذا التوهم على 
النصوص والاجماع ؟ ٠‏ ش 


٠ ص ۱۷ و ۱۸ من الرجع السابق‎ -١ 


- ۲۰ 


فهانان الصورتان من التناقض الصارخ في کلامه » كافيان لاسال ححاب 
الأهمال على مجموع ادلته وبراهینه التى ساقها الى دعواه ٠‏ 


ومع ذلك فلنناقش آدلته وان كانت واضحة البطلان » خشة أن 
یفتن بها انين پتلمسون السسل في هذه الأیام ال مثل دعر :+ 


فنقول آولا : ان الاساس الذي بنى غليه زعمه هذا , آساس محال غير 
متصور الوفوع » الا وهو فرض کون العا مخالفة للنص او الاجماع ۰ 
والعجب أنه هو بنفسه مهد لسان كونه محالا دون أن يشعر ٠‏ إذ انه 
ساق المراهين على آن كتاب الله انما جاء متضمنا لصالح الخلق »> واستخرجها 
لحك عد آخری من فوله عز وجل ( با انها اثاس قد جانکم موعظة 
من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدی ورحمة للمؤمنين "© ) ٠‏ 


ويدهي أن کناب الله تعالی انما یکون متضمنا للرحمة بالصاد والرعاية 
لصالحهم 3 كانت نصوصه متفقة مع هذه الصالح » واذاً فمن الحال ان 
تجد آبة فيه تدعو الى ما بخالف المصلحة الحقيقية » والذي یتراآی من 
ذلك لأول وهلة » انما هو بتأثير الشهوات والأهواء وقصور معظم العقول 
عن ادراك كنه المصالح الحقيقية ٠‏ ومن ثم فمن العبث الشنيع أن یفکر 
الانسان بالخرج والحل عند ذلك ٠‏ 


وادا تصورنا المحال وفرضنا أن نجد في نصوص الكتاب - والستة 
مثله ‏ ما يخالف المصلحة » فقد سقط ادا البرهان الذي بنى عليه الطوفي 
دعواه من آن التشريعة لم تأت الا لرغاية فصالح العباد :اذ تصبح النصوص 
- على هذا الفرض - آعم من أن تلتزم بمقتضى الصالح » وبذلك بغدو 
ميزان المصالح قاصرا عن درك أحكام الشريعة ٠‏ 


اا ونس : ۵۷ ٠‏ ضوابط المصلحة ( م ١5‏ ) 


5٠١ 


فالنتيجة » أن ما فرضه الطوفي من امكان مخالفة المصالح للنص أو 
الاجماع اما أن يكون فرضا ممكنا أو محالا » وهو في كلا الحالتين دليل 
واضح على عكس دعواه ٠‏ 

قد يقول قائل : ولكن الطوفي اذ يقدمالمصلحةعلى النص أو الاجماع» 
يحاؤل أن يسلك الى ذلك طريق التخصص لاحدهما لا هدره والغاءء > 
كما قد يتوهم ذلك » أي فالنص یکون مراعبا لتلك المصلحة في الحقيقة 
لا معارضا لها ٠‏ 


فالجواب : أما أن بتخصص الاجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها » 
فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد ٠‏ اذ الاجماع بعد شوته دليل قطعي من 
كل نواحيه » فمن آين ينفذ التخصيص الله ؟ وأما أن بتخصص النص 
بالصلحة « أي بما يقال انه مضلحة » فهذا أيضا ما لا يمكن أن یتصور > 
والا لانهار الفرق . على حلائه - بين التخصص والنسخ » ولأمكن لأي 
ید أن تشطب على جملة شريعة الله بدعوى التخصص ٠‏ 


ومعلوم أن من‌آبرز مظاهر الفرقبين التعخصص‌واللسخ أنالتخصيص 
اخراج جزء من المدلول لم يكن التکلم قد آراد بلفظه الدلالة عليه > على 
حين آن النسخ ابطال ما آراده المتكلم » وأن التخصيص اخراج جزء فقط 
من الخصص على حين أن النسخ .مكن أن يكون ابطالا للكل © ٠‏ 

والطو انما بدعو الى تقديم المصلحه على جملة مدلول النس علد 
معارضتهما » فكيف ینطبق معنی التخصيص على ذلك ؟ وعلی فرض أن 
الصلحة عارضت جزءا من مدلول اللص » فمن أين له آنها مصلحة حققة 
وآن الشارع لم يرد بالنص الدلالة على الحکم الخالف لها » وماذا بقول في 


١‏ ذکر الآمدي في الاحکام عشرة فروق بين التخصیص والنسخ 
راجعها في ج ۲ ص ١5١‏ ۶ 


مت ۲۱۱ بت 


فرون, متطاولة من قله أخذ آهلها - مثلا - بكل مدلوله ولم یفهموا الا أن 
و لاسي و اارعل الأول من السلمان » وهم 
الصحابة والتابعون رضوان الله علبهم > لم لم بتركوا لسا في مدلولات النصوص 
القابلة للتخصص - بما وصل البنا من أفعالهم وعلومهم وأقوالهم - فما 
5 توا عن تخصصه » وعدوا الله بالتمسك لمجموع دلالته فهو غير قابل 
التصوص والقدر الراد منها » أو نسخ ما ست حکمه واستقرت على الناس 
تبعته * ونعوذ بالله من الوقوع في أي الضلالين ٠‏ 


ثانيا : ان اعتبار المصلحة أقوى من الاجماع والنص » فرع لاعتبارها 
مستقلا عنهما » ا ل ا اه 
الصلحه مجردة ليست في حقيقتها دللا مستقلا عن النص حتى یمکن 
TTS‏ ار 
القائمة في اساسها على النصو ص » والكلي لا بوجد الا في جزشانه نج كما 
هو معروف - والا لم يكن كلا لهما + ولذا فقد كان لابد لاعتبار حقيقة 
الصلحة في آمر ما من أن "یدعمه دليل من الأدلة الششرعية التفصيلية القائمة 
في آساسها عا یی النصوص ۲ ' أو أن لا يوجد ما يخالفها من ذلك على الأقل ٠‏ 
فكيف تصح بعد ذلك ان تکون الصلحه قسيما بل وندا للثص والاجماع 
بشطب بها علبهما حيثما قضى بذلك الوهم والخبال ٩‏ 


ثالنا : وفي استدلال الطوني على کون المصلحة أقوى من الاجماع 0 أبرز 
صورة للمغالطة ال الي ده أن تکون مقصودة » اذ هي من الوضوح بحث 


لا يجهلها من مارس كنب العلم والاطلاع عليها مهما قلّت بضاعته منها + 


فقد استدل على کونها أقوى من الاجماع بقوله : ( ان منکري‌الاجماع 


۰ راجع ص ۱۱۵ و ۱۱۲ من هذا الکتاب‎ ١ 


۲۱۲ - 


قالوا رب الصالح » فهي اذا محل وفاق والاجماع محل خلاف ) !! ۰۰ 


00 بر ید بذلك » أن منكري الاجماع قالوا کفیرهم بأن تصوص 
الشريعة قائمة على أساس المصالح » فهذا صحيح ٠‏ ولكن ما علاقة هذا 
بدعواه ؟ ٠٠‏ وهل يلزم من الانفاق على کون ااشريعة قائمة على اساس 
المصالح » الانفاق على تقديم ما توهم آنه مصلحة على الاجماع أو النصوص 
ان من الوضوح بمكان آن , اجماعهم الدي شير اه بدعوهم الى الحدر من 
الوقوع في هذا الضلال » فضلا عن أن يتفقوا على الوقوع فيه ۰ 


واذا كان يريد بذلك أن منكري الاجماع » قالوا بمثل اراي في شأن 
الصالح » فهذا كذب وافتراء ٠‏ وما من آحد من السلمین قله خطر له 
أن يقول بمثل ما أتى به ؟ سواء منهم جماهيرهم القائلون بالاجماع > 
والقلة الذين 9 9 به ۰ 


الصلحه دوع E‏ و + بجع ۰۰ الأب 
معنى كلامه : الاجماع أضغف من رعاية المصلحة » لأن رعاية المصلحة 


مجمع عليها » والاجماع غير مجمع عليه !! .وهل يقول هذا الكلامعاقل؟٠‏ 
رابعا : وفي استدلاله على کون المصلحة مقدمة على النص » مغالطة 


أكبر, وأشنع » اذ استدل على ذلك > كما ذكرنا » بأن النصوص مختلفة 
متعارضة > ورعابه الصالح آمر حققی في نفسه لا بختلف ! ۰۰۰ 


فكيف تکون نصوص الشريعة مختلفة متعارضة > وهي آنية من عند 
الله عز وجل ؟! ولو كانت e‏ 
دليل على آنها من عند غيره سبحانه وتعالى » ولذا نبه الله عباده الى أن تناسق 
القرآن وتوافق نصوصه وآياته » اکر دليل على آنه من عند الله عز وجل * 


ولقد استدل الطوفي على هذا الزعم العجب بالخلاف الذي وفع بين 


5١"‏ ب 


الأنمة والفقهاء بسب النصوص »> ولست آدري کف يتصور عاقل من 
الناس ضرورة الصلة يويهنا الدلل ودلك ابر عم ٠‏ لاف الذي وقم بين 
الائمة في الفروع » انما هو خلاف في فهم النصوص والوصول الى حقيقة 
مدلولاتها » لتفاوت الافهام ما سنهم ؟ لا خلاف بين اللصوص في ذانها ؟ 
وهذا الخلاف أمر متصور الوقوع في الاجتهاد ‏ ومعلوم أن اختلاف المذاهب 
في الاجتهاد لا بعني بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها » ولكنه یی أ 
واحدا كين مين قد وافق الحقيقة وا خطاها الآخرون » وقد رفعت 7 
علهم عة هذا الخطأ على لسان السي صلى الله عليه وسلم اذ قال ( اذا اجتهد 
المجتهد فاصاب فله أجران » واذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد ) » ذلك أن 
اله لم يلزم آهل العلم باكثر من بذل الجهد للوقوف على ناح ی ات 
الأحكام » وهو في ذاته نوع من العبادة » تصدهم الله به لحكمه ٠‏ 


وانما شأن الطوفي في هذا » كشأن من رآی ثلانة في الصحراء اجتهدوا 
في معرفة جهة القبلة » فصلى كل واحد منهم الى الجهة التي هداد اجتهاده 
الها ٠‏ فاستدل من عملهم على أن القبلة موزعة في ثلاث جهات » وانها 
متعارضة المكان تسبي للمسلمين الخلاف ! ۰۰ 


واذا تأملت في کلامه » وجدت أنه انما شد با نصوص حققتها لا 
الفهم ۽ لها » اذ هو بقول عن الصلحة في مقابلها » ورعاية الصالح آمر حقيقي 
س e‏ یت امس 


هذا عن مغالطته فما وصف به نصوص الشريعة ٠‏ 


اما مغالطته فما قال عن المصلحة فكامئة في أنه بنى وهمه هذا على 
مقدمتين لا رابطة بنهما ولا حد متكرراً فهما ٠‏ اذ هو بنظر أولا الی‌جزشات 
المصالح المتصورة في الخارج > ومعفلمها جزئات اعتارية مختلف فها 


مب ۲۱6 - 


- فقول : ( هذه مصالح ) * ثم ینظظر الى الجنس العنوي لها - وهو كلي 
متفق على رعایته في جميع الأذهان - فیقول ( والمصلحة رعایتها حقيقة مجمع 
علها ) ه ثم یز هی بالنتيجة المغلوطة قائلا ( فرعاية المصالح-أي الجزئية 
أمر حقبقي مجمع عليه ) ٠‏ 


فهذا القاس الملفق هذا التلفيق > يشبه ما يذكره الناطقة مثالا على 
السفسطة » وهو أن يشير الانسان الى صورة فرس على الحدار فقول : 
هذا فرس » ثم يشير الى جنس الفرس القائم في الذهن فيقول : وكل 
فرس صاهل ٠‏ ثم اني بمثل نتبجة الطوفيفيقولعن الصورة : فهذا صاهل» 


ولا دیب أن التخالف بين جزكمات الصالح الختلف فها بين الناس > 
وحققتها القائمة في الذهن » لس آقل من ' التخالف بان صورة الفرس على 
الورق وحققته المائلة في العقل ٠‏ 


فالحقَقة الذهنة للمصلحة » حققة متفق عل رعایتها كما قال » و لک 
2 2 ع مق من 
لست هي التي بقع بها التعارض مع النص » على فرض صحة وفوعه ٠‏ 
وانما يكون التعارض بما یوجد من صور جزئية لها في الخارج ٠‏ 


وهذه الصور الجزئية » هي شيء غير الحققة الذهنة الجردة * وهي 
لست أمورا متفقا علبها بحال من الأحوال » لأن هذه الصور انما يصار. 
اليها عن طريق تحقيق الناط فكل آمر نيط بتحقيقه نفع ما فهو مصلحة» 
ومعظلم المناقع كما قلنا في صدر هذا الكتاب أمور اعتبارية تختلف حسب 
اختلاف اشاعر والعادات والاخلاق ٠‏ ولقد رأينا کف أن علماء الاخلاق 
- وقد أجمغوا على تقدیس المصلحة لم یتمکنوا أن بصیروا الى أي اتفاق 
على مسماتها الجزئية » حنما حكدّموا في ذلك عقولهم وحدها > بل ولم 
تتمكن عقولهم من الاستقلال بالنظر والحكم » اذ سرعان ما تغلب علبهم 
وحي الشهوات والأهواء ومقاصد الأنانية والأثرة ٠‏ وليته قد تخلف به 


ب ۲۱۵ 


الزمان حتى رأى عصر نا الحاضر وتعقد مسائله » وحيرة أهله وتضارب 
ارائهم وتاین مذاهبهم اذا | لوجد أن الصلحه التي سماها حقيقة لا تختلف > 


من أجل هذا جاءت نصوص الشريعة » مفتاحا لا استغلق على الناس 
فهمه » وهدایه" الى الحق الذي التس علهم 2 » اذ الخالق آدری 
أحيث تكمن مصلحة عباده وحيث تكمن مضارهم ٠‏ ومن هنا كانت المصلحة 
الحقيقية ما عرفت بهدي النصوص أو توابعها » ولا عبرة بمن قد يحسبها 
مفسدة ؟ وكان كل ما خالفها مفسدة » ولا عرة بوهم من ظنها مصلحة ۰ 


وصدق الله القائل في محكم كتابه : ( وعسى أن تكرهوا شيا وهو 
خير لکم » وعسی‌آن توا شتا وهو شر لكم » والله بعلم وأنتم لا تعلمون)* 
وحسنا هذا القدر من الكلام ف الضابط الثالثك من ضوابط المصلحة 


الشرعية والله أعلم ٠‏ 


الضنابطالرا بخع 


ویتناول البحث في هذا الضابط بیان الأمور التالية : 
١‏ النسبة بين القياس ومطلق المصلحة ٠‏ 

۲ - تعريف موجز بالقیاس مع بیان أهم ها يختلف به 
القياس عن هجرد المصلحة ٠‏ 

۳ - الدلیل على اعتبار هذا الضابط »> والجواب عما 
قد برد عليه ٠‏ 


وعلى هذا التر تس ندا فنقول : 
النسبة بين القماس والصللحة المطلقة 


والقياس انما هو مراعاة مصلحة في فرع » بناء على مساواته لأصل 
في عله حكمه المنصوص عليه ٠‏ فبينهما من النسبة اذآ » العموم والخصوص 
المطلق » اذ القياس فه مراعاة لمطلق المصلحة > وفه زريادة” على ذلك العلة” 
التي اعتبرها الشارع ٠‏ ومراعاة مطلق المصلحة أعم من أن توجد فها هذه 
الز بادة أو لا كما هو واضح ٠‏ فكل قباس مراعاة للمصلحة » ولیس كل 
مراعاة للمصلحة فاسا » اذ تتفرد هذه الثانبة في کل ما يسمى بالصالح 
المرسلة > وهي المصالح التي پراها الحتهد مما لا شاهد ,يؤيده من اصل 
يقاس عليه » ولا دليل لغيه من نص كتاب أو سنة ٠‏ 


على أن هذا لا يعني أن المصالح المرسلة مجردة عن أي دليل تستند 


۲۱۷ - 


للمجتهد جعلها دلبلا على حکم من آحکام الشريعة بحال » اذ أن احکام 
الدين كلها داخلة تحت آمر الله ونهيه » فكيف یکون ما لا صلة له المتة 
بأمر الله أو نهه داخلا ضمن آحدهما ؟ ٠‏ 


لا جرم اذا أن الصالح المرسلة لا بد أن تكون مستندة الى دليل ما قد 
اعتبره الشارع غير أنه دلبل لا يتناول آعان هذه المصالح بخصوصها > وانما 
يتناول الجنس البسد لها » كتجنس حفظ الارواح » والعقول والانساب ٠١‏ 
أي فهو قاصر عن دلبل القاس الذي بتناول عين الوصف الناسب بواسطة 
النص عله كما في الوصف الوثر » آو بواسطة جريان حكم الشارع على 
وفقه كما في اللائم ٠‏ 


مثال المصلحة المرسلة » جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن » فليس 
له أصل بقاس عليه بواسطة وصف ماسب معتبر يجمع بینهما » ولکنه 
داخل ضمن « حفظ الدین » وهو جنس شامل لأنواع الصالح الدينية کلهاه 
ولو آنه عثر لهذا العمل على أصل شسه به منصوص عليه > لکان. الدليل 
الشرعي حبذ دالا عليه بعينه آیضا ء لا على جنسه البعید فقط ٠‏ 


ومن هنا تعلم أن النسبة بين مصاحة القاس والصلحة المطلقة » هي 
نفسها التى بين دلملمهما ٠‏ ذلك لآن دليل القاس هو دلبل المصلحة مطلقا > 
وز يادة ۰ وهي آن الشارع لم یعتبر جنسها البعيد فقط > بل اعتبر أيضا 
الوصف الناسب لها ( وهو العلة الحامعة بين القس والقس عليه ) وذلك 
بالنص عليه أو بجریان حکم شرعي على وفقه ٠‏ 


هذا » وان للحديث عن المصلحة الرسلة مكانا لاحقا في هذا الكتاب 
ان شاء الله » وانما أردت أن استعين باستعحال ذكر طرف منها هنا » لایضاح 
النسة بين كل من مصلحة القاس والمصلحة المطلقة ودليليهما ۰ 


- ۲۱۸ بت 


۲- تعریف موجز بالقياس 


والدي يسوفنا الى عرض موجز لعنى القباس » هو التمهید لبان أن 
عدم معارضة الصلحة للقباس الصحیح »> هو آحد موازین صدقها م وأن 
شا وی E‏ و 
لش » من حبت حقفته » ومصدر لاله عل الاحکام »> وسته الى 
ولعل آقرب واخصر تعریف له هو : مساواة فرع لأصل في علة 
حكية ۱ 1 


آما حقيقته فتتکون من أربعة أمور : 

۱- أصل » وهو الأمر الذي ورد في حکمه نص من کناب أو سنة ۰ 

۲- فرع » وهو الأمر الذي لم يرد نص على حكمه في کتاب ولا سنةه 

۳- حكم الأصل الثابت بدلبل من الكتاب أو السنة ۰ 

6 - علة الحكم » وهو الوصف الناسب له عقلا » والعتبر معه شرعا ٠‏ 

والركن الأول » هو الذي يمتاز به دليل القباس عن دليل الصلحة 
مطلقا ٠‏ فهذا الدليل الثاني » انما يعتمد على ركنين فقط : فرع » أي أمر 
المجتهد ‏ مع المصالح الشرعية المعتبرة عموما ٠‏ فان توفر الى جانب هذا 


٠ هذا التعريف ذكره ابن الحاجب في كتابه المختصر‎ ١ 


- ۲۱۵ - 


أصل منصوص على حكمه » تكّون من مجموع ذلك دلبل القاس ٠‏ ولكنه 
لا يصبح دليلا شرعباً صحيحاً » ما لم تتوفر في أركانه هذه شروط معينة » 
بعضها متفق عليه » واللعض منها مختلف فه ٠‏ 


ولا TT‏ 
يه ولك E‏ مه میم شغي آن یفعله المجتهد عند 
تعار ض انواع من المصالح أو حتى الاقسة 5 


ولقد عدد العلماء شروطاً » لكل ركن من أركان القباس على حده » 
ولکن معظمها يدور حول العلة » وبکاد پژول الى شروط لها » ولذا كانت 
العلة هي مدار معقلم أبحاث القباس > حتی إن كثيراً من الحنفة ذهوا الى 
اعتبار القباس مکو"نا من ركن واحد فقط » هو العلة ۰ 


فلنجعل علة الحكم اذا > هي مدار الشروط التي سنذ کرها فما بلي : 


فمنها أن تکون معتبرة في الأصل » اعتبارا شرعبا ؟ وذلك إمّا بأن 
تنبت علتها بنص أو اجماع » أو ,أن يكون حكم الأصل جاريا على وفقها ٠‏ 


ومنها أن تکون هذه العلة نفسها موجودة في الفرع > أي ماهيتها > 
سواء فلنا بعد ذلك ان الموجودة في الفرع هي عين التي في الأصل > أو قلنا 
انها مثل التي فبه » وسواء تساوت في كل من الأصل والفرع بالعين أو 
الجنس ۰ 

ومنها أن لا یکون اعتبارها سبا في ابطال حكم الأصل > أو ابطال ٠‏ 
جزء منه ٠‏ اذ ان ذلك يكون حنثذ دلبلا على آنها للست هي العلة المعتبرة 
من الشارع » كما لو عللنا مشروعية الهدي في الحج بمطلق بر الفقراء » 
وحينئذ نری أن البر بهم متحقق باعطائهم من قيمتها أيضا » فلو قسنا قسمة 
الهدي على الهدي نفسه في القبام مقامه » لكان في ذلك ابطال لحکم الأصل 
المدلول عليه بالنص > وهو ما اتفق عليه السلمون من أن الهدي لا يكون 


ب ۰ 


الا بأحد الازواج الثمانية من النعم » وأنه لا يقوم مقام ذلك شيء آخر ٠‏ 
فقد تبين بذلك أن ما توهمناه علة » ليس كذلك وان جرى الحكم على 
وفقها بحسب الظاهر ۰ 

ومنها آن تکون وضفاً ظاهراً منضبطاً في نفسه » حتى تنضط به 
الحكمة القصودة من الشارع » والا لم يجز تعدية الحکم بها » وان سم 
أنها غير خالية عن الحكمة التي آرادها الشارع جل جلاله ؟ اذ الحكمة 
نفسها لا تكفى لأن تناط بها الأحكام لعدم جلائها وانضباطها وذلك كما 
لو عللنا صحه السع بالتراضى بدلا من الا.يحاب والقبول الدالين عليه ٠‏ 


واذا تأملت هذه الشروط > وجدتها تدور حول مقصد واحد » هو 
التاكد من کون العلة معتبرة في الشرع » بدليل ان توفرها لا يفيد اکثر 
من تأكد هذا الاعتار » وفقد واحد منها يكون خدشا وشککا فه ۰ 


فاذا تست هذا » فاعلم أن شرط اعتبار العلة أو المصلحة هو مداد 
صحة اجتهاد المجتهد في كل ما لا نص فيه ٠‏ فلس بعد التأكد من أن 
الشارع قد اعتبر العلة التي يراها المجتهد علة" أي" مانع یمنع من الأخذ 
بها والتعويل علها » كما آنه لس بعد التأكد من أن الشارع قد ألغاها من 
الاعتار أي” مبرر يجبز الأخذ بها أو بناء الاحكام عليها * 

غير أن أدنّة الاعتشار ترقى في درجات متفاونة القوة والوضوح > اذ 
یبدا الاعتبار الشرعى للوصف الناسب عند الحتهد » باضعف درجة من 
الاعتبار » وهو أن يكون الشارع قد اعتبر الجنس البعيد له » كما لو كان 
داخلا ضمن احد. الكليات الخمسة .التي مز ذكرها » ثم ترفي:صور اعتباره 
من درجة الى أخرى الى أن تصل الى أعلى رتبة في الاعتباد » وهو شوت 
النص أو الاجماع على كونه علة للحكم ٠‏ 

ومن هنا تتصور كيفية وقوع التعارض بين المصلحة والقياس > أو بين 
الاقبسة نفسها » ويتضح أيضا السبيل الذي ينيفي أن يصار اليه عند ذلك ٠‏ 


۲۲۱ - 


ولكن لنستعرض أولا درجات اعشار العلة شىء من التفصل > فان 
ذلك ادعی الى فهم ما سنذكره بعد ذلك وتذوقه ۰ 


و« 


در جات الوصف المناسس من حيث الاعتبار وعدمه 


ولندا باول ما ينطلق منه الحتهد » اذ هو بدأ بحثه في الوصف 
عندما بخل اليه أنه وصف مناسب لحكم شر عي معان » بحسث بيترتب على 
اعتاره علة” له » تحقیق مصلحة أو دفم مفسدة ٠‏ غير أن ما خيله الله 
رابه > لايكفي في صحة بناء الحكم ر ولذا فلابد من البحث عن 
أدلة اعتبار الشارع له ٠‏ وعند البحث لا بد أن یکون الوصف داخلا ضمن 
أحد الدر حات التاله ۳ 


الدرجة الأول - أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار ۰ وذلك 
بجر بان الحكم اله لشرعي على خلافه ۰ وحكم ترهة ونيب 292 
وعدم صحة بناء الأحكام عليه » مهما وافق راي المحتهد وهواه » ومن اشر 
أمئلة هذا الوصف ما آفتی به أحد تلامذة الاما مالك في حق بعض ملوك 
المغاربة ‏ وقد جامع في نهار رمعبان ‏ من آنه يجب عليه صوم شهر بن 
متتابعين بخصوصه »> ولا بحزثه سواه » اذ قد خل اله أن القصود من 
الكفارة هو محرد الزجر » ومن شان الاك ان لا نز حر بالاعتاق لسهو له 
ذلك عليه ۰ ولکن الشار ع لم بعشر خصوصة الصوم للكفارة 5 حق أحد 


من الناس » فعلم من ذلك أن الوصف الستلزم له ملغى بنظر الشارع ٠‏ 


ˆ الدرجة الثانية  أن ۷ پثبت الغاء التساوع الهتؤلكن”لم يثبت أيضا‎ ٠ 
أن الشارع قد اعتبره » وذلك بأن لم يثبت حكم شرعي على خلاف عين‎ 
ذلك ال لوصف ولا على وفقه ۰ فعلى آلحتهد هنا أن بنظر في جنس الوصف‎ 
الذي راه مناسا للحكم وجنس ذلك الحكم » وأن يمعن النظر فيما قد‎ 
٠ يكون من علاقة بنهما أو بين جنس أحدهما ونوع الآخر في نظر الشارع‎ 


۷ - 


ولا بخلو الأمر حنثذ من أحد الحالين الآسين : 


الحالة الأولى : أن لا یکون بين جنس الوصف وجنس الحكمولا بين 
جنس أحدهما ونوع الا خر آي علافة معتبرة من الشارع 02 ۰ فمثل هذا 
الوصف في هذه الحالة » حکمه حکم الوصف الذي ثبت الفاژه شرعا > اذ 
لس اهمال اعتار نوعه ولا جنسه في نوع حکم شرعي ولا جنسه الا مشيلا 
لما نص على الغائه والا كان الاسان مترو کا في ذلك سدی » وذلك ما نفاه 
الله في محكم بيانه ‏ ولقد أطلق ابن الحاجب على هذا الوصف اسم المرسل 
الغريب وسواء وافقه سائر الاصولمين على هذه التسمية ام خالفوه فيها > 
فحكمهم في المسمى متفق عليه ”© ولقد مثل الفزالي لذلك في شفاء الغليل 

بمصلحة بمصلحة أكل الجماعة من الناس واحداً مهم عند المخمصة قائلا انها من 
الرسل الغر بب البديع فهي غير جاتن ۰ وی اعتقادي ان هدا النوع من 
المصلحة » وهمي" فرضي » لا یمکن انطباقه على أي واقعة من الو لوقائع > 
إذ لا يمكن لأي" واقعة إلا أن تدخل أخيراً اما في المعتبر او الملغى ٠‏ 

الحالة الثانية : أن تشت علاقة اعتبار شرعية بين جنسی الوصف 
والحکم » أو بين أحد الحنسين ونوع الآخر ۰ مع أنه لم تشت علاقة هذا 
الاعتبار بين نوعي الوصف والحكم بخصوصهما ٠‏ وقد أطلق ابن الحاجب 


۱- يراد بالجنس هنا أي في أقسام المرسل ‏ ما هو أعم من الجنس 
العالي للوصف وما دونه ۰ 

۲ ل ولاعبرة بما توهمه صاحب مسلم الثبوت » من أن غريب المرسل 
هذا هو العني* بالمصالح المرسلة الشهورة عن مالك » اذ هو أولا مخالف 
صراحة لقصد ابن الحاجب ‏ وهو صاحب هذا التقسيم - اذ هو نص في 
مختصره على أن غريب المرسل مردود اتفاقا . وهو انیا غير الرسل الذي 
ذهب اليه مالك ومن نحى نحوه » اذ لابد فيه من تأثير جنسه ولو كان عاليا 
فيه أو في جنسه . اذ هو عمدتهم وبه يخاصمون مخالفيهم ٠‏ وهو ما ينطبق 
عليه اسم ( ملائم المرسل ) الآتي بيانه بعد ( راجع عسلم الثبوت ج ۲ ص 
65" ) ط بولاق ٠‏ 


بت ۲۳۳ 


على الوصف في هذه الحالة اسم ( ملائم الرسل ) وأراد به ما یسمی 
بالصالح المرسلة © ۰ 


۱ - تقسیم الرسل الى غريب وملائم على غرار ما يأتي في الناسب ب 
مسلك سلکه این الحاجب رحمه الله اتعالى ۰ وعامة الاصوليين بقفون فى 
الحدیث عن الرسل عند تعریفه بانه ما لم یثبت دلیل على اعتباره ولا الغائه* 
ولعل مسلك ابن الحاحب رحمه الله آقرب الى الدقة والتحقیق › فان ما بقصد 
بالصالح الرسلة لا بخلو جنسها العالي من الاعتبار كما هو معلوم , ولذا 
أصبحت جديرة بالاجتهاد والنظر فیها ٠‏ وما لم بثبت حتی اعتبار جنسه في 
جنس الحکم - وهو ما اخرجه ابن الحاجب من عموم المصالح الرسلة وسماه 
الرسل الغریب - جدير به أن بلحق بالقسم اللغي الاعتبار » ولا ریب أن 
القائلين بالمصالح الرسلة لا بقولون بهذا النوع ولا پعتبرونه ٠‏ 

هذا وستحد آننا سلکنا مسلك ابن الحاجب في عامه تقسیماتالوصف 
الناسب من حيث الاعتبار وعدمه , اذ ان مسلكه في ذلك آقرب السالك 
كلها الى التذوق الطبيعي والتنسيق الخالی عن التكلف ٠‏ ومن الغريب أن 
الدكتور مصطفى زيد أشار ف کتابه « المصلحة ف التشر بع الاسلامي و نجم 
الدين الطوفي » ص ۲۵ الى تقسيمات الوصف المناسب هذه , ومر بها قائلا 
( وندع عبارات الاصوليين في بیان أنواع المناسب ۰۰۰۰ لانها مضطربة 
شديدة الاضطراب والتناقض ) وذكر على كلامه هذا تعليقا فقال : ( تستطيع 
أن تقرأ من نماذج هذا الاضطراب ما كتبه الشيخ ابن الحاجب وشراح 
مختصره ۰۰۰ ) ثم قال ( وقد استخرجت منه جدولا يوضح أن في عبارته 
تناقضا لا اضطرابا فقطل » وتحققت من سلامة عبارته طباعة بمراجعة 
طبعتين منه ) !! ثم كتب بعد ذلك جسدولا لابضاح ما سماه بالتناقض 
والاضطراب في كلام ابن الحاجب ٠و‏ يبدو أنه انما توهم التناقض والاضطراب 
في كلامه بسبب أنه جعل الغريب نوعين : نوع في المناسب وآخر في المرسل » 
ومعلوم أن الاول اعتمده كثيرون والثاني باطل لا يعتمد عليه ٠‏ كما جعل 
الملائم ايضا نوعين نوع في المناسب وآخر في المرسل وهو ما يسمى بالمصالح 
المرسلة ٠‏ كما يبدو أن الدكتور زيداً فاته أن« المناسب » بطلق باطلاقن : 
احدهما المناسب في نظر المجتهد , وهو ما جعله ابن الحاجب مقسما للانواع 
كلها » ثانيهما المناسب بمعنى الوصف الذي اعتبره الشارع وهو قسيم 
الرسل ٠‏ وحسبي لالفات نظر القارىء الى مدى دقة وتحقیق ابن الحاجي 
وشراحه ان بنظر في تتمه التقسيمات الآتية في هذا الكتاب ٠‏ فاني لم ازد 
على مسلكه شینا سوق تفصيل العبارة وتوضيح الامثلة ٠‏ 
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مثال هذا الوصف افتقار الدولة الى تكثير الحند لسد الثغور وحماية 
اللك التسم الاقطار > وقد خلا بيت الال يسبب صرف ما فيه الى الصالح 
الشروعه ؟ فهذا الوصف مناسب في نظر المحتهد لآن یفرض الامام على 
الاغنباء ما بصلح حال الدوله ولا يضر بمصالحهم ۰۰ وواضح انه لم 
يشت شرعا اعتبار هذا الوصف لهذا الحکم > لا بالنص او الاجماع على 
عليته » ولا بجریان حکم شرعي على وفقه » وقد يكون السبب هو اتساع 
مال بست الال في الصدر الأول من الاسلام » لكثرة ما يغنمه السلمون من 
جهه و خر رفعه الدو له الاسلامبة من جهة آخری ۰ 


والحنس الذي تندرج تحبه الصلحه المنبثقة من هذا الوصف الناسب 
هو مطلق الخطر الذي بهدد الحکم الاسلامي » اذ تندرج تحته آنواع 
مختلفه لهذا الخطر » منها وفوع الدولة في فقر مالي ٠‏ 


وجنس الحکم المذكور هو مطلق الحهاد في سبيل الله » اذ هو جنس 
بندرج تحته آنواع مختلفة » منها الجهاد بذل الال ۰ 


ولا دیب أن الخطر الذي يتهدد السلمین أو الحکم الاسلامي قد 
اعتبره الشارع مؤثرا في جنس الجهاد » بل واعتبره مؤثرا في النوع الالي 
منه أيضا » بدلیل قوله « انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وآنمسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون © » ۰ 


ولااوين أن ترس رسای ري ارم كل هذا انم 


١لا‏ يعتبر تبرغ الصحابة بأموالهم لتجهيز جيش العسرة شاهداً 
لفرض عال على الاغنياء عند حاجة الدولة , لان عمل الصحابة كان تبرعا 
ودعوة الرسول لهم الى ذلك كان ندبا ٠‏ والحكم الذي يراد هنا اثباته هو 
فرض اتاوة معينة على الاغنياء ٠‏ 


۲ - الحجرات : ۱۵ ۰ 


۲۲۲۵ 


ومن 9 كان هدا الوصف محالا لاجتهاد الأئمة والاصوليين 3 ولكنا لن 
نتحدث عنه هنا لان له مکانا لاحقا في هذا الکتاب ان شاء الله ۰ 


الدرحة الثالثة - من الدرجات التي برقی فیها الوصف الناسب من 
حت الاعتار أن لا یکون الشارع قد تعرض له بواسطة نص أو اجماع 
على علته للحکم 6 ولكن ست حكم شر عي بص او اجماع_وعلى و فقه ۰ 
اي أن المجتهد اطلع على حكم ثابت .بنص أو اجماع » بتماشی ویتلاءم 
مع الوصف المناسب الذي استخرجه وراه » وان لم يكن ثمة اي نص او 
اجماع على علية الوصف لذلك الحكم ٠‏ وذلك كحكم القصر في السفر > 
فانه حكم ملائم لوصف المشقة الداعة الى التخضف » وكحكم عدة الطلاق» 
قانه ملائم لوصف جهالة ما في الرحم الداعي الى التريث للاستبراء ٠‏ 
مقابلتها للوصف الرسل الذي مر ذكره أي الناسب في نظر الشارع > 


أخص م2 اطلاق اسم المناسب عا 5 الوصف الذى ستسغه 
فهي احص من ۳ "هه ي 2 


الحتهد للحكم. ٠‏ اذ المقصود بالمناسب هناك في نظر الحتهد (© ٠‏ 


5 ان الوصف الذي یکون في هذه الدرحة من الاعتار » لا بخلو من 
أحد حالين انان أبضا : 


الحالة الاولى : أن يكون اعتبار الشارع له محصورا في مجيء حكم 
شرعي على وفق خصوص ذلكالوصف > اي بدون‌ان يشت بنص او اجماع 
تأثير جنس الوصف في جنس الحكم » أو تأثير جنس او نوع الأول في 


۱- بطلق المناسب كما ذكر نا آنفاً إطلاقين : احدهما اطلاق عام يراد 
به الناسب في نظر الحتهد فهو شمل الناسب الرسل الذي مضى ذكره » 
ثانيهما اطلاق خاص 2 بمعنى ما اعتبره الشارع . فهو خاص بما بدخل في 
حدود القياس ٠‏ والمراد هنا المعنى الثاني ۰ 
ضوابط المصلحة ( م ۱۵ ) 


- ۲۲۲ اس 


نوع أو جنس الثاني . فکان الحكم الشرعي الذي جاء ملائما لهذا 
الوصف حكم مستقل بذاته لا يتصل بأي معنی عام أو ميدأ كلي یمکن 
اعتباره دلبلا على مثله ودستوراً له ٠‏ والوصف الناسب في هذه الحالة > 
يسمى ( الماسب الغریب ) ٠‏ ومثاله : ارتکاب جناية محرمة استعجالا لل 
غرض كميراث ونحوه » فهو وصف مناسب عقلا لمنع الجاني من الوصول 
الى رضه ذاك » ولدى البحث عن مدى اعشار الشارع له » لا نجد سوى 
أن حكما شرعيا واحداً جاء على وفقه » وهو منع ميراث القائل » لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( لابرث القاتل ° ) » ولس وراء ذلك أي اعتار آخر » 
لا عن طريق ثبوت تأثير جنس الوصف في جنس الحكم » ولا جنس أو 
نوع الأول في نوع أو جنس الثاني ٠‏ وجنس الوصف في هذا الثال هو : 
استعجال الشيء قبل أوانه » اذ هو صادق بالجناية وغيرها ؟ وجنس الحكم 
هو : معاقبته بحرمانه > اذ هو صادق بالميراث وغيره مما يشبهه ٠‏ وواضح 
آنه لم يشت بنص ولا إجماع تأثير الأول في الثاني » كما داكا ناير سیم 
الخطر على الحكم الاسلامي في جنس الجهاد » في الثال السابق > كما أنه 
لم يشت تأثير جنس الوصف في نوع الحكم - وهو حرمان القائل مسن 
الميياث ‏ ولا عكس ذلك ٠‏ ولذا كان انفراد هذا الحكم عن جنس شرعي 
ينضوي تحته > غريبا » ولذا آیضا كان أضعف درجات الاعتبار الشرعي 
في آنواع الوصف الماسب ٠‏ الا أنه صالح في الجملة للاعتماد عليه في 
القاس »> ولذا فس الطلق لزوجته في مرض الموت على القانل > بجامع 


ما كان دون الجنس العالي » وهو كليات المصالح الخمس ٠‏ 

۱- ليست العلة هي عين القتل من حيث کو نه عدوانا , وانما هي 
تهمة استعجال الشيء قبل آوانه » ولذا كان الراجح في الحکم الفقهي حو 
عدم ميراث القاتل سواء كان بحق أو بغيره ( راجع الهنب : ۲٤/۲‏ ) : 


۲۲۷ ب 
ما سلهما من ار رتكاب الفعل المحرم للغرض الفاسد ٠‏ 


الحالة الثانية : أن يكون الوصف - بالاضافة !١‏ لی ترتيب الحكم علق 
وفقه ‏ ذا e‏ بواسطة ا 7 9 
بنص او اجماع ٠‏ فالوصف في هذه الحالة ,بسمى ( ملائم المناسب ) ٠‏ 


وهدا الوصف ینقسم » من حیث ما بینه وبين ن الحکم من تأثير » الى 
تلا اقسام : 


۳- ما ثبت اتأثير نوعه في جنس الحکم ۰ 


هنال القسم الأول : ( القتتل العمد العدوان ) ۰ فهو وصف رتب 
الشارع على وفقه حکم القصاص في النفس > دون أن يدل نص أو اجماع 
على علية هذا الوصف بذاته للحكم ٠‏ بدليل أن من الممكن أن يكون للسلاح 
الحدد مدخل في العلة ۰ 


ثم ان جنس القتل العمد والعدوان » هو ( الحناية التعمدة ) الشامل 
للجناية على النفس والأطراف والال ٠‏ وجنس القصاص في النفس هو 
( مطلق القصاص ) الشامل للقصاص في النفس والاطراف وغيرهما » واذا 
نظرنا الى ما بینهما من علاقة » نجد أن جنس الحناية التعمدة مؤثر شرعا 
في جنس القصاص » بقطع النظر عن التفصيل الذي قد يوجد تحت هذا 
الحنس من ی باجماع المسلمين وبنص قوله تعالى ( ولكم في 
القصاص حاة با آولي الالباب ) وانما القصاص هو معاقبة الحاني بمثل 
جنایته »۰ 


۲۳۸ - 


ومن هنا جاز فاس القتل بالثقل على القتل بالحدد > بجامع ما بر بط 
بنهما من وصف ( الحناية المتعمدة ) ۰ ولو كان خصوص القتل العمد 
المدوان مؤثرا في خصوص القصاص في النفس بنص أو اجماع لا احتیج 
الى قاس الثقل على الحدد » لان کلبهما داخل في القتل العمد العدوان()۰ 


مثال آخر : ( حرج تکرار قضاء الصلاة للحائض ) فهو وصف ملائم 
لاسقاط القضاء عنها » وقد جاء حکم الشادع مرا على وفقه دون نص أو 
اجماع على أن ذلك هو العلة ٠‏ وجنس تكرار فضاء الصلاء للحائض » هو 
( مطلق الحرج ) وجنس اسقاط القضاء عنها هو ( مطلق التخفيف ) وقد 
ثبت بالنص والاجماع تأشير جنس الحرج في جنس التخفيف كما هو 
معروف ۰ 


" شال القسم الثاني , وهو ما ثبت تأثير جنسه في نوع الحكم : ( حرج 
السفر الكائن لكثرة الاشغال وخوف الضلال ) فهو ملائم للجمع بين 


۱- اعترض بعضهم على هذا المثال قائلا : انه من قبيل المؤثر لاجماع 
العلماء على ان القتل العمد العدوان مؤثر في القصاص بالنفس » كما أن 
نص القرآن دال على ذلك أيضا , ويرد هذا البعض على الدليل الذي ذكرناه 
على أنه من قبيل الملائم » وهو أنه يمكن أن يكون للسلاح المحدد مدخل في 
التعليل ۰ كما هو ظاهر رأي الحنفية - يرد على ذلك بان الحنفية لسم 
يذهبوا الى أن العلة هو أكثر من مجرد القتل العمد العدوان » غير انهم 
يقولون ان دليل العمدية ينتفي في القتل بالمثقل , فاختلافهم عن غيرهم في 
وجوب القصاص بالثقل لا يخدش الاجماع على أن علة القصاص في النفس 
هي مجرد القتل العمد العدوان ٠‏ 

وهذا الرد من المعترضين بحتمل آخذا وردا ء غير أن الافاضة فيه كا 
كانت خروجا بالبحث عن صدده » اکتفینا بالتنويه الى ما قيل حول هذا 
الثال » واتبعناه بمثال آخر لنفس هذا النوع من الملائم ليست فيه غاشية 
لبس ولا نزاع ٠‏ 


۲۲۹ - 


الصلاتين فبه » وقد جاء حکم الشارع على وفقه »> ولکن‌بدون نص أو اجماع 
على أن ( حرج السفر ) بخصوصه هو العلة في ( صحة الجمع ) » اذ من 
الحتمل أن تكون خصوصية السفر لاغية وانه لا دخل له في المناط > كما 
يحتمل أن تکون جزءا من العلة وأحد مقوماتها ٠‏ 


اما جنس « الحرج » بقطع النفلر عن خصوصية الانواع التي نحته » 
فمؤثر في حکم شوه الجمع بالنص والاجماع »> لاعتار الشارع اباد في 
الجمع بين الصلاتين ۰ 


وبناء على ذلك يمكن قباس المطر على السفر في هذا الحكم > بجامع 
عليه خصوص ( حرج السفر ) لصحة الجمع » لا جاز التفكير في قياس 
المطر عليه » لآن علة الحكم غير متوفرة فيه حينئذ » أما جنس الحرج 
الوجود فيه فانما هو جزء منها ۰ 


دثال القسم الثالث » وهو ما ثبت تأثير نوعه في جنس الحكم : 
( الصغر ) لولاية اللکاح فهو نوع من وصف العحز » ولا ريب أن من 
الملائم عقلا تأثيره في حكم الولاية على نكاح من متت لها هذه الصفة » وهذا 


الحكم نوع من عموم حكم الولاية * 


وقد جاء حكم الشارع في نکاح الصغيرة على وفق هذا الوصف وما 
بلائمه كما هو معروف » ولكن لم بشت ما يدل على أن خصوصة (الصفر) 
هي العلة في ذلك » من نص أو اجماع » اذ من المحتمل أن تكون العلة هي 
مجموع الصغر والمكارة أو السکارة وحدها » كما اختلف في ذلك الفقهاء ۰ 


آما جنس ( الولاية ) التي هي أعم من ولاية الال والنكاح فقد مت 
تأثير الصفر فها » بدامل تأثيره في ولابة المال بالاجماع > اذ ان اس الوص 


۲۳ 


في أحد النوعن من جنس الحکم يعثير تأسيرا في الجنس نفسه لوجود 
الجنس في قوام النوع ٠‏ وآنت خير آن ذلك لا يستلزم تأیه في جميع 
الانواع التي تحته » لان التأثير في الأعم لا يستلزم التأثير في الاخص © ۰ 


إأدرجة الرابعة ‏ أن يكون الحكم قد جاء على وفقه مع ثبوت 
اللص أو الاجماع على عليته له » والوصف حینما یکون بهذه الدرجة من 
الاعتبار بسمی ( مؤثرا ) لتأثیر نوعه في نوع الحکم ٠‏ والتأئیر بغني في هذه 
الحال عن الناسبة وان كانت هى وحدها تستقل في افادة العلية » ذلك لأن 
فاندة الناسية انما هي الاستناس بها لمرفة علة الحکم > واذ قد ثبتت هذه 
العلية بنض الشارع أو اجماع السلمین » فذلك وحده كاف للاعتساد 
والقاس ؟ وله اذا شاء أن یط أحكامه بما لا مناسية بنها وبنهمن الصفاته 


مثال هذا الوصف »> الصغر بالنسبة لولاية الال ٠‏ فقد ست نص 
الكتاب وباجماع المسلمين تاثير الأول منهما في الثاني » ومثله السرقة بالنسبة 
لقطع الد > وحاجة الجماعة القادمين من سفر الى لحوم الاضاحي > بالنسبة 


۰ - لاحظ أن مورد المثال هو مناسبة وصف « الصغر » بالنسية 
لولاية النکاح » بقطع النظر عن فكرة قیاسه على ولاية الال ۰ وقد استشکل 
الكمال بن الهمام في کتابه التحریر هذا الثال ۰ واعترض بانه من قبیل 
المؤثر لا اللائم ٠‏ وسبب استشکاله أنه اعتبر التمثیل وارداً على تعلیل 
ولابه الال بالصغر وقباس ولایه النکاح عليه مه » وواضح أن تعلیل ولاية 
الالز بالصغر مجمم عليه ۰ غير أن مورد التمثيل ليس کذلك كما ذكرنا . 
ولکنه محرد وصف الصفر لوالاية النکاح > وهو وصف حاء حكم الشارع 
على وفقه حینما آثبت بالنص وجوب الولاية في انکاح على البکر الصغيرة » 
ولکن لم ينص على أن العلة هي الصغر آم البكارة أم مجموعهما » كما لم 
بثبت آجماع على شيء من ذلك أيضا ٠‏ 

هذا وقد کان االعلامية ابن السبكي رحمه الله دقیقا في عرض هذا الثال 
خيفة ان لا يفهم على وجهه فقال : مثال الأول » ولاية النکاح بالصغر » حيث 
7 تثبت معه وان اختلف في انها له أو للبكارة أو لهما ٠‏ راجع جمع الجوامع 
ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


۳ ب 


للمنع من ادخارها > ومنع آن‌یکون امال دؤلة في ید الاعناء فقط بالنسة 
لحکم الفيء » فکلها صفات شبتت علشتها لأحکامها بالنص كما هو معلوم ٠‏ 


xX +x‏ عا 


فاذا تبنت هذا » فاعلم أن هذه هي مجموع الدرجات التي يرفى فها 
الاعتبار الشرعي للمصلحة المتضمنة لترتيب الحكم على الوصف الناسب(؟۰. 
فهذا الوصف يبدأبمجرد مناسبة عقلية يشعر بها المجتهد > وينتهي ,شوت 
نص أو اجماع على علته للحكم ٠‏ وقد تحد أن علماء الاصول بختلفون في 
أسامى هذه الدرجات والاصطلاحات السرة عنها » ولكن السمات متفق 
علها ٠‏ فالكل متفقون على أن تأر نوع الوصف في نوع الحكم هو اقوى 
درجات الاعتبار > وآن ملائم المناسب دونه في ذلك » وان كان الحنفية 
يطلقون عليه آبضا اسم المؤئر © اذ انهم بعتبرون ولا ديب أن ما آثر نوعه 
في نوع الحكم افوی مما لو كان التاثير بين جنسیهما او بين جنس ونوع 
كل منهما ٠‏ والكل محمعون على ان مسمى الناسب الغريب هو اضعف 


١‏ هذه الدرجات تنبثق من الوصف الناسب الذي يرى المجتهد في 
مراعاته 'تحقيقا لمصلحة أو دفعا لمفسدة . أما طرق اثبات العلة مطلقا فتضم 
الى حانب ما ذکر نا السبر والتقسيم » والدوران » والطرد » والشبه ٠‏ وهي 
طرق مختلف فیها ونحن لم نعرض لها هنا , لانها بعيدة عن غرضنا في 
البحث » وهو تصنیف درجات ( الصلحة ) العتبرة شرعا ٠‏ 

۲ - بشترط عند الحنفية في الوصف الناسب أن يكون مؤثرا * بيد 


أن التأثر عندهم هو تأثر نوع الوصف في نوع الحکم أو تأثير جنس الوصف 
في نوع الحکم أو العکس ۰ فاللائم مطوي في المؤثر في اصطلاحهم ۰ ثم ان 
للآمدي والرازي والاسنوي طرقا آخری آیضا في تصنیف هذه الدرجات 
وعرضها . ولکن مضمون هذه الاسالیب والاصطلاحات كلها واحد عند 
البحث ۰ وقد آثرت أن لا اشغل القارىء بعرضها والقارنة بینها لأن ذلك 
یبعدنا عن مجری بحثنا الذي نحن بصدده » ولانه تطویل لا طائل تحته ٠‏ 


۲۳۲ 


آنواع الناستب اعتارا ٠‏ وأن الوصف الرسل يأتي من وراء کل ذلك » وأن 
ما ثبت الحکم على خلافه فهو وصف ملفی لا قيمة له * 


دا علا 


عاذا انتهبنا من بحث الاعشار ودرجانه » فلنعد الى الوضوع الذي 
سقنا هذا البحث من أجله » وهو تعارض المصلحة مع القاس او تعار ض 
الاقبسة نفسها مع بعض ٠‏ ۱ 


وقد أصبح من السهل الآن أن نتصور كيفية تعارض المصالح مع بعضها 
عموما وتعارض الاقسة مع بعضها خصوصا ٠‏ اذ ان ذلك يأتي من هذا 
التفاوت في درجات اعتبار الصالح أو الاقبسة ٠‏ وصورته أن تجد في محل 
الحكم وصفين » كل منهما يناسب حكما معينا له وأحدهما أقوى من الآخر 
من جبث الاعتار ٠‏ كأن يكون ( ملائما ) والآخر ( مرسلا ) فالوصف 
الرسل یکون حينئذ معارضا بوصف ملائم > أو قل ان المصلحة المرسلة 
معارضة بالقباس ؟ أو كأن يكون أحدهما ملائنا » والآخر مؤثرا ٠‏ 


ومثاله : شرب ( اليرة ) فقد بری بعضهم فيه وصفاً مناسا لحلّه > 
من لذة أو قائدة متخسّلة عند الطعام مثلا » ولکن" فيه وصفا آخر » هو 
جنس الاسکار الذي هو علة في حرمة الخمر » ومقتضی ذلك » القاس 
عليه في الحرمة ٠‏ فقد عورض ما خبل کونه مصلحة مرسلة بالقياس الذي 


هو أعلى رتمة مله (© ۰ 


١‏ نقول ( ما خيل كونه مصلحة مرسلة ) حتى لا بحسب القارىء 
أن هناك تعارضا حقيقيا بين المصلحة الرسلة والقياس . أو القياس وقياس 
مثله ۰ اذ المصلحة المرسلة والقياس لا بطلق عليهما ذلك حقيقة ‏ الا اذا 
سلم كل منهما .من عوارض الابطال والالغاء ٠‏ 


د - 


ومثاله أيضا : التعامل باوراق ( الانصب ) فقد بری البعض فيه 
وصفا مناسيا لتبریره وحله » من امكان كسب مادي فيه مع ما قد يكون فيه 
من المساهمة في آعمال خيزية » بد أن فه أيضا نفس الوصف الذي من 
أجله حرم السبر > وهو الغرر المفضي الى العدواة والغضاء رغم ما قد كان 
يقصد به أيضا من ممرات وأعمال خيرية » ومقتضاه القباس عليه في الحرمة» 
فقد عورض هنا أيضا ما خبل أنه مصلحة مرسلة بالقياس القائم على وصف 


مناسب معتر شرعا * 


ومثاله أيضا قطع ید السارق » فقد يرى البعض أن فيه وصف الحد > 
ومن الناسب قامه ۳ الضمان » وقد جاء على وفقه حكم القصاص وهو 
فامه مقام الدية » فقس القطم على القصاص في اسقاط حکم ضمان السارق 
لما شرفه > اقامة لقطم مقامه . ۰ 


ولكنا نقول ان في السرقة وصفا آخر هو تلف مال تحت بد عادية » 
وقد جاء هذا الوصف مؤثرا في ضمان الفصوب » اذ اجمع جمهور المسلمين 
على آن هذا الوصف هو علة ضمانه لان الضمان حق العبد ۰ 


فقد عارض القياس الأول ( وهو قائم على الوصف اللائم ) القباس" 
الثاني ( وهو فائم على الوصف المؤثر ) ٠‏ 


ومثاله آيضا : عرض كثير من الناظر في أشرطة السینما والتلفزیون 
مثلا » فقد یتعلق من يبررها بأن فيها تسلية للنفس > وهي صفة جاء على 
وفقها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو تمكين عائشة رضي الله 
عنها من النظر الى رقص الأحباش » فقاس هذا على ذاك عانم هذا او 
الذي فهما ٠‏ غير أن فيها أيضا وصف الفتنة وهي العلة التي من أجلها 
شرع الله الحجاب للمرآة ونهى عن اختلاطها بالأجانب من الرجال > وذلك 
بقوله تعالى ( ۰۰ ولا سدين زينتهن الا ما ظهر منها » ولضرین بخمرهن 


E 


٣ 


على جبوبهن ولا سدين زیتهن الا یسوتمن آو آبالین « © ٠٠١‏ ) الاب 
وعلة الفتنة لهذا الحکم مجمع علیها » فهي عله موثرة لا ملائمة فقط ۰ 
ومقتضی ذلك یاس الفرع المذكور عليه » بجامع ما فیهما من وصف الفتنةه 
تقد عورض هنا ایضا ما خیل أنه قباس شرعي بعلة ملائمة » بقیاس آخر 
بعله مؤثرة ٠‏ 


الحکم في هذه الأمثلة و کل ما شابهها » هو الفاء الاعتبار أو القاس 
الادنى والاخذ بما فوقه * بمعنى أن معارضته لا هو فوقه في قوة الاعتنار » 
٠‏ كسف عن زيف عليته المتوهمة والصلحة المبنية عليه » والا فلا يمكن أن 
بقع تعارض حقيقي بين حكمين قائمين على دليل شرعي صحيح ٠‏ اذ من 
الوم آن تكامل صور آرکان القباس في مسألة ما لا يعد دلبلا شرعيا حتی 
" تعرضه على الكتاب والسنة والقباس الذي هو أقوى منه » ثم لا تجد بنه 
وبين شيء منها آي تعارض ٠‏ 

فقياس هذه المناظر على رقص الاحباش في الحل بجامع التسلية » لبس 
في الحقيقة فاسا صحيحا البتة » ذلك أن تعارضه مع القياس على تبرج المرأة 
واختلاطها بالرجال في الحرمة بجامع ما فيهما من فتنة - كشف عن أن 
علة التسلهة المعتمدة د في القاس الأول لست هی عين العلة الموجودة في 
المقبس عليه وهو رقص الاحباش > اذ هى هناك نسلنة غير فثيرة أو فاتنة أما 
هنا فهي من شأنها آن تبعت على الفتنة والاثارة فكان هذا الفرق حاجزا 
ی تغاير حكميهما واستحالة القباس بنهما ۰ 

وما يقال في هذا الثال » يقال في جميع صور الصالح أو الاقسة التي 
تتعارض مع ما هو فوفها في الاعتبار ٠‏ 


وقد اتضح لك مما ذكرنا أن التعارض اذا وقع بين وصفين في رتبة 


١ : النور‎ ١ 


- ی ز _ 


واحدة من الاعتبار كما لو کانا مرسلين > أو ملائمین » أو موثرین - فهو 
خارج عن مدار بحثنا في هذا الضابط ٠‏ وانما ما ل الأمر في مثل هده الحال 
إلى اجتهاد الحتهدین وتحرياتهم على اساس عوارض الأدلة والر جحات > 
فربما رجح بعصهم احد الوصفین على حبن يرجح اخرون الوصف الثاني .٠‏ 
والمر ع الدي بتحاذبه مثل هذین الوصفين الى اصلين مختلفن في الحكم » 
پسمی ( قباس الشبه ) ٠‏ ومثاله : الوضوء > فهو بشسه التمم من حبث انه ۱ 
طهارة عن حدن > و مقتصاه حمله عليه 2 ابحاب الشه فى ۰ وهو شسه 
أ بضا ازالة النجاسة من حيث انه طهارة بمائع » ومقتضاه قباسه عليه في عدم 


فالفر ع هنا خاضع في هذا التجاذب لبحث المجتهدين » ولذلك اختلفت 
نتيجة أبحائهم فمن قائل باشتراط النبة فيه ومن قائل بعدم اشتراطها ٠‏ 


ونحن في هذه الضوابط التي نبحنها انما نقصد الى تلك ا لا محال 
للخلاف فها » فذلك تكون میزانا عاما ترجع اليه جميع مسالك البحث 
والاحتهاد ۰ ۱ 
X* xX +X‏ 
۳ دليل اعتبار هذا الضابط 
ويتم الاستدلال على صحة اعشار هذا الضابط بمسلكين من البحت : 


الأول : ما سبق أن ذكرناه من أن التعارض ( الحقيقي ) انما يتصور 


١‏ ع هذا المثال لقياس الشبه › !نما يصلح في رأي من لا بشترطون 
تأخر الفرع عن الأصل في بحث القياس » أما من يشرطون ذلك » فلا يصلح 
هذا المثال عندهم لقياس الشبه . لتأخر مشروعية التيمم عن الوضوء ٠‏ 


5 - 


بين أمرين متساويين في القوة » وحينئذ لا بد كما قال الغزالي ”© أن يكون 
آحدهما ناسخا والآخر منسوخا عند معرفة التاريخ » آو لابد من التوقف الى 
ان یظهر دليل مرجح لأحدهما » وهذه حالة تقديرية ولست واقعية 0 


آما اذا كان أحدهما قطصا والآخر ظنا أو كان أحدهما مظنونا والآخر 
دونه في ذلك » فلا يمكن آن يقع التعارض بمعناه الحقيقي بينهما بحال 
ما » لان الأمر القطعي لا يمكن أن يقابله الا الخطأ » والمظنون لا يمكن 
أن يقابله الا الوهم ٠‏ فاذا تبين لك ذلك » فلس ما فد تراه من التخالف 
ين مصلحتین آو قباسين متفاوتين في القوة الا من قبيل مخالفة البقين للخطاً 
والحهل > او مخالفه الظن للوهم ٠‏ ومعلوم ان الوهم والخطا الحضص 
لا بمکن أن يقاو م بهما يقبن أو ظن ٠‏ وأدنى ما تقتضه هذه الحققة 
المقنية هو آن الطرف الأقوى صحبح الاعتبار ثابت الدليل ۰ 


الثاني : آن الطرف الاقوی - وقد نمتت صحه اعتباره _ انما يؤول 
الى دلبل الكتاب والسنة » اذ هما مزان اعشاره » وبهما تقوى على مخالفه » 
وقد استقر الدليل فما اسلفناه على أن من ضوابط الصلحة عدم مخالفتها 
لكتاب ولا سنة ٠‏ فلو صح ‏ مع ذلك الاخذ بالطرف الأدنى من المصلحتين 
المتقابلتين » لصح اذا أن يقضي ما توهم كونه مصلحة أو فاسا » على کتاب 
الله وسنة رسوله ٠‏ وذلك باطل بالبداهة * 


ليس في الأخذ بالاستحسان ما یخالف هذا الضابط 
ولقائل: أن يعترض : فاذا كان هذا الضابط للمصلحة: محل اتفاق 


كما تقول » فكيف صح أن يتمسك الحنفية وآخرون کالالكية بالاستحسان 
۱ في مقابلة القناس ؟ وهل ذلك الا ترجيح للمصلحة على القباس ؟ ۰ 


۰ ۱۲ راجع الستصفی ج ۲ ص‎ ١ 


- ۲۳۷۰ 


وللحواب على هذا نقول : لا بد" أولا” من تحریر مسمی الاستحسان 
عند القائلين به > فان هذه الكلمة متسعة لقاصد مختلفة کثبرة ؟ ولعل هذا 
هو السبب في كثرة ما وقع حولها من جدال وتدافع بين الباحثین ٠‏ ولا دیب 
أن محل" البحث والحدال لیس هو محرد استعمال كلمة « الامتحسان » 
من حيث کونها محرد تعبير واصطلاح » لان هذا محل اتفاق على صحته > 
وام بخالف أحد في أن لكل باحث آن يعبر عن مقصوده السلیم بما يشاء » 
ليف وان الشافعي » وهو من ابرز المنكرين للاستحسان » كان یستعمل 
هذا التصير » کقوله مثلا : استحسن في التعة أن تکون ثلاثين درهما : 

فلا بد اذاً آن ننظر الى الاستحسان من جهة العنی ٠‏ 

وكل ما یمکن أن يعتبر مقصداً للقائلين بهذا الدلیل » لا بخرج عن 
أحد هذه المعاني التالية : 

المعنى الأول أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ویس عليه 
التصیر عنه ؟ وییدو آن هذا العنی هو اكثر ما كان يقصده متقدموا الحنفية > . 
ويشبه أن یکون هو مراد الامام أبي حنفة نفسه > وان لم یرد عنه تحدید 
صریح لمراده من هذه الكلمة التى كانت كثيراً ما ترد في کلامه و کلام 
اصحابه » فقد بنی عله قوله بأنه اذا شهد أربعة عدول"عل ذنی شخص 
ولکن عبّن کل منهم زاوية خاصة من زوایا الست وقال انه ارتکب 
الفاحشه فها » فان التهم يحد مع ذلك استحسانا © » فنقول ان هذا العنی 


۱ - الشهور عن ابي حنيفة رضي الله عنه أنه يستحسن في هذا الثال. 
صحة الشهادةلاقامة الحد علىالمتهم » كما يؤخذ م نكلامالغزالي فيالمستصفى, 
..ومن. کلام ابن رشد في. بداية المجتهد. ٠‏ ولكن ذكر السرخسي في البسوط في 
٩ 0‏ باب الحدود ص۱۲ بعد أن عرض هذا المثال ما نصه:(ثم هذا الاستحسان 

ا 2 دا الحد » فانما يستحسن لدرء الحد ) أي 
0 فائدة تصحيح الشهادةهنا » هي عدم ثبو تحد” القن ف عل الشهود ٠‏ آقول: 
وهذا رت لقضد الحنفية بالاستحسان هنا عو الاشبه بقواعدهموالاليق 
بقاعدة ( تدرء الحدود بالشبهات ) الجمم علیها ٠‏ 


- ۳۸ - 


لا بد آن يكون متردداً بين حالتين : 

الحالة الاولى آن یکون الحتهد متشتاً ومطمئنا للا انقدح في ذهنه من 
الدلیل © ولا براع أن عله ف مثل هذه الحال العمل حسب الدليل الذي 
اطمأن اليه » ولا آثر لعجزه عن التعبير عنه في ذلك ٠‏ اللهم الا اذا آراد 
أن يجادل عن دلبله هذا فلا بد حنثذ من کشف ماهته » لأن ما لا بقدر 
على التصير عنه لا يدري الآخرون آهو وهم وخال » أو تحقيق ۰ 

ولقد شدد الغزالى في مستصفاه النكير على هذا المعنى للاستحسان(؟ > 
ولكن لا بد أن يكون انكاره منصبا على حالة واحدة > وهي كما قلنا أن 
بجادل به الآخرين > آما أن يعمل هو بما ايقن به من دليل ‏ وهو من 
آهل الاجتهاد - فلا نزاع أنه دلبل معتبر في حقه » ولا بد أن يكون في 
جوهره دللا من الكتاب أو السنة أو قاساً على أحدهما ٠‏ 

الحالة الثانية أن يكون ذلك عن شك ووهم محرد » ولا نزاع حينئذ 
في بطلان مثل هذا الدليل > لأن كوبه دلبلا صالحا للاعتماد مجهول حتى 
من صاحب الدليل نفسه ٠‏ 

العنی الثاني أنه دليل يقابل القياس الظاهر التبادر الى الأفهام ٠‏ 
وهذا المعنى للاستحسان قال به المتأخرون من الحنضة » ولقد تنوعت 
تعبيراتهم عن هذا المعنى > وتفاوتت تفصيلاتهم فيه > ولكنها جميعا آيلة الى 
أنه كما قلنا : دمل يقابل القاس الظاهر الادر الى الافهام ”> ۰ 


۱- المستصفى : ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 

؟ ھا التعر يف للاستحسان »× ذکره صدر الشر بعة ف کتابه 
التوضيح , غير أنه استعمل كلمة ( القياس الجلي) بدلا من(القیاس الظاهر) 
وانما مراده بالجلي الظاهر لأول وهلة ء الان الجلي بالمعنى الاصطلاحي قياس 
صحيح قوي الاثر والدليل لا يمكن أن یعارض بشيء من الادلة الاخرى ٠‏ 
وعردّفه الكرخي بأنه العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى 
خلافه بوجه هو أقوى . وقال ابو الحسن‌البصري : هو ترك وجه منوجوه:- 


- ۲۳۹ 5 
فما هو هذا الدليل الذي يقابل القباس ویرجح عليه ؟ 


یقول صدر الشريعة في کتابه التوضيح : انه أحد الدلائل التي ه 
ححة اجماعا ويقول : د اننا نعنى به دللا من الأدلة المتفق علبها » بقع في 
مقابلة القباس الحلي ويعمل به اذا كان أقوى من القاس الحلي ؟ فلا معنى 
لانکاره » لأنه اما بالأثر کالسلم والأجارة وبقاء الصوم في النسيان » واما 
بالاجماع کالاستصناء » واما بالضرورة کطهارة الحاض والأبار » واما 


۳ ۳ به 


وهذا الذي يذكره صدر الشريعة » بقوله عامة علماء الحنفة عن 
الاستحسان فهو لا يعدو آن: یکون نصاً جاء على خلاف مقتضی القاس الذي 
نتوقعه الباحث > کالنص الذي اجاز عقد السلم مع ما فيه من گونه داخلا 
أن ما قد یکون فه من الحهل الست للفرر كان بقضى بمنعه > اذ هو 
داخل 8 e‏ المعدوم € وكالضرورة ال جعلتهم و الاحواض 
والآبار في كثير من الحالات رغم تلوئها » وكالقياس الخفي الذي لا يبدو 
للمحتهد. ظاهرا لأول وهلة 3 و لکنه ما ان بدفق فه حنی رحده أقوى دللا 
من القامن الظاهر التادر ٠‏ فهذا القماس الخفى سمونه علد معارضته 
للظاهر الضعيف بالاستحسان ٠‏ وبمئلونه سور سباع الطبور > فهم بقولون: 
ان اللاهر أنه مقس على سباع السهائم 6 فنفي أن بتتجس سؤرها كما 
كين SAE aE‏ عرزل اعد وملسي تمل فاببه E‏ 


= الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه هو أقوى منه ٠‏ واذا تأملت هذه 
التعريفات وآشباهها وجدتها متفقةعلى أن الاستحسان إنما هو دليلمنالادلة 
الشرعية المجمع عليها يرجح على ما يقابله » وان كانت تفترق في بخض 
الدقائق التی لا مجال لذكرها وبسطها هنا ٠‏ 

۱ - التوضیح لصدر الشريعة ج ؟ ص 8١‏ ط الحلبي ٠‏ 


6 


الآدمى أولى منه على سباع البهائم » وهو كونه انما يشرب الاء بمنقاره 
وهو عظم طاهر حاق بسد عن اللعابا لختلط بالفم 3 والذي به ستحس الماء ۰ 


وقد غلب في اصطلاح الأصولبين أن بطلق اسم الاستحسان عندهم 
على هذا الدليل الأخير أي القباس الخفي » كما غلب اسم القباس عندهم على 
الحلي التادر ؟ آما في فروع الفقه فقد غلب اطلاقه على كل دلبل يقابل 
ظاهر القياس سواء كان نصا أو اجماعا أو قاسا خفا ”“ > ولعل هذا هو 
سر كثرة ورود هذه الكلمة في كتب الفروع الحنفية ۰ 


وعلى كل » فالذي نر يد أن نقوله » هو أن هذا المراد الثانى أريضاً محل 
اتفاق لدى جمیع المسلمين » اذ لا مجال لانكار الدليل الذي يرجح على 
القباس » ما دام آنه من الادلة المتفق عللها ؟ غاية الأمر أن ما عدا الحنفية 
ممن لا يستعملون كلمة الاستحسان » ينظرون الى القاس المعارض بالدلمل. 
الثابت على أنه قاس فاسد لم تنوفر شروطه المعروفة ويسمونالدليلالمعارض 
باسمه الظاهر من نص > أو اجماع » أو قباس ؟ على حين یژثر الحنفية 
تسميته بالاستحسان تنسها الى القاس الضعيف الذي يعارضه ۰ 


المعنى الثالث أنه ترك القياس الى ما هو أرفق بالناس » ذكره السرخسي 
في مبسوطه ۲۳ » والشریف الجرجاني في تعریفانه 0 ٠‏ 


فنقول : ان ما هو أرفق بالناس اما أن لا يشت للأخذ به دلبل من 
عليه السلمون الا ما كان من شأن الطوفي الذي مضى ذکرء » فلا يمكن أن 


١‏ ذكر هذا الفرق السعد في حاشیته على التوضيح ۰ ج ۲ ص 
۲ ط الحلبي ٠‏ 

۲ ب المبسوط ج ٠١‏ ص ۱2۵ 9 

۳ التعريفات ص ۱۳ ٠‏ 


۲ - 


يكون مقصود الحنفة شاملا لذلك بحال » و كف والكثير منهم ينكرون في 
أصولهم حتى المصالح المرسلة ؟ 


واما أن يشت له مستند من الشرع » كالادلة التي ذكرناها » فما له 
الى المعنى الثانى الذي مر ذكره ؟ ولا يوهمتّك خلاف هذا ما يفمله بعضهم 
هن نقسبر بر الرفق هنا بدإبل العرف أو الضرورة أو المصلحة ٠‏ اذ لا بد أن 
يكون هذا العرف أو الصلحة أو الضروزة مشر بالادلة الشرغبة الصحيحة 
حتى بحوز اعتاره دلبلا بر جح على القاس المخالف له ٠‏ ونحن لا تر ید 
SS‏ 
ل كا ال 
للقياس هي ما كان مؤثرا في فقدان العلة التي بها صح القاس العارض > 
و ينقد قباس آهم مقومات صحته بل ووجوده » ۰ 


وبتضح هذا بالامثلة التي ذکروها للاستحسان بالعرف أو الضروزة ٠‏ 
فمن ذلك فولهم : يجوز شرب الاء من ید السقاء بغير تقدیر العوض ولا 
مبلغ الماء الشروب > استحسانا » وان امتنع ذلك قاسا لكونه بمثابة سع 
الحهول » وهو فاسد ٠‏ 


ومن ذلك أيضا قولهم : بحوز دخول الحمام من غير تقدير أجرة 
وعوض الاء ولا تقدير مدة السكون واللت فيه » استحسانا » وان كان 
ذلا مركا قاس ۶ تکرب اجره موه لوي وهو خلاف ما ينبغي أن 
کون عليه عقود الا حارج ل ٤ SS‏ 


من ذلك آیضا قولهم : اذا قال الرجل مالي صدقة على الساکان > 
۳ بلز مه التصدق بجميع انواع ماله لشمول اسم الال وعمومه > 
پقصر التصدق على مال الز کاة فقط استحسانا ٠‏ 


ضوابط الصلحة ( م ۱۱ ) 


- 545 


فهذه الأمثلة وما يشسهها » لبس حكمها عند القائلين بها معتمدا في 
الحقيقة على دليل مستقل یسمی « الاستحسان » » وانما هو معتمد على ما 
يصلح آن یکون دللا شرع لذلك» وانسكتوا عنه مکتفین بلفظالاستحسان ۰ 


فمثالا شرب الاء من ید السقاء » ودخول الحمام » یعتمد کل مهما 
على مدرك بخرجه عن مقتضی القباس العام وهو فساد بع الحهسول 
والاجارة المجهولة ٠‏ وببان ذلك أن علة المح في مثل ذلك انما هو الغرر 
الذي تستلزمه الجهالة » باتفاق عامة الذاهب واذا ثبت هذا فان الحكم شغي 
أن يدور مع علته وجودا وعدما » وهو لیس في الحقيقة تشيراً للحكمالشرعي 
وانما هو دقة في فهمه وتحر في الاخذ به ٠‏ ذلك أن شوت اله اشيء علة شرعية 
للحكم ليس الا اپذانا بر بط الحكم به فقدانا ووجودا ٠‏ 

واذا تبين هذا فمما لا ريب فيه أنه لا توجد مظنة آي غرد في شرب 
الماء من بد السقاء دون تقر بر للموض أو الاء الشروب > اذ القدار الشروب 
معروف عادة في الحمله والقدر الذي بعطى عله معروف ابضا في الحملة > 
وقد تم العرف بين الناس كلهم على غض النظر عن الماحكة في ضبط ذلك 
وقدیره » بل وتعارفوا على استهتحان ذلك واعشاره من سفاسف الامور ۰ 
وهو بعينه ما يقال في دخول الحمام > والطاعم » وأماكن الحلاقة وما شابه 
. ذلك ٠‏ وهذا في الحقيقة اصل متفق عليه راعاه الشرع في جميع السائل 
والفروع » الا ترى أن اللقطة اذا عثر عليها » وجب على الملتقط الحت عن 
صاحنها بالطرق العروفة في باب اللقطة ولم بحز له تملكها أو الاستفادة‌منهاه 


ولكن لا كان العرف السائد بين الناس قاضا بالتساهل في الاشماء 
الصغيرة وعدم الاهتمام بها عند فقدها » مثل لقمة طعام » أو حة تمر > 
كان حكم اللقطة غير جار شها لتنزل العرف في ذلك منزلة الأذن > ومثله 
تناول الثمار الساقطة من الاشحار > وسقى الدواب من الحداول والانهار 
بدون اذن مالکنها ١ ٠‏ 


۲6۳ - 


فاذا اتضح هذا » علمت أن القول بحواز شرب الاء من يد السقاء 
ودخول الحمام وما شابه ذلك.لیس معارضة للقباس بجال » لان العلة التي 
بها تم القاس في نظاثر هذه مور مفقودة هنا + بل وهي في الحقيقة ليست 
نظيرا لها الا من حنت الظاهر الذي لا بجوز الاعتماد عله وحده ٠‏ 


ولقد ذکر الشبخ این الحاجب وشارحه العضد مدرکا آخر لحکم 
کل من هذین الثالین بأسلوب التردید والتقسیم ٠‏ واليك نص العضد في 
:ذلك : ( ۰۰ ان مستند مثله اما العادة العتبرة مزي جریانه في زمانه صلى 
الله عليه وسلم » وقد ست بال نة > أو جریانه في عهد الصحابه مع عدم 
انكإرهم عليه فقد ثبت بالاجماع > واما غيرهما » فان كان نصا أو قاسا مما 
نشت ححشه فقد ست به » وان كان شا غيره مما لم .بلست حجتبه فهو 
مردود ف ۰ 


ولعل آساس هذا التردید » هو فرض أن القاس بقتضی عدم صحة 
الحکم فی الالین » وآن علة القاس في نظاثرهما جارية فهما آیضا ۰ ولکن 
ما دمنا قد علمنا آن علة القاس القاضي بالمنع غير حارية فهما » وأن الاخذ 
فهما بالمصلحة القاضة بالحواز غير معارض .بقامن ولا بدلیل آخر - فلا 
داعي للبحث عن مدك اخر » لسقوط الاشکال من آساسه ۰ 

وآما مثال فول الرجل : مالي صدقة على المساكين > وقضر ۳ سم الال 
بط وال کر ند - مر تب در ۳ 
ذلك عندهم من وجهين : ۱ 

الأول دلالة العرف الشرعى ؟ وذلك أن كلمة « المال » عندما تطلق في 
محال الصدفات والزكاة وخلال أبحائها > انما بنصرف الى أنواع معيئة منه» 
وهي الأموال النامية المتعلق بها حق الزكاة ٠‏ الا تری أن الله عز وجل قال 


۰ ۲۸۸ العضد علي ابن الحاجب ج ۲ ص‎ ١ 


۲66 


ف مسکم کنابه : « والشین في آموالهم حق معلوم للسائل والحروم » مر بدا 
بالأموال آنواعا مخصوصةمنها فقط » مع آنها كلمة عامةشاملة لجميع مایسمی 

مالا في اللغه > فلنصر ف معنی «المال» 2 المثال هنا أ بضا الى المعنى الخصوص 
الذي انصرف اليه في القرآن > بجامع أن الموضوع في كلا المحلين هو 
الصدقة » وهي التي اثر ”ت في استعمال هذا الاصطلاح الخاص لكلمة المال» 


المدرك الثاني هو أنه لو استعملت كلمة « المال » في المثال المذكور 
بمعناها العام » والزم الر جل بالته دق كم آمواله > لوقع في ضرر وحرج 
عظمين » ولاأصیح عالة على الغير » بعد أن كان في غنی عنهم ۰ ومنع 
الضرر أصل من الأصول التي اعتمدها الشارع في أحكامه ٠‏ فكان في هذا 
فرينة أخرى صارفة لكلمة المال عن معناها العام الى اصطلاحها الشر 


باب الصدقات “© ٠‏ 


فهذه دماذج من الاستحسان بالعرف أو المصلحة عند الحنفية » لابد 
أن يكون له مدرك وراء كلمة الاستحسان من دليل شرعي صحیح كما 
ریت » واذا استعرضت الفروع الفقهة في كنب الحنفية » وجدت أن كثيرا 
من الاحكام التي بخر جونها باسم الاستحسان قد اخذ بها غيرهم ایضا ممن 
لا يقولون بالاستحسان كالشافعية » وذلك كمعظم احكام العفوات القائمة 
على الضرورات والحرج في باب النجاسات والعاملات وغيرهما » ولا داعي 
الى أن نطيل البحث بعرض مزید من النماذج لذلك ٠‏ فقد مين اذآ أن 
الاستحسان لس دلبلا مستقلا عن الادلة الشرعة المعتبرة في الحقيقة » وهو 
اذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الاحوال مجرد مصلحة لا سند لها 
تعارض القباس الصحیح وترجح عليه ٠‏ ویمکننا أن نجمع المعاني الثلاثة 
له في عبارة واحدة » اذا عرفناه بأنه : اسستثناء خاص من قاعدة اقتضاه دليل 
شرعي صحيح ٠‏ 


۱ - راجم الیسوط للسرخسي ج ۱۲ ص ٩۳‏ باب الصدقات م 


بت ۲۵۵ 


بقت ملاحظة لا بد من التسه الها > وهی أن هذا الذي ذکرناه من 
عود الاستحسان في الحققة الى أحد الادلة الشرععة التفق علها » لا بستلزم 
أن تکون جزئیات الاحکام القائمة على الامتحسان متفقا علها آبضا ء لان 
الدليل وان كان في جملته مکان اتفاق » الا أن استنباط الدلولات منه قالم 
على الاجتهاد » وهو مثار للخلاف في كثير من الاحبان ٠‏ ولذا فلا ينبغي أن 
يفهم من اختلاف الحنفية أو الالكية مع غيرهم في كثير مما خرجوه على 
الاستحسان » آنه دلبل زائد على الادلة الشرعية المعروفة وقسيم لها إذ إن 
الخلاف آت ‏ بعد ما عرفت من أن الاستحسان لس الا اصطلاحا في 
التسمية - هن کفة الاستشاط وعوارض الأدلة والمدلوللات ٠‏ الا ترى أن 
القياس آصل متفق عليه لدى جمهور المسلمين » ومعذلك فان الخلاف كثيراً 
ما بقع في جزئيات الاحكام الترتبة عليه » والسنة أصل لا خلاف فبه » ومع 
ذلك فكثيرا ما یقع الخلاف في کشه الاستدلال به والاعتماد عليه * 


سيب إنكار الشافعى لل ار 


فان قبل فلما اذا انكر الشافعى الاستحسان بشدة » وتمعه في ذلك كثير 
من الأصولن » وهلا هونوا من أمره والتمسك به » ما دام أنه لا ينطوي 
على دليل متنازع فيه » بل هو آیل الى الأدلة الششرعية العروفة ٩‏ ۰ 


قلت : ذكر السعد فيحاشيته على التوضيح بعد أنأوضحآن الاستحسان 
.يل علىاختلاف معاينة الى الأدلة الشرعبة المتفق عليها > ما نصه : 
٠١ (‏ ولا اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان » مع أنه قد يطلق 


لغة على ما بهواه الانسان ويميل البه وان كان مستقبحا عند الغير » وكثر 
استعماله في مقابلة القناس على الاطلاق ‏ كان انکار العمل به عند الجهل 


¬ 6 س 


بمعناه مستحسنا » حتى شين المراد منه » اذ لا وجه لقبول العمل بما لابعرف 
اه اھ ۱ | 


واقول » لا ريب أن هذا کلام سديد في توجبه إنكار القول 
بالاستحسان » فالانکاد لیس من حيث إنه دلبل مستقل لم یأت به التشریع > 
بل من حبت إن هذه الکلمة تر جمة غير لائقة ؟ اذ الاستحسان اما أن 
یکون نابعا من الراي الحرد » وهو استحسان باطل بالاتفاق » وعلمه يحمل 
فول الشاععي : من استحسن وقد شرع < و اما آن یکون نابعاً من الشر ع 
وقد استحسن الشرع ما استحسنه من الاحکام بالادلة العروفة والتفق عليها > 
فلا داعى إلى الاستعاضة عن هذه الادلة بترجمة آخری ٠‏ هذا الى جانب أن 
في استعمال هذه الكلمة من غموض العنی والتباس القصد ما يفسح الحال 
لأولى البدع والزيغ ا ببدعهم من هذا الطريق » اذ هو طريق 
یجعلهم في مامن من الوفوع تحت مجهر البحث والنقاش عن طریق الحجه 
والرهان ٠‏ 


Xk xX‏ يد 


والخلاصة أن المصلحة لا عبرة.بها اذا عارضها قباس صحبح * سواء 
كانت مصلحة لا شاهد لها في آلشرع كالمصالح المرسلة » آو كانت ا 
معتمدة على مناسب معتبر من الشسرع كالقياس اذا عارضه قاس أقوى منه 
في الاعتبار ٠‏ 


وما یتوهمه بعض الباحثين من أن بعض الأئمة خصوا القاس بالمصلحة 
في بعض الفروع » لبس كذلك » وانما الحقيقة آنهم رأوا أن مقومات 


٠ التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانيجاص۸۲ طالحلبي‎ ١ 


۲۵۷ 


القباس لم تتوفر في بعض الجزئات بسبب دلبل شرعي آخر آثر في نقض 
العلة بالنسبة: لها » وذلك كأمثلة الاستحسان التي ذکرناها ٠‏ والفرق كير 


۱ بين اهمال القاس الصحیح في آمر لجرد آن مصلحة رؤيت في طر بقه » 


وبين ترك مقتضی القاس قه » لأنه ستند الى دلیل رع ا 
علة القشاس فه ٠‏ والله أعلم ۰ 


2 
e 


عدم و او 


ذکرنا فما مضی أن الشربعة الاسلامية متضمنة لصالح العباد ومتفقة 
معها ٠‏ وفنا ان دليل ذلك ثابت بالاستقراء في الکتاب والسته وما اتفق عله 
من فواعد الفقه ٠‏ 

كما بسا ایضا آن حكمة الله اقتضت » أن لا تنال المصالح والملاذ الا على 
حسداب شيء من راحة الانسان وآهوائه > وآن لا تحنی الآلام والمصاعب 
الا وهي مصاحه او تابعه لسع مستغانه وأغراضه ؟ وشرحنا حينئذ طرفا 
من عفليم حكمة الله تعالى في ذلك ٠29‏ 


والذي أريد ايضاحه هنا » هو أن هذه الحققة لا تخل بشىء من 
قولئا : ان شريعة اه قائمة علی آساس مصالح الاد لأن القصود بمراعانها 
لمصالحهم آنها تقضي بتقديم الأهم منها على ما هو دونه » وبالتزام الفسدة 
الدنيا لاتقاء الكبرى > حسما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد > أو 
پستلزم أحدهما الآخر لسبب ما ٠‏ فهذا هو المزان الذي حكمته هذه 
الشر یمه الغراء في مراعاة الصالح ونتائجها » وفهم درجانها في الاهمة بنظر 
الشارع ؟ حتی لا بحد الحتهد عن التمسك بهذا البزان لدی اجتهاده في 
الصالح أو الفاسد التي لم يجد نصا في شأنها ۰ 


فهذا الأمر هو ما سأتناوله ان شاء الله في هذا البحث > وسأشرحه من 
خلال بان النقاط التالبة : 


۱- راجع ما ورد في البابالأولمن هذا الكتاب ما بینص۰ ۱۰ و۰۱۰۱ 


- ۲۵4 - 


٠ ميزان تفاوت الصالح في الأهمية‎ - ١ 

۲ - اثبات الدليل الشرعي على صحة هذا البزان ٠‏ 

۳- تحقیق في معنی تقدیم الصلحة أو اهمالها لدی تعارض مصلحتان 
في مناط واحد ۰ 

4 الفرق بين ما انفق عله من هذا الضابط » وما اختلف فبه » مما | 
يسمى «سد الذرائع»ولنمض في بحثنا هذاعلى هذا النسق > بادئينبالنقطةالأولى: . 


١‏ ميزان تفاوت المصالح في الأهمية 


وهذا الميزان يتناول تصنيف المصالح في الأهمبة من جوانب ثلائة ۰ 

الحانب الأول النظر الى قمتها من حبت ذاتها » ونرتسها في الاهمية 

الجانب الثالث - النظر اللها من حيث التأكد من نتائجها أو عدمه ۰ 

فاذا تعارضت مصلحتان في مناط واجد > بحم ثكان لا بد لنبل احداهما 
من نفويت الأخرى » وجب عرضهما على النظر » من هذه الحوانب الثلائه 
ابتداء من الأول 3 فالذي یله ۰ ۱ 

واذا نظرنا الى الجانب الأول » وهو اختلاف قيم الصالح من حبث 
ذاتها » وحدنا أن کلبات الصالح العترة شرعا متدرجة حسب الأهمية في 
خمس مراتب وهی حفظ : الدين » النفس »> العقل » النسل > المال * فمابه 
يكون حفظ الدين » مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما > 
وما به يكون حفظ النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل » وما به يكون 
حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل » ومابه يكون حفظ النسل 


- 58+ 


مقدم عند التعارض على ما یکون به حفظ الال ٠20‏ 


ثم ان رعاية كل من هذه الکلبات الخمسة > يكون بوسائل متدرجة 
حسب الأهمة في ثلاث مراتب»وهی :الضروربات >فاطاجات »فالتحسنات» 
فالضروريات ما يكون به حففل 0 الصالح » بحث تصل الحاجه الها لد لت 
الى حد الضرورة ”© ٠‏ كالضرورة الى الحهاد لحففل الدين » والضرورة 
الى تناولالغذاء لحفظ النفس »> والضرورة الىتحريم الخمر لحفظ العقل». 
والضرورة الى اباحة العاملات الالية لحفظ المال و که ٠‏ 


والحاجبات ما يحتاج اليه لحفل المصالح بشرط أن لا تصل الى حد 
الضرورة » كالحاجة الى النطق بالشهادتين و کالرخص المخففة عند لحوق 
الشقة » لحفظ الدين » وكاباحة الصيد والتمتع بالطیبات لحفظ النفس > 
والحاحه الى المعارف والعلوم لحف العقل ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والتحسشات » هي ما استحسن عادة لحفظ الصالح » دون احتاج 
بالمعنى السابق البه » وذلك في الدين كحكم ازالة النجاسة » وستر العورة 
واخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير » وفي حفظ الفس كا داب الأکل 
والشرب > ومحانبة الما كل النجسة ٠‏ وفي حفظ العقل کمحانية الملهبات 
وكل ما ینصرف به العقل عن أهم وظائفه التي خلقمن أجلها » وهكذا ۰۰۰ 
وینضم الى كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث » ما هو مكمل لها » فهو 


۱ - الترتيب بهذا الشکل بين هذه الكليات الدمسة » محل اجماع ٠‏ 
ولا عبرة بقول من رأى تقديم حفظ النفس على الدين ٠‏ بدليل قوله تعالى 
« ان الله اشتری من الوّمنین انفسهم وأموالهم » الآية ٠‏ 

؟ ‏ اخذنا تعاريف هذه الأمور الثلائة من الجلال الحلي في شرحه على 
جمع الجوامع ۰ هذا وقد ذكرنا طرفا من هذا البحث في الضابط الأول من, 
ضوابط المصلحة » وانما اضطرر نا هنا الى اعادة بعض ذلك لعلاقته الشديدة 
بما نريد البناء عليه » وهو حكم تعارض المصالح مع بعضها ٠‏ 


۲۲۵۱ - 


مندرج معها في الرتبة ٠‏ وذلك في الضرورات مثل حد قلبل السکر باللستة 
لحفظ العقل » والتمائل في القصاص بالنسبه لحفظ النفس > وفي الحاجنات 
مثل خبار السع لحفظ الال > واعتبار الكفء لحفظ اللسب > وفي التحسنات 
مثل اداب الطهارة ومندوبانها » وترك ابطال الاعمال > والانفاق من طسات 
الکاست ۰ 


فاذا تقرر هذا > فاعلم أن الضروري مقدم على الحاجي‌عند تعارضهما » 
والحاحی مقدم على التحسنی عند التعارض > بمعنى أن نهمل الحاجي 
الذي لا ضرورة اليه في سسل الابقاء على أصل الصلحة > ونهمل التحسيني 
الذي لا حاجة اليه في سل بقاء ما بحتاج اليه أصل المصلحة » وكل من 
هذه الثلائة مقدم على ما هو مكمل له عند تعارضه معه ٠‏ 


وسب ذلك » أن الضروري هو الأصل المقصود » وأن ما سواه مني 
عليه کوصف من آوصافه أو كفرع من فروعه » ولا ريب أن اهمال الفرع 
أو الوصف عند الضرورة لا بوحب الفاء الأصل أو الوصوف > آما الأصل ٠‏ 
أو الموصوف فلا ريب أن اختلاله اختلال لكل ما يترتب عليه ويتفرع منه > 
لأن الاأصل اذا اختل > اختل الفرع من باب أولى ”© ٠‏ مثال ذلك ما لو 
تعارضت ضرورة حفظ اللفس مع بعض الحاجبات کمشروعية الأكل من 
الحلال بالنسبة لمن أشرف على الهلاك » وليس في متناوله الا الحرام ٠‏ فلو 
الغينا الحاجي لم بخل ذلك بالضروري وهو حفظ النفس > أما اذا التزمناه 
فانه بعود بالاخلال على الضروري لاستلزامه الهلاك » واذا انتفى الضروري 
انتفى معه الحاجي الذي. هو وصف من وأصافه من حيث أريد بقاژه ٠‏ 
ومثاله أيضا ما لو تعارض آداء صلاة الجماعة وهو حاجي مع الاقتداء بالامام 
الصالح وهو تحسيني » وذلك اذا كان امام البلدة أو الحي فاسقا أو فاجرا 


۱ - راجع الوافقات ج ۲ ص ۱۸ ۰ 


بت ۲۵۲ 


© فلو آهملنا الصلحة التحسنة هنا لأحرزنا بذلك مصلحة حاجية هي اقامة 
شعار الحماعة » اما لو التزمناها - وهی هنا a‏ الا بترك الجماعة - 
فان ا ل ل ۱ 
الح آیضا من حك آرید احرازه والحفاظ عله ۰ ولم جرا في کل 
مثال تتعارض فيه مصلحتان من هذه الصالح التلائه التدرحة في مدی اهمتها 
لحفظ احدى الکلبات الخمسة ۰ 


اما اذا كانت المصلحتان المتعارضتان > في رة واحدة كما لو كان 
تلاهما من الضروريات أو الحاجبات أو التحسنات » فينظر 

فان كان كل منهما متعلقا بكلى على حدة » جعل التفاوت بنهما حسب 
تفاوت متعلقاتها » فقدم الضروري التعلق بحفظ الدين على الضرودي 
المتعلق بحفظل e‏ ۰ 


آما اذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد » كالدين أو 
النفس أو العقل »> فعلى الحتهد أن ينتقل حينئذ الى الجانب الثاني مسن 
النظر » وهو كما قلنا : جانب النظر البهما من حبت مقدار شولهما ٠‏ 


وبا ذلك أن الصالح وان انفقت فيما هي مصلحة له » وفي مدى 
الحاجة الها » ولکها كثيرا ما تختلف في مقدار شمولها للناس ومدى 
انتسار تمرانهابنهم ٠‏ فيقدم حينئذ آعم الصلحتین شمولا على أضيقهما في 
هی لاسن اغا اونا حدق بدا فلج هرمن الا من أجل 
أحفظ" ما" تتحقق. به فائدة* ختخص" واحد أو فثة اقليقة.فن الناس ٠‏ على أن 
الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه » لدخوله غالبا فبهم » واليك 
أمثلة لذلك ٠‏ ۱ 


الثال الأول تر جح الانتفاع العام بالكلا أو الماء الواقعين في أرض غير 
مملوكة » على احتاز الفرد له ٠‏ فكلا المصلحتين في درجة واحدة من القوة 


- ۲۵۳ 


وهی درحه الحاجبات » بىد أن مصلحة سسله لعامة الناس > أوسع شمولا 
3 4 «ِ 5 ۶ ۱ 
او نو فر احد مقومانها واسایها ۲۱ ٠‏ 


الثال الثاني »> تر جح الا شفال بتعلیم شرعی على الاشفال بما وراء 
الفروض من نوافل الصادات ٠‏ لأن الأول آشمل فائدة من الثاني ٠‏ 


الثال الثالث ترجیح مصلحة حفظ عقول الناس من الزیغ علی‌مصلحة 
الفرد في ممار سه حر به الرأي والكتابة عند تعارضهما > لان الاوی اعم 
آثرا وشمولا من الثانة وسين آخر : لأن الفسدة الترتية علی اهسال 
الصلحة الأولی آشد خطرا من الفسدة المترتمة على اهمال الثانية > لسعة 
اتسار تلك دون هده » مع العلم بأن كلا الصلحتن في رت الحاجات ٠‏ 


الخال الرابع ترجبح مصلحة عامة أهل السوق على مصلحة الواحد 
e‏ اء منهم خارج البلدة » لأن الأولى أوسع شمولا 
ن الثانبة وان كان كلاهما في رتبة الصالح الحاجة ٠‏ 


اذا تقرر هذا فاعلم آنه لا بد مع ذلك كله من النظر الى الجانب 
الثالث من المصلحة وهو مدی توقع حصولها في الخارج ٠‏ ذلك أن الفعل 
انما بته ف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج » وريما 


١‏ من آهم مقومات‌صحة التملك للشيء أنيكون مما دخلتهيد الصنعة 
والایجاد: , کعامة ,انوع اللنسنیوجات: 'والمصنوعات والزروعات وأثمانها وا 
كانت عیون‌الياه والکلاً الخلقي الباح‌وما تستوقد به النار من‌احطاب‌الاحراش 
موجودة بذاتها » ولم تكن لأي بد دخل في ایجادها أو صنعها او استخراجها 
او اسمتصلاحها » كان استيلاء بد الملكية الخاصة عليها ترجيحا بدون مرجح, 
وانما يقاس على هذه الثلاثة التى أخبر الرسول أن الناس شركاء فيها 
- ما يسبهها من هذا الوجه فقط كعيون النفط والكبريت والحجارة الكائنة 
في غير ملك لأحد » كما قال الامام الشافعي في كتابه الأم ٠‏ 


- ۲۷۵۶ 


كانت نتيحة الفعل مؤكدة الوقوع كحفر بثر خلف باب دار في الظلام > 
فمفسدة هذا الفعل مؤكدة في العادة » و کالتحارة في مال الم نقداء 
فمصلحة ذلك مؤكدة أيضا في العادة » وریما كانت النتسحة مظنونة - على 
اختلاف درحات الظن ‏ وذلك مثل بع السلاح في وقت الفتن وبيع العنب 
للخمار » فمفسدتهما راجحة الوفوع » ومثل التحارة في مال الم دينا مع 
التوثيق » فمصلحته راجحة الوقوع آیضا» وربما كانت النديجة مشک وکة أو 
مومومة » کحفر بثر في نجوة من المارين من الناس > وبع العنب لمن جهلت 
صنعته » فمفسدتهما مشكوكة أو موهومة * ومثل التحارة بمال التبم ديناً 
وبدون توئیق » وهجوم فلة من السلمین العزل على ضعفهم. من الأعداء 
السلحین + فمصلحة کل منهما من الریح والتصر مشکوکة أو موهومة ۰ 

اذا علمت هذه فلا يجوز ترجیح مصلحة علىأخرى اذا کانتشک وکة ‏ 
آو موهومة الوقوع مهما كانت قمتها آو درجة شمولها » بل لا بد الى جانب 
هذا أن تکون مقطوعة الحصول أو مظنونة * آما مقطوعة الحصول فواضح» 
وأما الظنونة » فلأن الشارع قد نزل الظنة منزلة المثنة في عامة الأحكام > 
ما لم ینسح الظن سقين معارض * 


X* xk +k 


والخلاصة أنه لا بد لاعشار المصلحة من شرط أساسى : هو رجحان 
الوقوع ؟ ثم هي تتدرج في مراب من الأهمية الذائية » ممثلة في مراتب 
الكلبات إلخمسة » وفي الوسائل الثلاث لاحرازها >) وهي الضرورياث > 
والحاجيات والتحسينات ٠‏ ثم تتدرج بعد ذلك حسب درجه شمولها وسعه 
فائدتها ٠‏ فعلی ضوء هذا الترتسب تتصنف عند التعارض ویرجح البعض 
منها على الاخر ٠‏ 


ما ۲۵۵ - 
55 مات الدايل العو عى على صحة هذا الميزان 


ولنذكر أولا ما يدل :على أن المصالح الشرعبة متفاوته في الجملة وأنها 
متدرجة ف مراب مختلفه من الأهسة : 


يمن ذلك فوله صلى الله عليه عا ب ام 
اعلاها شهادة أن لا اله الا الله م وآدناها اماطة الأذى ع الطر بق ٩‏ » فقد 
دل الحديث على أن+المصالح التي آنى بها هذا الدين » متفاوتة في العلو 
والرتمة » فاذا كان اعلاها متمثلا في شهادة التوحد > وأدناها ممثلا باماطة 
الأذى عن الطريق ‏ فان ما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو 
والتزول هنهماعصت مدى ا و البعد الى كل منهما ۰ 


و لك ال وا جوا کام هون به تکتر عتکم 
سيثانكم وندخلکم مدخلا كريما ۲۱ » فقد دلت الآبة على أن الماصي‌متفاوتة 
في الاثم الترتب على ارتكانها * وقد ذکرا فنا ببق آن تغاوت الا عن 
العاصي لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلى الترك » لان. الطلب الحازم 
من حيث ذانه لا بتفاوت » فلا بد أن يكون ذلك لتفاوت خطر المفاسد 
المترتمة عليها © ٠‏ وانت خير أن المفاسد لست الا نقائض للمصالح > 
فتفاو نها في الخطورة لسن الا فرع تفاوت الصالح في الأهمية ۰ 

فاذا ثبت أن الصالح الطلوية متفاوتة في الحملة » وأنها متدرجة في 
مراتب مختلفة » فاعلم ان الدلیل على ميزان هذا التفاوت والتدرج ماخوذ من 
دلیل الاستقراء لعامة جزئات الاحکام الشرعبة »> فقد دل ذلك بما لا يقبل 


٠ النسائي وابو داود وابن ماحه‎ ١ 
2۲۱۶ النساء‎  ؟‎ 
۰ راجع ص 585 550 من هذا الکتاب‎ - ۲ 


6852 


الفيلك يعن بان تدرج الصالح فائم على النوال والترتيب الذي ذ کر نا ۰ 
والك نموذجا من هذه الأحكام : 


آولا - للاستدال على نظام ترتيب الکلیات الخمسة : 


| - مشروعية الجهاد في سبیل االله » فقد دلت على أن مصلحة حفظ 
النفس متأخرة عن حفظ الدین » ولذا شرعت التضحة بها في سسله ٠‏ 
اذا تعين لك للخلاص من هلاك غالب الوقوع » فقد دل على أن مصلحة 
حفظ العقل متأخرة عن حفظ النفس » ولذا شرعت التضحة بها من أجل 
حفظ النفس 

- ماتم الاجماع عليه من أنه يشترط لجلد الزاني أن لا بتسبب 
عنه اتلاف له أو لبعض حواسه أو قواه العقلة ٠‏ فقد دل ذلك على أن 
مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ العقل © ٠‏ 

د ما ورد من صريح النهي عن اتخاذ الزنا وسيلة للكسب » من ذلك 
فوله تعالى ( ولا تكرهوا فتانکم عل البغاء ان ارو حصنا لشتفوا عرض 


۱ - قد يقال فلماذا كان حد الشرب أربعين جلدة وحد الزنا مائة 
جلدة ؟ والجواب أن الشرب مظنة لمفسدة العقل التي تستلزم مفاسد أخرى 
لا تلبتس' بالمفسدة نفسها ٠‏ على حين أن الزنا انما هو التلبس بالمفسدة 
نفسها » ذكر هذا الفرق الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ٠‏ أقول وثمة 
فرق آخر اقتضى زيادة التشدید في حد الزنا » وهو ان بينة الحد في الزنا 
لا تكون الا بأربعة شهود » شاهدوا وقوع الفاحشة براي الغين » وذلك 
لا يأتي في الغالب الا اذا ارتكب الزاني زيادة على الفاحشة نفسها جريمة 
الاستهانة بسمعة المجتمع وصيانته 2 وجلجل بفاحشته بين اسماع الناس 
وأبصارهم ٠‏ على حين أن حد الشرب د نشت بثبت بشاهدين اثنين » رغم صعوية 
التستر فيه ۰۰ هذا الى أن الرغبة في الزنا طبيعة متاصلة في البشر اقتضاها 
حمل الناس على النكاح لبقاء النسل فاقتضى ذلك أن تكون زواجرها آشد. 


مت ۲۵۷ مت 


الحاة الدنيا 0 ) فقد دل على آن مصلحة الال و کسه و ار عن مصفحه 
حفظ النسل ٠‏ 
ثانيا ‏ للاستدلال على ترتيب ما به رعاية هذه الكليات : 


وایما تکون رعابتها کما قلنا » بشير عالضر ور یات 6 فالحاحنات 6 فالتحسشات ٠‏ 


فمن الدلل على ذلك ما رواه. ابو هريزة عن اللبى. حل الله “عله 
وسلم آنه قال : ( الجهاد واجب علکم مع كل أمير » برا كان أو فاجرا وان 
هو عمل الكبائر » والصلاة واجه عليكم خلف كل مسلم برا كان أو 
فاجرا وان هو عمل الكائر ”© ) فقد أهملتالسنة حمال. ضرورة حفظالدین 
بالجهاد ما قد بعارضها من الحاجبات » كما آهملت حال حاجة اقامة الجماعة 
بالمساجد ما قد یعارضها من التحسينات ؟ اذ من المعلوم أن اقامة امام عادل 
غير فاسق » واشاعه على ذلك » من الحاجات الواجنه على المسلمين » ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بتجاوز هذه الحاجة اذا وقفت في طریق 
ضرورة الحهاد فأوجب الجهاد حتى وراء الامام الفاسق » كما أن تخیر 
افضل الأئمة علما ودينا للصلاة وراءه من التحسنات التى شرعها الاسلام > 
ولكن الرسول صلی الله عليه وسلم اين ندل عارهن أده دهز 
داخل في الحاجات كاقامة صلاة الجماعة » وذلك بأن لم یتوفر في الحي غير 
الامام الفاسق ٠‏ 


ومن ذلك آیضا » أن ستر العورة من محاسن الصلاة ولك اذا 
ار نوك صنل الصلاة - وهي من الحاجات لحفظ الدين - وجب 
اجاور عن شرط ستر العورة e‏ حتی لا كوت ارو نفسها » 
وذلك في حق فاقد الوب 

ومن ذلك أبضا ان تحاشي اسباب الفرر في المعاملات من التحسيئيات 


١‏ - سورة العور مد 


۲ - رواه ابو داود والبيهقي في الستن ۰ 


ضوابط المصلحة رم ۱۷ 


۲۵۸ -— 


المتعلقة بخفظ الال » ولکن الاغراق في الحذر منها قد يفوت أصل الغفرض 

من العاملات وهي من الحاجيات لحفظ امال » كما في السلم داجه: 
و E‏ لشار ع رغم ما قد يكون فها من شائه الغرد حتی 
عوك قاس ال E‏ 


وسائر أحكام الشريعة الاسلامية قائمة على هذا الاساس > ومرنة 
هذا الترتیب ٠‏ وبناء على هذا الاستقراء تم الاجماع على أن رعاية الکلبات 
الخمسة ندا شرع الضروريات التي لا بد منها لحفظها > ثم تنتقل منها 
الى الحاجات ثم الى التحسنات > فان عاد الأخذ بأحد هذين الأخيرين » 
بالنقض على ما قله » آهمل » حفظا لا هو أصله له وسابق عله » هذا الى 
جانب آن الدليل العقلى .يقضى بذلك كما مر بانه * 


واذا تم الدايل على أن هذا هو ميزان ترتیب المصالح في الشريعة 
الاسلامية اصح ج من السهل على المجتهد أو الباحث أن يعلم موقف الشارع 
من جملة المصالح |١‏ تي يزخر بها عصرنا الحديث مما لم يسبق نص أو بان 
لحكمه من الكتاب أو السنة أو كلام الفقهاء السابقين > فما عليه الا أن 
يعرض ما يراه من ذلك على هذا القباس > بأن بعلم درجته بين الکلیات 
الخمسة ومدى آهمته في حفظها » ثم لنظر > فان كان الأخذ بها یمود 
بالنقض على ما هو آهم » وجب اطّراحها واهمالها ٠‏ والا كانت مشروعة 
واعطي لها من بحكم الاباحة أو الندب أو الوجوب حسب قدر الحاجه الهاه 


تطبيق. على ذلك : 
ولعل من الناست أن تحاول تطبيق هذا الضابط على عدد من الأمثلة 
المختلفة التى ند ر داعف الوه تان في ذلك مزيداً من رسم حدوده 


كرود ل لصي و و ما ينغي أن يكون متجلا في تفكير من ینصب 
نفسه للاجتهاد في هذا العصر : 


- ۲۵۸ بت 


المثال الأول ازالة المنكر القدور على ازالته ٠‏ فهو واجب في الأصل 
باجماع المسلمين ٠‏ ولکن ما الحكم اذا كانت ازالته تتسبب في ايجاد منكر 
آخر ؟ يجب أن نقارن آولا بين كل من للنكرين : الذي يراد ازالته والذي 
یغلب على الظن تسسبه عن ذلك ٠‏ فاما أن يكونا في مرتبة واحدة من الاهمية» 
بان يكون كلاهما مفوتين لا هو ضروري أو حاجي أو تحسيني » أو يکونا 
في مرتستين مختلفتين من ذلك ٠‏ وفي الحالة الأولى اما أن يكونا عائدين الى 
کلی واحد من الکلیات الخمسة » أو یکون كل منهما عائداً الى كلى على 
حدة ٠‏ فالحالات ثلاثة : ۱ 


ففى الحالة الأولى » وهی أن یکونا مفوتين لصلحتین في رتة واحدة 
من الاهمية » عائدتن الى کی واحد » ينظر الى أوسعهما انتشارا فير جح 
على الآخر في الدرء أو الازالة » كما لو تسب عن انكار الواعظ في درسه 
على من بتساهل في حضور الحماعة الغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس > 
فكلا اللکرین مفوت لا هو من التحسينات التعلقة بحفظ الدين » غير أن 
فساد انقطاع العالم عن تدريسه لا كان أوسع ضردا بين الناس من فساد 
ترك صلاة الحماعة » وجب السكوت على الثانى درءا لما هو أخطر منه من 
ناحبة الشمول والانتشار ۰ آما اذا تساویا في ذلك أيضا » فلا يمكن أن 
بوجد ضابط واضح لترجيح آحد اللکرین على الآخر في الخطورة الا فما 
يراه الحتهد ويمل البهءذلك أن كلا من‌ااجات‌والتحسنات والضروریات 
قد تتفاوت في مدی الأهمية » كما قلنا » ولکنه تفاوت دقسق لا بخضع 
لوازین واضحة وانما البحث فها ایل الى ما يراه عقل الحتهد وفقهه » 
وذلك كما لو كان المنكر الراد ازالته ربا يأخذه دجل من الناس » وغلب 
على الظن انه لو منع من ذلك لسرق عين القيمة من اموال الاخرین > 
فالتر جیح بين آللکرین‌خاضم لا براه الجتهدمن ملابسات الظروفوالاحوال 
وما یتوقعه من نتائج کل منهما ۰ 


آما في الحالة الثانبة » وهي أن یکون كل من المنكرين متعلقا بكلي 


- ۲۹ ل 


على حدة » فنفي أن يكون الترجیح بنهما حسب رجحان أحد الكليين 
على الآخر ٠‏ فاذا كان المنكر الراد ازالته » هو محال الخمر و حانانه » وكان 
المنكر المتسبب عنه اتلاف الأموال الطائلة التي قامت بها هذه المحال > 
تعن ازالة الأول وان تسيب عنه إلثانى » لأن” الأول متعلق بحفظ العقول» 
والآخر ملق بحفظ الأموال ؟ ولا قيمة لحفظ الأمؤال اذا 0 
یکون حفظ العقول ٠‏ الا تری الى قوله تعالى عن الخمر والمسر : 
امک مق نی ال هلر 
نفع تر جبحا للائم الکبیر الستتیع له * 


آما في الحالة الثالثة » وهی أن .یکون الکران مختلفان في نسسة 
الاهسه 3 بان يكون أحدهما مفسذدا للضروري. والآخر للحاجي او 
التحسيني » فبتعين الأهم منهما للازالة أو الدرء » كما لو وجد انسانا یتناول 
شرابا مساحا و لکنه متتحس > وعلم أنه لو أراقه لا ستعاض‌صاحه عنه بالخمر > 
فمتعين درء الثاني وان استدعى ذلك السكوت على الأول » لآن الأول متعاق 
بالتحسشات » والثانى متعلق بالضروريات ٠‏ 


غير أنه مستثنى من مقتضى هذه‌الحالة الثالئة » ما لو كا نأحد المنكر.ين 
ضرورياً عائدا الى حفظ اانفس والثاني حاجا عائدا الى حفظ الدين » فمع 
أنه يجوز اهمال الحاجني الاق بالدین > حفظا لضرورة حفظ اللفس > 
وهو مقتضى هذه الحالة الثالله - إلا أنه ستحب تقديم حاب الدين وان 
استلزم التضحة بضروريات حفظ النفس »> وذلك إعزازاً لحانپ الدين 
الذي هو اساس القیم كلها كما لو أكره على النطق بكلمة الكفر > وكان 
في سكوته عنها تلفه وهلاكه ۰ 


المثال الثاني مشاركة المرأة للرجل في الوظائف وشؤون العامل 


والصانع » فعلى فرض آنها مؤثرة في زيادة الدخل والانتاج » وهي من 
التحسينات المتعلقة بمصلحة حفظ الال »> إلا أنها مفوتة لضرورة ستر 


- ۲۹۱ - 


ال رآ وحاجات الاسرة الصالحة » ومي , من الکملات المتعلقة بمصلحة حفظ 
الا و ا EE‏ عن مضه لان و 


المثال الثالث ‏ النكاح > وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل 

على الوجه السليم » ولکنه قد يكلف صاحبه حل مشقة من أجل الرزق 

وعدم ارتفاعه لدیه الى مستوى الكمال ٠‏ جب تقدیم ما به يتم حفظ 

اللسل وان فانت به الرفاهية المتعلقة بمصلحة الال » لان ذلك ضرودي 

وهذا تحسيني »> ولأن الأول متعلق بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة 

الملل ٠‏ وأنت خير أن لوال عل من توالت ق. درس ان 
البشرية من الحاجة الى النكاح ٠‏ 


المثال الرابع - جهاد المسلمين اذا كانوا من قلة العده أو ضعف العدة 
بحيث یقلت على الطن آنهم سفتلون من غير أي نكابة في أعدائهم * فلغي 
أن نقدم هنا مصلحة حفظ النفس > لأن المصلحة المقابلة وهي مصلخة حفظ 
الدين موهومة 5 منفمه /!١‏ لوفوع » وقد مر أنه بجی لتقديم مصلحه على 
أخرى » أن لا تکون ا 0 
ينا ]نها ائلا + 


٠‏ فاذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام » لا في الشوت من فوات 
النفوس مع شفاء صدور الکفار وارغام أهل الاسلام » وقد صار الشوت هنا 
مفسدة محضة لسن في طبها مصلحة © » ۰ 

وقس على هذه الأمثلة غيرها مما تتقاوم فبه مصلحتان » فشفی أن 


بصار الى أقواهما اعتبارا من جهة الشارع » وانما يتين الأقوى في الاعتبار 


- ۲۰۱۲ - 


باتباع هذا الیزان » ومن آدر که تفهم کامل وتذوق صحیح > سهل عليه 
معرفة الحکم في كثير مما تتحاذبه الاعتارات والنتانج الختلفة ٠‏ 


نم أن هذا القدر الذي بسطناه في ذلك قدر متفق ومحمع عليه لدی 
عامة الأئمة » وهو لذلك يعتبر ضابطاً كليا لا يمكن أن يأني فبه أي خلاف» 
اللهم الا ما كان في الطریق إلى استعمال هذا الضابط نفسه » أي ما كان 
بسبب الخلاف في تحقيق الناط » كأن بقع الخلاف في مصلحة ما : هل هي 
من قبيل التحسيني أو الحاجي » أو هل هي من الحاجي نفسه أم من 
مكملاته ٠‏ : 


آما ما وراء القدر الذي ذکرناه » وذلك كالتفاوت الدشق الذي قد 
يكون في درجة الحاحبات أو التحسيشيات نفسها »> فلم نحر ض له » لأن هذا 
التفاوت لا بخضع كما ذكرنا لضابط يمكن الاجتماع عليه » وانما هو عائد 
الى ملكة الجتهد وفقهه » وربما وقع النزاع والخلاف في ذلك بين الباحثينء 


xX +x‏ يا 
۳- تحقيق في معنى تقديم أحد المصلحتين واهمال الأخرى 


ثم ان تقديم المصلحة الراجحة على الأخرى » يكون على وجهين من 
الاعشار » كما آن مر جوحية الأخرى أيضا تكون على وجهين من ذلك ٠‏ 
ولنفصل القول اولا" في تحقبق معنى اعتار المصلحة الراجحة > فنقول : 


حسما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد » ويحكم بناء على 
البزان السابق ذکره » باعتار آحدهما وترك الأخرى > فان الحانب التروك 
لا بخلو عن احدی حالتان : 


- ۲۲۱۳ - 


الحالة الاول أن بكون هذا التروك معتبراً إفي الاصل بدلیل خاص من 
الشارع » بناء على أصل كلي شامل لكل الحالات بحيث يقتضي منع الأخذ 
بغيره ؟ ولكن ثبت ترجیح الجانب الآخر استثناء من" الأصل الشامل > 
للتخفيف والتسير على الکلف ۰ ۱ 


الحالة الثانية أن يكون الجانب المتروك ی الاصل كذلك , بأن 
لا تکون مشروعیته ابتة بدليل من اصلا" > أو تکون ثابتة بدلیل خاص 
بما وراء المناط الذي ؤجدتقه الصلحه الراجحة » بحت لا شملها ابتداء > 
أو تکون ثابتة بدليل عام شامل لها » ولکن رجحانها هنا كان سبب غير 
التخفيف والتسهيل ۰ 


فالمصلحة الراجحة بالاعتار » في الحالة الأولى » يكون اعنسارها داخلا 
في حقيقة الرخصة ومعناهاء ذلك أن الرخصة هي « حكم ثبت على خلاف 
الدليل لعذر ”© » ومعنى ذلك آنها الحكم بموجب مصلحة اقتضاها دلبل 
التبسير على المكلف » رغم آنها معارضة بمصلحة أخرى قام دلبل عام على 
اعتبارها في جميع الحالات ٠‏ کترجیح مصلحة المرريض بالترخيص له 
بالصلاة قاعدا والأفطار في رمضان » و کترجیح مصلحة السافر بالترخيصس 
له بصحة الجمع بين الصلانين عند من يقول بذلك » وكترجيح مصلحة 
الجائع الفاقد لضروري الطعام في الترخيص له بالاخذ من مال الغير ٠‏ 
فالجانب المرجوح في هذه الامثلة ونظائرها مشروع في الاصل بدليل عام 
يشمل هذه الحالات التي تشتدثى فها مصلحة التخفيف على المكلف > لو لم 
ترجح هذه المصلحة بشوت استثنائها من مقتضى الدلبل العام ٠‏ 


والذي .شغي أن آوضحه هنا » هو أن حكم الرخصة ليس خارجا 
عن مقتضى المزان الذي ذکرناه كما قد يدو لأول وهلة » بل هو متفق 


٠ هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج‎ ١ 


٤ - 


معه وقائم على أساسه » فكل رخصة لا بد أن تحدها مستندة الى مصلحة هى 
بحد ذانها أرجح مما استندت الله العزيمة في ذلك المناط > أو هما متساویان 
- في القمة ولكن ترجحت الرخصة بقصد التخفيف على العاد تجاه تلسهم 


بالأعذار ۰ 


فصلاة المريض جاسا ‏ اذا شق عليه القام أو غنب على الظن أنه 
یو خر برعه أو يزيد في مرضه - تستند الى مصلحة حاجية راجعة الى 
حفظ النفس » على حين أن وقوفه فها - وهو الحكم الذي يقتضيه الدليل 
الأصلي من مكملات المصالح الحاجية لحفظ الدين »> والمصالح الحاجية 
أ مقدمة - لدى التعارض - على تکملمانها ٠‏ 


وافطار المسافر في رمضان تخففاً للمشقة التي من شأنها ان تلازم 
السافر »> من الحاجات الفتقر البها للتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
الى الحرج » والمصلحة التي في مقابلها وهي الصوم فانتة الى بدل وهو 
القضاء ٠‏ فالدي فات بدون بدل عنه انما هو آداء الصوم في وفته » وهو 
من مکملات الصالح الحاجية المتعلقة بحفظ الدین »> والحاجي مقدم على 
التكميلي كما ذکرنا ٠‏ ویقال مثل هذا في جميع أمثلة الرخص ٠‏ على أن 
مصلحة الرخصة انما تعارض من العزيمة حكم الوجوب فقط © ٠‏ أما 
ما دونه فمنظوز فه الى نسسة الشقه والعذر » فرخصة الافطار بالسفر 
مزیله لوجوب الصوم فه » ولکنه قد سقى مندوبا وذلك اذا كانت مشقة 
السافر خفيفة لا يؤثر عليه معها الصوم » وقد یکون دون ذلك » وقد یکون 
محرما » كما لو غلب علي الظن تضرره بالصوم * 


۱ - جرينا في هذا على ما جزم به الغزالي والآمدي وابن الحاجب في 
المختصر الكبير » من أن العزيمة صفة لحكم وجوب الفعل أو الترك . لان 
العزم هو الطلب المؤكد , راجع المستصفى ج ١‏ ص ۲" والاسنوي على 
النهاج ج ۱ ص ۰۳ ۰ 


ھ۲ - 


قد يقال : ولکنکم تقولون : إن حكم الرخصة ثابت على خلاف الدليل 
العام ؟ فلا بد إذاً أن يكون أحد دليلي العزيمة أو الرخصة جاريا على 
خلاف ما ذكرت من مبزان ترتب المصالح ٠‏ 


والجواب أن هذا صحیح لو أن الدليل العام للعزيمة والدليل الخاص 
بالر خصة متعارضان تعارضا حققا » ولکن" ما بنهما انما هو تعارض ظاهري 
فقط » كالذي بين العام والخاص والمطلق والمقيد » لأن دليل العزيمة ناظر 
إلى ما یکون عليه المكلف في آغلب أحواله من القدرة على آداء واجباته بدون 
حرج » ولذلك كان دلبلا كنا عام » آما دليل الرخصة فناظر إلى ما قد 
بطراً على المكلف من عوارض الشقة والحرج » ولذلك كان بالنسبة للأول 
جزلما وافعا موقع الاستثناء منه * 


ولأجل هذا » اعترض الحققون على التعرريف الذي ذكره بعض 
أصحاب الراي للرخصة حت قالوا : إنه الذي أسحمع كونه محرما » أو أنه 
الذي آر خص فبه مع كونه 00 


ما اعتار الصلحة في الحالة الثانبة » وهی أن لا یکون جانب المتروك 
ثابت الشرعية بدلیل نين املا » آو یکون ثابتا ولکن بدلیل خاص لا شبك 
هذه الحالة » أو یکون شاملا لها ولکن استشت من عمومه لسبب غير 
العذر والتخضف على الکلف > فهو اعتار داخل في معنی العزيمة أو عموم 
الاحكام الكلية الشروعه ابتداء ٠‏ وذلك کالامثلة التي ذکرناها في التطنیق 
على هذا الضابط © ۰ 


۰ 55 نقل هذا التعريف عنهم الغزالي في الستصفی ج ۱ ص‎ ١ 


۲۹۱ - 


ولننتقل الآن الى التحقیق في معنی اهمال الصلحة الر جوحة » فنقول : 

لا تخلو هذه الصلحة : اما أن تکون من قبيل الشروعات العامة الي 
لا نحضع لصفة الصحة والبطلان کالاستمتاع بالطیبات » وکعموم الباحات ؛ 
واما أن تكون مشروعيتها بدليل خاص تخضع بموجبه لصفة الصحة والبطلان » 
وذلك كالعبادات وعقود العاملات » وني هذه الحالة الثانية اما أن تكون 
المفسدة اللازمة لها » واي من أجلها أصبحت مصلحة مرجوحة - داخلة 
معها في کون واحد بحيث لا تقبل الانفكاك عنها » كمفسدة الربا الملازمة 
لمصلحة البيع الربوي » وإما أن لا تكون داخلة معها في کون واحدء 
وانما اتصفت بها بسبب التقائها معها في هذا المناط اتفاقا » وذلك كالذبح 
بالسكين المغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة . 


فالأقسام إذاً ثلاثة : 


فالقسم الأول منها > وهو ما كانت المصلحة المرجوحة فيه من قبيل 
المشروعات العامة كعموم الباحات » يكون معنى الاهمال فيه > سلب 
الشروعية ؛ لآن مشروعية مثل هذه الصالح متوقفة على كونها كذلك » فاذا 
عورضت بمصلحة أهم منها كان في الأخذ بها فوات الأهم » وذلك نوع من 
الفسدة فد فق الستند الذي لأجله كانت مشروعة وهو الصلاح > فيصبح 
حكمها في هذه الحال حكم المفاسد ؛ وذلك كمصلحة التنزه في مكان 
جميل تشيع فيه منكرات لا يستطاع إنكارها » فهذه المصلحة المشروعة في 
الأصل تنقلب هنا مفسدة لاستلزامها تفويت ما هو أهم منها وهو السكوت 
على النکر مع رؤيته . فالاهمال هنا اذاً هو سلب المشروعية » وليس له من 
معنى وراء ذلك كالبطلان مثلاً » لأن مثل هذه المصالح ليست فا صفة 
شرعية أكثر من عموم کونبا مصلحة » حتى تخضع بذلك لأحد صفتي 
الصحة أو البطلان . ومعلوم أن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع › 
والبطلان هو مخالفته له ؛ والمصالح العامة ما دامت كذلك » ليس ها إلا 


3 ۷ - 


وجه واحد » هو الشروعة على أي حال كانت » فاذا انقلت الى مفاسد 
ستلزم الحرمه ٠‏ 


آما القسم الثاني » وهو ما كانت مشروعة المصلحة المرجوحة فه 
بو حه أخص من ذلك بحيث تخضع بموجبه لصفة الصحة بالمطلان » و کات 
الفسدة اللازمة لها داخلة معها في کون واحد بحت لا تقل الانفکاك عنها 
في ذلك الناط - فان معنی الاهمال فيه هو الطلان »> لان الفساد حينئذ 
متللس بنفس ماهية ما ظن کونه مصلحة » ولا شك آنها لست هي التي 
تعلق بها طلب الشارع ٠‏ 


مثالها مصلحة البیع اذا تلست بماهيته مفسدة الربا كبيع الذهب 
بمثله متفاضلین » وهي من المصالح التي اعترها الشارع بوجه خاص تخضع 
بموجبه لحكم الصحة والبطلان ٠‏ فمرجوحية مصلحة الببع هنا > معناه 
البطلان » لأن ما استلزمه من مفسدة الربا لس مکونا من غير حققة هذا 
السع نقسه 627 کا محاورة مثلا ٠‏ وانکار الحنفة لسطلان مثل هذا 
البع لیس انکارا منهم لهذه القاعدة > وانما هو لانکارهم تلبس الفسدة 
بحقيقة هذا الع نفسه » حيث قالوا ان عقد السم لا بقع إلا على التمائلن 
من الثمن والمثمن » ونقی مفسد: الربا محصورة في الزيادة الخارحة عما 
شمله العقد » فهو بع معلق النفاذ على طرح هذه الزيادة ٠‏ هذا الى جانب 
آنهم یفسرون حقيقة الاستثناء الوارد في أحاديث الاجناس المنصوص على ' 


» د نقول « حقيقة هذا البيع » ولم نقل « حقيقة البيع من حيث هو‎ ١ 
لان الذي بعنینا هو هذا البيع نفسه أي اركانه الشخصه في هذا البیسع‎ 
وان كانت اركان البيع من حيث‎ ٠ بالذات ولا شك أن الفساد داخل فيها‎ 
هو » بقطع النظر عن مشخصاته , غير مستلزمة لمفسدة الربا » لانها يمكن‎ 


أن تتحقق في آمور آخری غير ربوية ۰ 


- ۲۹۸ - 


جر بان الربا ها 3 على غير ما بفسر به جمهور الفقهاء من ااشافصةوغرهم<) 
لیس في بحثنا هذا متسم لعرض هذا الخلاف وما بتعلق به من نقاش ۰۲ 


ومثالها ابضا صوم يوم النحر > فهذا الصوم مصلحة تلست بمفسدة 
الاعراض عن ضافه ۱ ار حمن لعياده 2 هدا الوم » ومفسدة هذا الاعراض 


لسست ناتحه عن 


شي ء آخر غير نف هدا شسه ۰ فاهمال هذه 


| وأما القسم الثالت > وهو ما كانت مشسروعبة المصلحة المرجوحة فيه 
من هذا النوع نفسه ولكن المفسدة اللازمة لها غير داخلةمعها في کون واحد» 
وانما اجتمعت معها في هذا الناط بفعل المكلف مع امکان الانفكاك بنهما - 
فمعنى مرجوحيتها حنثذ هو محرد الحرمة مع نفاذ الصحة » ولا تعارض في 
ذلك » لان الحرمة سیها الف الستقلة بذاتها » والصحة سسبها وجود 
ماهية المصلحة المشروعة كما هی مطلوبة وانما اجتمعا في مناط واحد سب 
محض عمل المكلف في الجمع بينهما ٠‏ 


مثاله ؛ بسع النجس > وهو الزيادة في لمن السلعة دون دغبة في 
شرائها » بل لمجرد إغراء الناس بالشراء ؟ والسوم عن سوم الغير أثناء عقد 
السع ؟ فالسع في هاتين الصورتين صحيح وان استلزم الحرمة » لأن المفسدة 


۱ - أحاديث الاجناس الربوية واردة في كتب الصحاح برواياتوالفاظ 
مختلفة منها رواية مسلم عن عبادة: بن الصامت رضبي الله عنه.أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة 
ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر الا مثلا 
بمثل سواء بسواء عينا بعين » ٠‏ 

۲ - اذا أردت الوقوف على هذا البحث وما فيه من خلاف بين الحنفية 
والشافعية فارجع الى كتاب تخريج الفروع على الاصول » لشهاب الدين 
الزنجاني في أول مسائل الربا ص 317 ٠‏ 


- ۲۹۵ 


اللاحقة بالبيع ع لست داخلة فى جوهر الببع و کونه العام » وانما 


ومثاله ا ا » المدين المسور بما عليه » اذا تهرب من دالله 
بالاتهان بالصاقة د الاعتكاف ٠‏ فمصلحة الصلاة في هذا اشال 
مرجوحة سب مصاحتها لمفسدة المطل » الا أنها مفسدة غير داخلة 
في شيء من حتقيقة الصلاة أو اركانها وانما هى مكونة من أمر مستقل 
بذانه 1 وان كان الکلف جمعها مع الصلاة في مناط واحد من الحر کات 
والاعمال ۰ فهذه الحر کات والاعمال من حت انها صلاة وافية بالشر وط 
والار کان التصوص علبها » تعتر صلاة صحبحه تسقط المطالة بالقضاء > 
وهي من حبث کونها مناطة - بمحض فعل الکلف - بالتهرب من الحق 
الذي یطالب به صاحه تعتتر سب حرمة و انم » فهذه الصلاة اذا صححه 
ولکنها خالية عن الثواب » مستوجبة » من اجل ما لابسته للعقاب ٠‏ 


ومثاله ایضا تعاطي التجارة أو البايعة في الوقت المعين للسادات 
المفروضة كوقت صلاة الجمعة ٠‏ فمصلحة البيع هنا معارضة بمصلحة صلاة 
الجمعة » آي آنها ملازمة لمفسدة تفویت هذه الععادة ٠‏ الا أن هذه الفسدة 
لسست داخلة في حقيقة الس نفسة > بدلیل آنه تكون من أر كان لس لها 
أي علاقة بمصلحة الصلاة أو السادات » ولكن التاجر هو الذي وصل ‏ 
تجارته بمفسدة القاعد عن السادة الواجة فمقوده التجارية اذ ذاك صححيحة 
اذا توفرت أركانها وشروط صحتها » ولکنها مستوجة للحرمة والائم 
ات تن ا la‏ 
اهمال المصلحة الرجوحة في هذا القسي 9< e‏ 


xk xk‏ ون 


١‏ هذا ما اعتمده جمهور الاصوليين ؛ لا ذكرنا من تغاير متعلق 
المصلحة والمفسدة » أي متعلق الأمر والنهي 2 وذهب أحمد والجبائي = 


۷+ 


ومما مضى تعلم أن الحكم لا بترتب على جنس المصلحة مطلقا » وانما 
يترتب على وصولها الى درحه من القوة والاهمه بحث تناسب ذلك الحكمء 
والمصلحة لا تناسب الحكم إلا اذا خلت من المعارضة بما هو آقوی منها أو 
مساو لها ٠‏ 


ومن هنا تعلم أن المناسبة أخص من المصلحة أي انها ذات قود أكثر > 
ذ ٍن ماسية الوصف للحکم هو ترتب مصلحة راجحة عل ربط الحکم 
به » فکلما وحدت الناسة وجدت معها الصلحة » ولکن قد توجد المصلحة 
بدون توفر المناسىة ٠‏ 


وهذا يعني أن الناسة تفوت بالمعارضة » ولکن الصلحة لا تفوت 
بذلك ٠‏ آما الاول > فلأن قوام الناسبة هو عدم العارضة > فاذا وجدت فقد 
فانت الناسية » وأما الثاني » فلأن المصلحة اذا وجدت سواء كانت مرجوحة 
أو راجحة فان ما قد بعارضها من المفسدة المصاحة أو المجاورة لا يعود 
علها بالنقض ۰ 


واعلم أن الاصولبی اختلفوا في أن الناسة هل تسطل بالعارضة أم لا 
وآطالوا في ذلك ء والتزاع فيه لفظي » لان الذین قالوا ان العارضة لا تعود 
عليها بالنقض کالامام الرازي > انما قصدوا بالمناسة الصلحة > فقد قال 


= واکثر التکلمین والقاضي آبو بكر الباقلاني الى أن المرجوحية هنا بمعنی 
البطلان فلا تصح الصلاة في الارض الغصوبة ولا صلاة النشغل بها هربا من 
دين لزمه أداؤه عندهم ۰ غير أن القاضي با بكر بری أنه بسقط الطلب 
عند القيام بها لا بسببها أي ففعلها بسقط القضاء مع کونها باطلة ۰ اما 
الآخرون فقالوا انها لا تصح اطلاقا فلا یسقط الطلب عند فعلها ولا بسبب 
فعلها٠‏ 

هذا واذا آردت الوقوف على مزید من ادلة الجمهور وادلة الآخرين 
فارجع الى ابن الحاجب وما قد كتب عليه ج ۲ ص ۲ وما بعدها ٠‏ 


۲۷۱ - 


الرازي مستدلا على مذهبه : « الدليل عله أن کون الوصف مناسیا انما 
یکون لکونه اشتمالا على جلب منفعة أو دفع مضرة » وذلك لا بيبطل 
بالمعارضة ”2 » فقد اعتبر أن الوصف الناسب هو نفس المصلحة التي تشتمل 
على جلب منفعة و دفع مضرة * ولا ريب أن هذا الکلام لا يمكن أن یفهم 
إلا على سسل التحوز » لان الوصف الناسب للحرمة في الخمر هو الاسکار» 
وهو لس مشتملا على جلب منفعة أو دفع مضرة > وانما الذي یشتمل على 
۳ الحرمة عله ووصف الاسكار لا يكون مناسساً للناءالحرمة 
عليه الا اذا سلم من العارض * 


والدین فالوا انها تنقض بالعارضه > کالامدي » عنوا بذلك خصوص 
المناسية لا عموم الصلحه ‏ فقد قال في الرد على مخالفه مانصه : 


فلن رد ام نانس وغل اه ۷ :يدي E‏ 
الصلحه على وجه لا ستقل بالناسبة » فسلم » ولكن لا يلزم من وجود 
بعض ما لابد منه ۳ امناسه تحقق المناسية » وان اردت أنها مستقله بتحقيق 
المناسية فممنوع » وذلك لأن الصلحة وان كانت متحققه في نفسها فالناسنة 
آمر عرفي » واهل العرف لا بعدون المصالح المعارضة بالمفسدة المساوية او 
7 


۰ 


الن اححه مناسسه 


فقد انفق الحمع اذا » على ان“ الحكم لا يتونب على تلك المضلحة : 
اما على راي الامام » فلأنه وان كان مة مناسبة > إلا أنه وجد مالع مسن 
ترتیب الحكم موه العارسة E‏ واباعل اراي الأمدي سم 
وجود الناسه ۰ 


xk xk‏ ع 


۱ - الحصول ورقة 15 دار الکتب مخطوط تحت رقم ۰ | م ۱ 
۲ - الاحکام للامدي ج ۳ ص ۲۹۹ ۰ 


۲۷۲ - 


٤‏ - الفرق بسن ما اتفق عليه من هذا الضابط 


فان قبل » فان مضمون هذا الضابط الذي ذکرت » عائد في ظاهره الى 
ما پسمی بسد الذرائع » وهو آمر مختلف هه نادی به المالكبة دون غيرهم ٠‏ 
قلنا ان مضمون هذا الضابط أخص من سد الذرائع في الحقبقة ٠‏ 
فالحكم بمر جوحة مصلحة ما » لتفویتها مصلحة أهم منها » وفق ما دكرنا » 
بصدق عليه انه سد للذريعة > ولسن كل ما هنو سيد للذريعة خاضعاً لهذا 
لاط :دلق“ ان الالكنة تسوا و ارا فى الانطد يهط اذ كدو 
بمر جوحية كثير من المصالح وبطلانها لمجرد أن یکثر في الناس من يتذرع 
“بها الى الفسدة » وان لم تكن بحد ذاتها مقطوعة أو غالبة الوقوع » وذلك 
مالغة منهم في حسم سبيل الفسدة واغلاق بابها ٠‏ 
واسم ند الذراة وان كان يطلق في اصطلاح .۱ کثر هم على هذا القدر 
- الذي اختصوا هم به » غير انه شامل أيضا في الحققة لكل ما بنط من . 
ذلك بالیزان الذي ذكرناه ٠‏ فسد الذرائع اذا في أ له مدأ متفق عليه اذا 
انضبط بهذا الميزان » والقدر المختلف فه منه هو ما ذهت الله المالكية مما 
لم بنضبط بذلك ٠‏ والبك ما بقوله القرافي بهذا الصدد في کتابه الفروق : 
٠٠ «‏ ولس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير 
من المالكية > بل الذرائع ثلائة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه 
وحسمه كحفر الآبار في طرقالمسلمينفانه وسيلة الی‌اهلا کهم فبها > وكذلك 
القاء السم في اطعمتهم ”“ وسل الاصنام عند من يعلم من حاله أنه بسب 


۱ - هذا المثال ليس مما نحن فيه فان استعمال السم أو القاءه في 
اطعمة الناس ليس فيه مصلحة ما من الاصل , وانما هو مفسدة مجردة 
كالقتل والزنا والذي نحن بصدده هو كل ما كان مناط مصلحة في الاصل 
ولکن من شانه تفویت مصلحة آهم منها ۲ 


5 ۲۷۳ - 


الله تعالى عند سبها * وقسم آجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد 
ووسيلة لا تحسم » كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فانه لم يقل به 
أحد وكلمنع من المجاورة في الببوت خشسية الزنى * وقسم اختلف فبهالعلماء 
هل سد ام لا کسوع الآجال عندنا »> کمن باع سلعة بعشرة دراهم الى 
شهر » ثم اشتراها بخمسة فل الشهر > فمالك بقول انه اخرج من بده 
خمسة الان واخذ عشرة اخر الشهر » فهذه وسملة 4 اسلف خمسه بعشرة 
الى أجل توسلا باظهار صورة الببع لذلك » والشافمي وق ل الو وود 
السع ويحمل الأمر على ظاهره > فبجوز ذلك » وهذه البوع يقال آنها تصل 
الى الف مسألة اختص بها مالك وخالفه فها الشافعي » ٠‏ 

وبعد أن ساق لهذا القسم المختلف فه أمثلة آخری جتم كلامه قائلا 
« فلس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه الله > بل قال بها هو اكثر من غيره 
وأصل سدها مجمع عليه © » + . 

فما أجمع على سده هو ما كانت المفسدة فيه راجحة على المصلحة 
وكانت مع ذلك مقطوعة أو غالبة الوقوع » كحفر بثر في طریق عامة للناس 
وكالامثلة التي ذکرناها ما سبق ٠‏ 

E‏ ی هر نی 
من ذلك » بأن كانت دون الصلحة في الأهمية » أو كانت موهومة الوقوع > 
ا و اه ی 
منع الناس من زراعة العنب لفات علیهم بذلك مصلحة آهم من ٠‏ المفسدة 
المتوقعة بزراعته ؟ على أنه لا توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة 
جملة » الا أن الشارع انما اعتبر في مجاري المع غلبة المبلحة ۽ ولم 
يشر ندور المفسدة » بدليل القصاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج > 
مع آمکان الکذب والوهم فبها ٠‏ 


۰ ۲۳ الفروق للقرافي ج ۲ ص ۲۲ و‎ ١ 
) ۱۸ ضوابط الصلحه ( م‎ 


۲۷6 بت 


وما اختلف مه » هو ما كانت مفسدته غير مظنونة الوقوع » ولکن 
یکثر في الناس التذرع البها » كمثال بع الأجل الذي ذکره القرافي ٠‏ 
فمنعه المالكبة مالغة في سد الذريعة الى الفاسد > ولم يمنعه غيرهم لعدم 
انضباطه بالزان الذي بناه © » اذ أن مفسدة الوقوع في الربا بذلك غير 
مقطوعة أو مظنونة الوقوع » اذ كثيرا ما يحدث أن سع و 
بثمن نسيئة » ثم بحتاج اليها ثانبة فشتریها بأقل مما باعها به » دون أن 
بقصد بدلك اي تدرع الى الافراض بفائدة » وانما الفرق بين عقود الريا 
وغره في مثل هذه السوع هو القصد وظاهر العقد > وما دام القصد خفا 
وظاهر العقد بعاً > والسعتان منفصلتان » فلا داعی الى ابطالهما أو ابطال 
آحدهما لجرد آن ف اللاس من یتذرع بذلك آل الربا ۰ 


آما وجهة نظر الالکة فتحدت عنها الشاطی قائلا : 


« ان مالکا اعتبره .. آي هذا النوع - في سد الذرائع > بناء على كثرة 


١‏ ذهب أبو حنيفة ال أنه يفسد العقد الاخير ۰ مستندا في ذلك الى 
ما أخرجه الدار قطني والبيهقي في سننهما عن يونس بن اسحاق الهمداني 
عن امه قالت : كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت : اني بعت 
زيد بن أرقم حارية بثمانمائة الى العطاء , ثم ابتعتها منه بستمائة » فنقدته 
الستمائة وکتبت عليه ثمانمائة ٠‏ فقالت عائشة شس ما اشتريت وبئس 
ما اشترى زيد بن ارقم » انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم الا أن يتوب » فقلت لعائشة : أرايت ان آخذت راس مالي ورددت 
اليه الفضل ؟ فقالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف 
والحدیث مروي بطرق آخری أيضا ۰ قال الزركشي في کتابه الاجابة : وال 
هذا الحدیث ذهب جماعة منهم الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد 
بن حنبل وصححوا حدیثها ۰ قال ابن رشد في بداية الحتهد : وقال 
الشافعي واصحابه لا بثبت حدیث عائشة وأيضا فان زيدا قد خالفها واذا 
اختلفت الصحابة فمذهبنا القیاس ۰ وروي مشل قول الشافعي عن 
ابن عمر ۰ هھ ۰ ۱ 


_ ۲۷۵ - 


القصد وقوعا » وذلك أن القصد لا بتضط في نفسه » لأنه من الأمور 
اللاطنة » لكن له محال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك > 
فکما اعتبرت الفلنه وان صح التخلف > كذلك ستبر ا لانها محال 
القصد » ولهذا اصل وهو حديث ام ولد زید بن ارقم ٠ » 2١‏ 


ولس غرضنا في هدا الحال متعلقا بمنافشه هدین الدهین والتر جمح 
بينهما وانما هو متعلق بتحر بل متعلق الضابط الخامس الذي بناه قما سبق 
واخراج هذه الصورة الختلف فها عن داثرته وان كان اسم سد الذرائع 
شاملا للکل ٠‏ وال اعلم 3 


٠ ٠٣۱ الموافقات ج ۲ ص‎ ١ 


والآن » وقد تهنا من عرض هذه الأمور الخمسة التى بحب أن 
تنضبط .بها الصلحه حتى باط بها الحكم الشرعي > فانه قد 57000 
ذلك سؤال هو : فاذا كان لا بد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما ذكرت > 
فما معنى قولهم اذا : المشقة تحلب التسير > وقولهم تتبدل .الأحكام دل 
الأزمان وذلك بناء على ما للأعراف والعادات من تطور خلال الأزمنة 
والعصور » وما فى یا المع موسي ل انها ميته عد 
جمهور الائمة والفقهاء ؟ 


فهذه أمور ثلائة » رايت أن أحتم بها هذا الاب » وأن أبين موقعها 
من جملة الضوابط التي ذكرناها » وكيف أنها منسحمة معها » فان النظرة 
الأولى قد توهم آن بين هذه الأمور الثلائة وتلك: الضوابط الخمسة شيئا 
من التعارض أو عدم الوفاق ۰ وشداً بالامر الاول فنها وهو فولهم 8 


المشقة تجلب التسير 


وهي احدى القواعد الخمس المعروفة التى قال الفقهاء أن جمسع 
مسائل الفقه راجع اليها ۲ ٠‏ ومصدرها في الاعتبار قوله تعالى « يريد الله 


» هذه القواعد هي : الامور بمقاصدها » اليقين لا يزول بالشك‎ ١ 
وراجع للتوسع في‎ ٠ الشقة تجلب التيسير > الضرر يزال » العادة محكمة‎ 
٠ فهمها كتابي الاشباه والنظاثر للسيوطي وابن نجیم‎ 


۲۷۷ - 


بكم السير ولا يريد بكم العسر ( » وقوله تعالی « وما جعل عليكم في الدین 
من حرج ٩‏ » وقوله صلی الله عليه وجو يسح لحن ی 


واحاديث أخرى كثيرة وردت بهذا العنی ٠‏ 


ومعناها آن المشقة التي قد بحدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي 
سسب شرعي صححيح للتخفيف منه بوجه ما ۰ 


ولکن لا ب بشفی آن تفهم هذه القاعدة على وجه یتنافض مع الضوابط 
ا ا ا 2 
ولا سنة ولا ماس صحيح ولا لمصلحة راجحة ٠‏ 


وبان ذلك أن جملة الصالح الشرعية تنقسم الى قسمين : احدهما 
مصالح نص على حكمها الكتاب أو السنة کالعبادات والعقود والعاملات > 
الثاني مصالح عرفت بالاجتهاد والقناس > كتلك المصالح التي تجد" بتطور 
الزمن والاحقاب ٠‏ ۱ 


فالقسم الأول » لم یقتصر نص الشارع فه على العزائم فقط > بل 
ما من حکم من أحكام الصادات أو العاملات الا وشرع الى جانبه سبل 
التسیر فيه ؟ فلقد شرع الصلاة بارکانها الاساسبة وشرع الى جانب ذلك 
الأحكام السبرة لأدائها عند لحوق الشقة » کالجمع والقصر والصلاة من 
جلوس ٠‏ وشرع الصوم وشرع معه رخصة الفطر بالسفر والمرض وشدة 


٠ ۱۸۵ : البقرة‎ ١ 

٠ ۷۸ : الحج‎  ؟‎ 

۳ - رواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله » ورواه في 
مسند الفردوس عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ وروی الشنخان وغيرهما من 
حديث ابي هريرة وغيره حديث ( انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرين ) 
وحديث ( یسروا ولا 'تعسروا ٠٠٠‏ ) الحديث ٠‏ 


- ۷A - 


الجوع أو العطش > وشرع. حكم الطهارة من النجاسات للصلاة وشرع معه 
رخصة العفو عما بشق التحرز عنه كدم القروح واثر نجاسة عسر زواله > 
وزرق الطير اذا عم في المساجد > وحرم الربا وشرع الترخيص فيما يشق 
الاحتراز عنه من ذلك كالعرايا ٠‏ وحرم عقود الغرر وأرخص فما يعسر 
التخلص منه كالسلم والاجارة والببع في الذمة » وحرم أخذ مال الغير > 
وأرخص للمضطر أن يأخذ فدر ضرورته منه ٠‏ ونهى عن النظر الى 
الاجنبية وآرخص فبه عند التعليم والاشهاد والعاملة. والمعالجة ؟ وقس على 
ذلك جميع الاحكام التي شت بها نص من الكتاب أو السنة ٠‏ فلا بد أن 
تنجد معها نصا على وجوه من التخفيف والتسير عند طروء مشقة تمنع من 
نسر القيام بها على وجهها الاکمل »> كما أنك لا بد أن تحد سسل التخفيف 
هذا هو المنسحم مع رعاية المصلحة طبق ميزانها الذي ذكرناه عند طروء 
الشقة الانعة من القام بالأصل > وقد مر المرهان عليه عند بحث الرخصة ۰ 


5 م 
# 


واذا فليس في التسير الذي شرعه الله تعالى في مقابلة عزائم أحكامه ٠‏ 
ما يخل بالوفاق مع ضوابط المصلحة » لأنها لم تخالف نصا من الكتاب أو 
السنة ولا القماس الصحیح ولا عارضت مصلحه آهم منها ٠‏ ومعلوم أنه 
لا يجوز الاستزادة في التخضف على ماورد به النص > كان يقال ان مشقة 
الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم » أو تأخيرها الى القضاء 
فما بعد » أو كان يقال أن مشقة التحرز عن الربا في هذا العصر تقتضي 


أما القسم الثاني وهو ما ثبت من المصالح عن طريق الاجتهاد أو 
القباس على ما نص عليه » كالانشغال بالعلوم والصناعات التي تقتضيها مصلحة 
السلمین » وكمصلحة منم استيراد البضائع الكمالية من الدول الأجنية خوفا 
من سیطرتها بذلك على أسواق المسلمين » فالنظر في تخفيف أمر هذه المصالح 
وتسهمل احكامها عند اكتنافها بالشقة أو الحرج عائد الى الوازنة بين كل 
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من امصلحه والمفسدة الاحضي ی E‏ اللغيران 
الذي ذكرناه في مبحث الضابط الخامس ٠‏ 


به الصالح الشرعبه ۰ 


الأول أو اي - لايد أن ب تزيد عن ال ل E‏ 
الحكم والقيام به ٠‏ والمسقة المقوله لدی القيام بالاحكام تتفاوت نظرا الى 
من الشقه والحهد كالقصاص والحدود ٠‏ 


فمثل هذه الشقة لا آثر له في التسیر والتخضف » وانما الشقة التي 
انبط بها ذلك هو ما كان فوق الحد العتاد سسب طارىء ٠‏ 


ولقد أوضح العز بن عبد السلام هذا في كتابه فواعد الأحكام »> حث 
فال : ( المشاق ضربان : احدهما مشقة لا ننفك الصادة عنها كمشقة الوضوء 
والفسل في شدة السرات ”© وكيشتقة اقامة الصلاء في الجر والرد © 
ولا سيما صلاة الفجر »> وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار > 
و كمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالا » وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم 
والرحله فيه » وكذلك الشقه في دجم الز ناة واقامة الحدود على الحناة > 
ولا سما في حق الأباء والامهات والنن والنات » فان في ذلك مشقه عظمه 
على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة 
والحناة من الاجانب والافارب والبنين والتات ) * 


۱ کم السبر ات جمع سیر هة ¢ روعي الغداة الباردة ومنه الحد بت( اسباغ 
الوضوه في السبرات ) ٠‏ 
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قال : ( فهذه الشاق كلها لا آثر لها في اسقاط الصادات والطاعات 
ولا في تخنفها لأنها لو اثرت لفانت مصالح العبادات والطاعات في جمیع 
الأوقات أو في غالب الاوقات » ولفات ما رتب عليها من الثوبات الباقيات 
ما دامت السموات والأرض ”© ) ٠‏ 


تبدل الأحكام بتبدل الأزمان 


وهو الأمر الثاني من الأمور الثلانة التي توهم خلاف ما ,بحب أن 
تنضبط به المصلحة الشرعية مما مر يانه ۰ 


وعمدة الذین بقولون هذا الكلام آمران اثنان : 

أحدهما : ما جاء في كلام بعض الأصولين » من أن الاجماع يجوز 
أن ينسخ بمثله » اذا كان قائماً على دلبل من المصلحة » وقد عرضنا لهذا 
البحث في الباب التمهيدي من هذا الكتاب » وآوضحنا أن مثل هذا الاجماع 
إنما يقوم على ما يسمى بحق الامامة فهو لبس بنسخ في الحقيقة ٠‏ وحق 
الامامة آن يعطي الشارع" الامام أو من ينوب عنه من المجتهدين > صلاحية 
الحكم في أمر ما ضمن عدةوجوه معينة > حسبما تستدعيه مصلحة السلمین» 


مثاله > ما لو أجمع أولو الحل والعقد في وفت ما على استرفاق 
الأسرى » ثم اجمعوا بعد ذلك على عدم استرقاقهم »> وكما لو أجمع 
السلمون في عصر ما على عقد الصلح بنهم وبين الکافرین لمصلحة تستدعي 
ذلك » ثم رای من بعدهم عدم الصلح » لزوال تلك الصلحه ٠‏ 


فمثل هذا » وإن بدا أنه تمدل وتغير في الحكم » إلا أنه لا بعتبر في 
حقيقته بدلا" لحكم شرعي ثابت عن الأصل ٠‏ إذ هو من آساسه ليس إلا 
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تطسقاً لأوجه متعددة لحکم شرعي ثابت ٠‏ وقد أفضنا في بحث الفرق بين 
التصرف بموجب الفتوى والتصرف بحق الامامة عند الحديث عن الضابط 
الثالك من ضوابط المصلحة ٠‏ فلا نعود البه مرة أخرى بالتكرار والشرح 

الأمر الثاني : القاعدة المعروفة في الفقه : ( العادة محكّمة ) وهي 

من القواعد الخمس المذكورة » أي أن عرف الناس محكم في الأحكام 
الشرعية » وما دامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان فلا بد أن تكون الاحكام 
الشرعة كذلك ٠‏ 

ولا ريب أن هذا الكلام اذا كان صحبحا على ظاهره بهذا الشكل > 
فهو مناقض لا قلناه من أن المصلحة ااه حيط عرض لكاو رام 
وأن لا تخالف فاسا ولا تعارض مصلحة راجحة ٠‏ 

والحقيقة هي أن الحکم الشرعي لا يتبدل مهما تسدلت الأزمانو تفیرت 
الاعراف اللهم الا عن طریق النسخ » وقد اغلق بابه بعد تکامل هذا الشر ع 
الحنيف ووفاة النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ والقاعدة الفقهبه : ( العادة 
محكمة ) لبس معناها آن بعض الأحكام الشرعبة تتدل بتدل الأزمان حقبقة 
كما يفهم من ظاهر هذا اللفظ ٠‏ 

وببان ذلك یحتاج الى تحقيق في معنى هذه القاعدة » فلطالا كان ولا 
بزال - ظاهرها مزلقا للاقدام ومتاهة عن حقيقة المعنى الراد بها ٠‏ كيف 
ولو كانت هذه القاعدة على ظاهرها » لاقتضت أن يكون مصير شرعبة 
الاحكام كلها رهنا بد عادات الناس وآعرافهم » وهو ما لا يمكن أن .يقول 
به احد ۰ 

وتحقيق ذلك » هو أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرفا لهم > 
إما أن يكون هو بعينه حکما شرعا آیضا > بأن أوجده الشرع أو كان 
موجودا فهم فدعا اليه وأكده » وإما أن لا يكون حكما شرع ولكن تعلق به 
الحكم الشرعي بأن كان مناطاً له “ واما أن لا يكون هذا ولا ذاك فلا يكون 
حكداً شرعاً ولا مناطاً لحكم شرعي ۰ 7 
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فهذه ثلاث صور لا تخرج آعراف الناس وعاداتهم عنهما بحال من 
الاحوال ٠‏ 


مئال الصورة الأول : الطهارة عن النجس والحدث عند القیام ال 
الصلاة » وستر العورة ها » ووت نفقه الزوجه على الزوج » وستر الراة 
زینتها عن الأجانب » والقصاص في الحنابات > والحدود في الزنا والسرقة 
والخمر > وما شابه ذلك ٠‏ فهده كلها 0 تعد من أعراف المسلمين 
وعاداتهم » وهي في نفس الوقت احکام شرعية يستوجبفعلها الثواب وتر کها 
العقاب ؟ سواء منها ما كان متعارفا قبل الاسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيدا 
ومحسنا له » كحكم القسامة والدية والطواف بالست » وما كان غير معروف 
قبل ذلك وانما أوجده الاسلام نفسه كأحكام الطهارة وحجاب المرأة 


وغير ذلك ٠‏ 


فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن بدخلها يد التبديل والتغير 
مهما دات الأزمنة وتطورت العادات والأحوال » لانها بحد ذاتها احكام 
شرعية بدت بادلة باقبة ما بقيت الدنبا » ولت هذه الصورة هي المعنية بالعادة 
في فول الفقهاء : ( العادة محكمة ) ۰ 


ومثال الصورة الثانية : ما يتعارفه الناس من وسائل التعبيروأساليب 
الخطاب والکلام > وما یتواضمون عله من الأعمال والشؤون المخلة بالرواة 
والادان > وما يعتادونه مما لا حکم شرعا فبه من شژون العاملات » كعادة 
فيض الصداق قبل الدخول » والصورة التي بها يتم قبض السعات وما جد 
من وسائل توق العقود والعاملات » وما تفرضه سنة الخلق والحاة في 
الانسان مما لا مدخل للأرادة والتكليف فه كاختلاف عادات الافطار في 
سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس ٠‏ 


فهذه الأمثلة آمور ليست بحد ذاتها أحكاما شرعية كلامثلة*التي 
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SS‏ تعابيرهم و کلامهم 

لیست احکاما شرععة ولکنها مناطات للاحکام المتعلقة مغ العقود والطلاق 
والأينان » وما تعارفوا عليه من الأمور الخلة بالروأة لس لبس الا مناطا للحکم 
بقبول شهادة الشاهدين أو رفضها » وما تعارفوه فما ينهم من ل 
المببعات ووفت مض الصداق » وانقسامه الى مقدم ومؤخر » لس الا اساسا 
لا رتب عليه الشارع من الاحکام » ومثل ذلك بقة الامثلة الشابهة ٠‏ 


وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم ( العادة 
محكمة ) لان الشار ع جعلها هي الاساس والناط لا علق بها من احکام > 
ولا جرمآن صورة الحكمتتغير بتغير مناطه » الا ترى أنوسيلة الطهارة تتدل 
ما بين الماء والترب حسب تدل حالة الکلف من قدرته على استعمال الماء 
وعدمها لان الشارع حعل قدرنه على استعماله هو مناط وجوب الطهارة بهه 


قد شرط الشارع لصحة الشهادة في القضاء أن يكون صاحها غير 
مختل المرواة » وجعل عادة الناس في كل قطر وبلد.هي المحكمة في ضوابط 
5 مروءء وما بخدشها » واشترط قد ن المبيع مع تبدل صورة القبض حسب 
تبدل الم * وشرع توثبق العقو مقود وضیط العقوه عا » مم اختلاف وسائل 
التوئيق والضط حسب احختلاف الأزمان وفرق بين الصربح والكنابة من 
الفاظ الطلاق في حکم وقوع الطلاق بهما » وتركعادة الناس في اصطلاحانهم 
وتعبيراتهم هي المحكّمة في تحدید ما صدقانهما ٠‏ وشرع خار السب في 
المبيع وترك عرف التاس فما يعتبر معا هو الحکم في حد العت وضطه > 
وشرع نفقه الزوجه على الزوج ونفقة الاولاد الصفار على الآباء وجعل 
العروف بين الناس في قدرها وآنواعها هو الحکم في الطلوب منها ”© ۰۰ 
وهلم جرا في کل ما يشبه ذلك ۰ 


- تحکیم العرف متفق عليه في نفقة ماعدا الزوجة من الأقارب آما 
REO‏ ی کساثر = 
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ومن الخطأ الواضح أن بظن أن دوران مثل هذه الأحكام معمناطاتها 
هو دل وتغير لجوهرها > بل الحكم في كل الحالات واحد > كما أن 
حكم الطهارة التى تؤدى بالاء تارة وبالتراب أخرى واحد ۰ 

وقد تختلف آنظار الجتهدین في بعض الأحكام » من حيث كونها 
منوطة بالنصوص الدانّة علها » أو منوطة بأعراف الناس ومصالحهم 
المتطورة » فتختلف آراژهم - بناء على ذلك في أثر اختلاف الاعراف 
والمصالح في اختلاف تلك الأحكام 5 

غير أن هذا الخلاف لا بعشر بحال من الأحوال » خلافاً في أصل 
التقسيم الذي ذكرناه » للعرف وما بترتب عليه » وحكم كل منهما ٠‏ 

هذا وقد أوضح الشاطبي في موافقاته هذا الفرق بين هاتين الصورتین 
وما يترتب عليه » واليك نص كلامه في ذلك : 

و الموائد الستمرة ضریان : آحدهما الموائد الشرعة التي آفرها 
الدلیل الشرعی أو نفاها » ومعنی ذلك أن یکون الشرع آمر بها ایحابا أو 
ندبا » أو نهى عنها كراهة أو تحریما أو أذن فها فعلا وترکا ٠‏ والضرب 
الثاني هي العوائد الجادية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا آنبانه دليل 
سرعي ۰ 

« فأما الأول فثابت أبداً » كسائر الامور الشرعية كما قالوا في سلب 


= الاعواض ۰ وأساس ذلك أن نفقة الزوجات واجبة بطريق المعارضة عن 
الحبس عند الشافعية وذهب غيرهم كالحنفية الى آنها واجبة بطريق الصلة 
كنفقة القريب ( راجع تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص ١9١‏ ) * 
غير أن الراجح مع هذا عند الشافعية أن الزوجة اذا أكلت مع الزوج كالعادة» 
سقطت نفقتها لجريان عرف الناس على ذلك واكتفائهم به في الاعصار 
والامصار » كما نص على ذلك النووي في النهاج وشارحه الجلال المحلي ٠‏ 
وعلى هذا فالمصير الى العرف في نفقة الزوجة أيضا يكاد يكون متفقا عليه ٠‏ 
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الد أهلة الشهادة » وفي الأمر بازالة النحاسة وطهارة التأهب للمناجاة 
وستر العورات > وال لنهى عن الطؤاف بال ت على ١ل‏ لعر ي وما آشه ذلك من 
العوائد الحاریه في الناس »> اما حسنة عند 5-7 أو شيحة » فانها من 
جملة الامور الداخلة تحت آحکام ۱ لشرع > فلا تبدیل لها وان اختلفت 
٠ e‏ فلا بصح أن ينقلب الحسن فها قحا ولا القسح حستا » 

حتى بقال فثلا ان شول شهادة العند لا تأباه محاسن العاد دات الآن > » فلنحزه » 
O‏ 
لو صح مثل هذا لكان سخا للأحكام المستقر ة المستمرة » والنسخ بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم باطل > فرفع العوائد الشرعه باطل ۰ 

وآما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة وقد تشدل » ومع ذلك فهي أسباب 
لأحكام تترتب علمها ٠‏ فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع 
والنظر والكلام » والبطش والشي وآشاه ذلك ٠‏ واذا كانت اسابا لمسسات 
حكم بها الشارع فلا اشكال في اعشارها والبناء علمها والحكمعلى وفقها دائماه* 

ثم قال : « والمشدلة منها ما يكون متدلا في العادة من حسن الى قبح 
وبالعكس » مثل کشف الرأس فانه بختلف بحسب البقاع في الواقع > 
فهو لذوي الروات قح في البلاد المشرقية »> وغير قسح في البلاد المغربية > 
فالحكم الشرعي بختلف باختلاف ذلك » فکون عند أهل المشرق قادحا في 
العدالة » وعند أهل المغرب غير قادح © » ٠‏ 

كما أن السبوطى أبضا أشار الى هذا الفرق في كتابه الاثساه والنظائر 
عندما أخذ يبحث في تعارض العرف مع الشرع ٠‏ فقد قال ما نصه : 

« هو نوعان : آحدهما أن لا تعلق بالشرع حكم » فيقدم عليه عرف 
الاستعمال فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وان سماها الله لحما 


۰ ۲۸۶ الوافقات ج ۲ ص ۲۸۲و‎ ١ 
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ولا بحلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج > لم يحنث 
بالحلوس على الارض وان سماها الله بساطا ولا تحت السماء وان سماها 
الله سقفا ولا في الشمس وان سماها الله سراجا ٠٠١‏ فقدم عرف الاستعمال 
وتكليف ٠‏ والثاني أن يتعلق به حكم فتقدم على عرف الاستعمال » فلو 
حلف لا بصلي لا يحنث الا بذات الركوغ والسجود آولا يصوم لم بحنت 
بمطلق الامساك أولا ينكم حتث بالعقد لا بالوظاً © » ۰ 


فمؤدى كلام السيوطي هذاء أن العرف الشرعي اما أن يكون مجرد 
مع ذلك حكم أيضا كاطلاق الصلاة على الاقؤال والافعال الممهودة ٠‏ فالاول 
فقط هو الدي تساو له عرف الناس بالتغیر والشديل 3 وأما الثاني فلا يمكن 
أن يغيره شىء لأنه مستند الى حکم » والأحكام الشرعية مستمرة لا بلحقها 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أي تضير أو تبديل » ولذا كان العرف‌الشرعي 
فما يتعلق به حكم قاضيا على عرف الاستعمال ٠‏ 

آما الصورة الثالثة من الأعراف ۰ فتنطبق على كل ما يعتاده الناس من 
العادات والتقالید » في مظاهر خانهم الختلفة > مما لم يصبح حکماً شرع 
ولا تسس عليه حكم شرعي ٠‏ 

ولا تخلو هذه الصورة - كما قلنا - عن احدی حالتین : 

الأولى ‏ أن يكون العرف ضمن حدود الماحات والحريات الشرعة؟ 
ولا كلام في هذا القسم ٠‏ إذ ما من شك آن للناس أن بمارسوا عاداتهم 
وتقالیدهم » ما دامت لا تعارض أهراً من آمود الشريعة الثابتة > ولهم أن 
بطو روا عاداتهم هذه » حسیما يرونه من مقتضات الزمن ۰ 


٠ 85 الاشباه والنظائر ص ۸۲ و‎ ١ 


- ۲۸۷ - 


الثانية - أن یتعارض العرف مع نص من نصوص الشريعة » وهذا 
النوع فيه مجال لل للبحث والتفصیل . 

وخلاصة ما بني أن يقال فيه » أن أن يكون عرفاً مقارناً لذلك 
النص » او يحدث متاخرا عنه . 

كد لور مارم د كان عرفاً قولياً. أي اصطلاحا 

من اصطلاحات النطق لاطت + فهر سم ويفسر النص على ضوئه 
و عقتضاه »› لأنه عثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعر فة الأحكام » 
ولا جر م أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها . وان كان 
تا ی ۱ و ی 
اللغة : الطعام » إلا البر والشعير » وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام بثله 
الا مثلاً بمثل ويداً بيد - فقد ذهبت الحنفية إلى أنه حجة وأنه بخصص 
عموم النص ؛ ويرى الجمهور أنه لا يخضص . والأصل هو بقاء النص 
على عمومه . ۱ 

ويميل الأستاذ الجلیل مصطفی الزرقا » في كابه « الدخل الفقهي » 
إلى ما يراه الحنفية » حيث بشرح وجهة نظرهم قائلا" : 

« والنط ر الفقهي في ذلك » أن النص إذا كان عاماً » فان العمل بالعرفت 
في موضوعه لا يكون تعطيلا” للنص » كما في حالة خصوص النص > بل 
يبقى النص معمولا" به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه فیس 
في تخصیص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص > بل هو إعمال للعرف 
والنص معاً ٠‏ والعرف العملى بدل” على حاجة الناس الى ما تعارقوا عليه > 
وف نزع الاين كنا از ره عير وحرج (© 

انا دشر ا د مغر اند كن ضر لته 


۰ 4 


° المدخبل الفقهي ج ۲ ف : ۰۱۸ ص : مم‎ ١ 


- ۲۸۸ - 


في هذا الأمره بل حسنا أن نعلم مما ذكرنا أنه داخل‌ضمن حدود الاجتهاد » 
وخارج عن نطاق الضوابط القطعية التي يهمنا بانها في هذا الكتاب ٠‏ 
فلااحثين » إذاً » النظر والاجتهاد فه » حسما ,تدتى لكل » من الادلة 
والبراهين ٠‏ ۱ ۱ 


غير أن ما ينفي ملاحظته هنا > آننا إذا. ذهینا الى ما يراه الحنفية من 
تخصيص العرف الفعلي باللقارن » للنص > فان الذي بخصص النس في 
الحقيقة ليس هو العرف من حيث أنه مجرد عرف »> بل منحيث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لابد آن يكون قد اطلع عليه فأفره » وبذلك یصیح 
دللا شرع داخادة ٤‏ أحد أقسام السئة ء ولا ریب أن السته نتخصص 
نصوص الشر بعة 


مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الغرر » ؟ 
فاذا آخذنا بمقتضی عموم هذه الصيغة امتنع علنا سع كثير مما هو بجائز 
بیعه بمقتضى العرف الفعلي العام » کسع الجوز واللوز في القشر > وبع 
الغسّات في الأرض والقاني » والديار والحوانيت المغبية الأسس والأنقاض ٠‏ 
ومن المعلوم أننا حين تحمل الفرر المنهى عنه على ما هو معدود عند العقلاء 
وق اغراف ماقرا > :اننا تن ا تیه ها هرد يعد 
جداً أن ينقضي عهده صلى الله علية وسلم ولا يكون في هذه الأشياء معاملة 
في عهده » رغم حاخجة المجتمعات الحتلفة البها ۰ 


آما إذا حدث العرف فيما بعد , أي متأخراً عن النص المعارض له , 
فمثل هذا العرف. لا قيمة له حال النص > سواء كان نصا عاماً أو خاضاً 
وسواء كان العرف لفظاً أو فعلباً ؟ إذ العرف لم يقم » في مثل هذه الحال > 
على آساس مشروع » حتى يكتسب بذلك أي“ مبرد لوجوده » فضلاة عن 
أن يكتسب اي" قيمة تشريسة بتخصص النص السابق بها ؟ هذا بالاضافة 
الى أن من شرط المخصص أن يكون مصاحباً للمخصّص > إذ التخصيص 


۲۸۸ - 


لا يعدو کونه بان ورا دوسا شمله اللص ال صدوره ٠‏ 
ولس من خلاف بين المسلمين في هذا » اللهم إلا إذا كان ١‏ 
معللا" » و كان العر ف الحادث » مز بلا لتلك العلة » ففى هذه الصورة محال 

للبحث والنقاش ۰ ١‏ 

و بر جح فضلة الاستاد الزرقا » في كتابه « المدخل الفقهي » القول 
بححة العرف في مثل هذه الحال » فقول « ٠٠‏ على أن تشع الفروع الفقهه 
والنظر في تعللانها » التي بعلل بها الفقهاء يدل دلالة واضحه على ان 
العرف الحادث » ولو خالف ظاهر النص التشر بمي > بعتر وبحترم في 
حالشی : 

- إذا كان التص التشمریمی نفسه مزلا" بالعرف اي عتا عن عرف 
عملي فام عند ورودهفعندئد إذا ندل ةلك امرف دل تیم له سک ا ۰.۰ 

۲ -. إذا كانٍالنص التشر بعی‌معللا" بعلة ينفسهاالعر فالحادث»سواء كانت 
عله الفح ر وا از میا ديل استنساطاً بطر يق الاجتهاد » ففى. مثل 
هتم لفان جر الحرق انیت ویک وان كاله للم وه 

وهدا الدي بر اه الأستاذ الزرفا دسق ووحه > ولا 2 إل أنه 

ی الذي س ۳ بقول به عامة الأصولبين ٠‏ ولکنه في الحققة داخل 
ضمن ۰ الصورة الثانة » من صور العرف التی ذکرناها » وهی ما كان 
العرف فبه مناطاً وأساساً للحكم الشرعي اا NET‏ 
ذلك ما اثسته النص الشرعي من منع بني هاشم عن أخذ الز كاة > معللاة 
هذا المنع بان الله قد عوضهم عنها بخمس الخمس > فقد فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه : « با بني هاشم إن الله 
كره لكم غسالة آيدي الناس وأوساخهم » وعوضكم عنها بخمس الخمس 2 
ونظراً للقاعدة المعروفة في الأصول »> وهي قولهم : إذا بطلت العلة زال 
الحكم » وإذا ذهب المانع عاد المنوع - فقد كان حكم منم الزكاة عن بني 


٠ ۵۲۶ ف‎ ۸۸٩ المدخل الفقهي ج ۲ ص‎ ١ 
) ۱٩ ضوابط المصلحة ( م‎ 
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هاشم محل بحث بين الفقهاء » عندما رأوا أن بني هاشم لم بعودوا ینالون 
أن في مذهب السادة الحنفية من بری أنه لا مانع من إعطائهم من الزكاة 
والحالة هذه ٠‏ بل وقد رجح الا صطخري من فقهاء الشافعية هذا المذهب 
أبضا * والذین لم يذهيوا هذا المذهب » لبس ذلك منهم مخالفة لهذه 
القاعدة » بل لأن النص الذي ذکرناه - وهو حديث الطبراني - لم يولق 
عندهم 8 

إلا أنه بنبغى اشتراط کون علة مثل هذا النص “ابتة” بالاجماع » أو 
بدلالة النص نفسه » كما في هذا المثال الذي ذكرناه ٠‏ فحينئذ يمكن أن 
نطمئن الى أن اختلاف العرف وطروء الؤثر في العلة الثابتة » مؤثر في 
الحكم الرتبط به أيضا ۰ 

وال » فلا سعد أن تلتیس الحكمة على الباحث بالعلة »> و بحکم بناء 
على ذلك سطلان دلالة النص سب تخلّف تلك الحكمة » نظراً للعرف 
الحدید » ظاناً أنها العلة التى أناط الشارع الحكم بها ٠‏ 

وذلك کمن بظن أن حرمة صنع التمائيل الثابتة بالنص > معللة 
بسد. الذريعة الى تعظمها فسادتها ؟ وبما أن حال الناس قد تغيرت البوم > 
وأصبحت التماثيل والصور عملا من أعمال الفن ¢ وأضحى الفن هو 
المقصود » وأمن الخوف على الناس من تعظيمها وعبادتها » فنيغي أن 2 
حكمها الى ما يناسب حال هذا العصر ! ۰۰ 

ولا ريب أن هذا النمط من الاجتهاد » في استخراج العلل والحكم 
بموجبها - تلیس من ابلس > ولس له من اساس سوى الوهم الذي 

Xk xk Xk 


۱ - زاجم ص كما ۱۸۷ من هذا الكتاب ٠‏ 


۲۹١ ب‎ 


فهذه هي الصور الثلاثة » التي لايمكن أن تخرج أعراف الناس عنها 
بحال من الاحوال ٠‏ وعلى هذا الاساس فقط ينغي أن يفهم معنى قول 
بعت هم « تتبدل الاحكام بتدل الأزمان"» ۰ 

واذا تحرر العنی الراد من قولهم « العادة محكمة » > علمت آنها لا 
تستلزم تضير الأحکام بتغير الأزمان ٠‏ وعندئذ يصح قول من قال ( تتبدل 
الاحكام دل الازمان ) اما كلاما باطلا لا صحة له ان حمل على ظاهره كما 
فد يفهمه كثير من الناس » واما كلاما متحوزا فه محمولا على غير ظاهره > 
وذلك بأن يقصد به الأحكام الرتبطة من أصلها بما قد یتبدل ويتغير من 
اعراف الناس ومصالحهم التي لم بقض فها بحکم مبرم > كتلك الامثلة 
التي مر ذكرها ؟ وقد ضبطها فضيلة الاستاذ مصطفی الزرفا في كتابه : 
الدخل الفقهي العام » بما سماه:«الاحکام الاجتهاد يمن فاسة ومصلحتء()۰ 

ولکن شغي آن تعلم أن دوران تلك الاحكام مع مناطاتها لا یمکن 
أن يعتبر تبدلا آو تشيرا حققناً لها » بل هذا الذي بظهر في مظهر التضير 
منه انما هو ممارسة حقيقة له كما مر يانه ٠‏ 

ولقد آشار الأستاذ الزرفا » الى هذه الحققة فقال > بعد أن ذکر 
ضابط الأحكام التي يصدق علها آنها تتدل بتدل الأزمان والذي نقلناء 
عنه انفاً : « والحقيقة أن الأحكام الشرعبة التی تشندل بتدل الأزمان » مهما 
تغيرت باختلاف الزمن فان الميداً الشرعى فها واحد > وهو إحقاق الحق 
وجلب الصالح ودو* المقايد * ولس تدل الأحكام إلا ندل الوساقل 
والأسالبب الموصلة الى غاية الشارع »> فان تلك الوسائل والأساليب في الغالب 
لم تحددها الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة » لكي يختار منها في كل 
زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وآنحح في التقويم علاجاً © » ٠‏ 


۱- الدخل الفقهي العام ج ۲ ص ۱۹۰ ط : تاسعة ٠‏ 
۲ - الرجم السابق.ص ٩۱۱‏ و ٩۱۲‏ ۰ 


۲٩۲ - 


واعلم أن من آشهر أصحاب هذا/القول » ابن قم الحوزبة » فقد 
عقد في کابه أعلام الموقمين فصلا بمنوان « تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والاحوال ۱ » ولقد كان عليه أن بحرر مقصوده بالحال والزمن ن الدين 
بتغير. الحكم والفتوى تبعا لهما » وان بحرر العنی المراد من التغير لتغير ٠‏ اذ رب 
قائل بری هذا الکلام فقول : لقد تن الزمن الوم وأصیح کشف عورات 
ا امرا عاديا غير مستهجن » خصوصا وقد اصبح لهن 
من ضر ورات الد ج الى الوظائف ولا يميه عدون عي ادن 
٠ e‏ أو يقول : لقد کان 
تحريم الربا بوم لم تكن شؤون الال والاقتصاد معقدة بالشكل الذي نراه 
الوم ٠‏ أما الآن » فلابد من تضير الحكم والفتوى » حسب ما آلت اليه حال 
الزمن والناس ۰ 


وواضح أن ابن القيم رحمه الله لم برد بعنوآن فصله هذا > ما یلتتم 
مع هذا الکلام ٠‏ ذلك أن كل ما جاء به من الشارع حکم غير معلق > تعليقا 
واضحا منضطا على شىء » فانما بحب أن يكون سير الزمن نفسه متضطا 
به لا العكس > وذلك باجماع عامة المسلمين ٠‏ 


ولكن ابن القيم رحمه الله لم يحمل نفسه على شيء من تحرير هذا 
۱ لعنوان > ولم یزد عا لى أن سحب ابا رق تا 

رش ی » ثم انبعها بسبعة امثلة على ذلك > منها ما هو 
سل اف ماع مس اج که الطواف للحائض والطلاق 
N‏ دفعة واحدة » وقد مر التحقيق ق في المثال الثاني خلال البحث في الضابط 
اثاني من ضوابط الصلحة » فارجم البه » 


Xk xX +k 


۰ ۷۰ و‎ ١5 اعلام الموقعين ج ۲ ما بين ص‎ ١ 


ةلات 
الیل : ومشروعيتهبا 


وهي الامر التالت من الأمور الثلاثة التي قد بخل آنها لا تنسحم مع 
ما يحب أن تنضبط به المصلحة العترة شرعا * ومسألة الحبل مناقضة في 
ظاهرها لنفس الأصل الذي آشتناه وبشنا عليه تفصل الضوابط > وهو مراعاة 
الشربعة لمصالح العباد ؟ اذ الحبلة في ظاهرها لیست إلا تذرعاً الى تضیر الحكم 
الشرعي بواسطة تشير في الالفاظ او تصرف بظاهر العقود » بقطع النظر 
عن جوهر الصالح او الفاسد الترنبه عله ۰ ومعلوم آن الحیل الشرعه 
( في جملتها ) مقولة لدی حمهور الأئمة والفقهاء » فكأن الأحكام الشرعة 
اذاً - أو ما یتأنی فه الحبل منها على الأقل ‏ منوطة بشکل الصیغ والالفاظ 


لا بحقيقة الصالح والفاسد ۰ 


وقيما بلي آتناول هذه تاهج بما يزيل الاشکال عنها » ویوضح 
انسحامها مع كل ما مضی‌بانه » من قيام الشر بعة على أساس المصالحوضرورة 
انضاطها بما مر ذكره »> والله تعایی ولى التوفيق ٠‏ 


واعلم أن مصدر الشبهة في هذءالمسألة هوعدم تحرير القصود بالحيل 
الشرعة من جهة » وعدم تحرير معنى صحتها من جهة أخرى ٠‏ أي أن 
الاشكال یزول بتمحص وتحرير كل من هاتين المقدمتين : هذه حيلة 
شرعية » وكل حيلة شرعية صحبحة ٠‏ 
1 


وعل ذلك > فالبحث ف هده المسألة بتناول جاسين ۰ الحانب الأول 
منه هو : 


ماهو المقصود بالحيل الشرعية ؟ 


وانما قدنا الحبل بالشرعبة » ایملم أن حدیتنا هنا لس عن أي شكل 
أو نوع من الحبل » وانما هو عن تلك التي آجازها جمهور العلماء » فكانت 


۲۵۵ 


بذلك شرعبة ٠‏ آما التي .افق على بطلانها فلس لنا غرض بها لانه لا إشكال 
فيها ٠‏ ولكن ریما التبست هذه بتلك » لمن لم یتصور حقيقة الحبلة الجائزة 
ومحترزانها » فلا بد إذآ من ایضاح هذه الحققة والکشف عن محترزاتها ٠‏ 


الحبلة الشرعة هي : قصد التوصل الى تحویل حکم لآخر بواسطة 
مشروعة في الأصل ۰ 

فخرج بقصد التوصل ما لو توصل الى تحویل الحكم بواسطة مشروعة 
ولكن دون قصد منه الى ذلك فلا يعشر ذلك حملة مطلقا » كما لو تزوجت 
الطلقة تلا بروج آخر نم صادف أن طلقها دون تواطو بینهما أو بين الزوج 
الثاني والاول على قصد التحليل » فهذا وما يشبهه إنما تحول الحكم فيه 
بناء على تأثير شرعي محض دون آي شائبة أخرى ٠‏ 


وخرج بقبد ( بواسطة مشروعة ) ما لو قصد تحويل الحکم بواسطه 
غير مشروعة في أصلها أي بواسطة محرمة » فمثل ذلك تحايل محرم فلا 
تسقط الحرمة به ولا يجوز أن یتوصل به الى أي غرض شرعي صحیح 
بانفاق المسلمين وان ترتب عليه الوصول الى غرضه في ظاهر الحكم ٠‏ كما 
و عصد الجامع في نهار رمضان التهرب من وجوب الكفارة عليه بأن با کل 
أو يشرب الخمر أولا ثم يجامع » أو آن ينوي فطع الصوم قبل الجماع > 
فلا يكون بذلك قد آفسد صيامه به » ومثله ما لو كان مطالبا عند الحاكم 
بحق لغيره عليه > وجيء بشاهد يشهد عليه ,ذلك صادفاً » فاختلق خصومة 
معه لكي لا تصح شهادته عليه ٠‏ ومثله أيضا أن ترتد" الزوجة عن الاسلام 
لتفسح نكاحها فتتخلص بذلك من زوجها ٠‏ ومن هذا القبيل حبلة بني 
اسرائیلا في التخلص من مسؤولية تحريم صيد يوم السبت > وخيلتهم في 
التخلص من حرمة استعمال الشحوم باذابتها حتى يتغير اسمها ٠‏ ذلك لأن 
الوسيلة في المثالين غير مشروعة ٠‏ اذ هي في المثال الاول آنهم حفروا حياضا 
وأشرعوا البها الجداول » فكانت الحيتان تدخلها يوم الست بفعل الامواج 


- A0 


فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الاء فتلقفونها يوم الاحد > وكانت 
الحبتان لا تظهر إلا بوم الست ٠‏ فحقيقة الاصطاد إنما هي في يوم السبت 
وان آخروا تناولها بعد الاستيثاق منها والاطمثنان عليها الى اليوم الثاني > 
فمناط التخريم لم یتفیر ۰ 


وفي المثال الثاني لم یزیدوا على أن آدخلوا الشحم تحت آسم آخر ' 

في العرف أو اللغة مع بقاء الحقيقة التي هي مناط التحريم ٠‏ وقد علمنا 

فيما سبق أن العرف اللغوي لا بقضي على العرف الشرعي المستند الى حكم 

متعلق به » فلو حلف لا بصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود وان 
كان لها معنی لغوي آخر ۰ 


فهذه الأمثلة وآشاهها خارجة عن مسمى « الحيل الشرعية » التي 
الو اير E‏ ی 
خلاف في حرمتها بين العلماء ٠‏ ۱ 


ومن هنا تعلم آن ابن القيم رحمه الله لم يستعمل الدقة فيما كتب > 
حنما أطال في الانكار الشديد على الحل والقائلين بها.» واستدل على مدعاه 
بفيض من هذه الأمثلة © ؟ اذ هي محل وفاق في انكارها والحكم بتحريمهاء 
فهي لا تنفع في إلزام الجمهور » لأن مسمى الحيلة التي هي محل البحث 
عندهم غير هذا ٠‏ ولو أن ابن القم رحمه الله حرر مفصوده من الحيل 
الجزرمطاو اا لحرا واي مح از ای اده لاع 
أنه لا يخالف الجمهور 2 أصل هده المسألة > ببدليل أنه ساق بعد ذلك 
ما ينوف على وا ا الل ا 0 


۱- انظر هذه الامثلة في ص ۲۵۶ وما وراء‌ها ج ۲ ٠‏ ۱ 
۲ - انظر هذه الامثلة آیضا من ص ۲٩۹‏ ج ۲ الى آخر الجزء الثالث ٠‏ 


۲۹١ 


فكما آن امثلته المائة هذه » هى بنظره مختلفة عن حمل بنی اسراشل 
والامثلة المشابهة لها مما احترزنا عنها في التعريف > فكذلك الأمثلة التى 
بقصدها الحمهور » هى غير هذه الحبل المحرمة ومختلفة عنها آیما اختلاف» 


وانما قدنا الواسطة الشروعة بكلمة « في الأصل » إشارة الى أن 
العبرة في مشدروعية الواسطة وعدمها »> هو فرض الأخذ بها بحد ذاتها بقطع 
النظر عن التوصل بها الى تبديل حكم شرعي > أما بعد استعمالها في ذلك 
فهو محال البحث هنا » وهو ما ستتناوله عند تحرير المقدمة الثانية ٠‏ 


واذا انصحت محتر زات هدا اأتعر يف وما بحر ج بو ده € انتصح 
ولا ريب الى جانبها القدر القصود من الحیل في بحث الائمه والفقهاء» 
وسهل ربطها بما صدقاتها من الأمثلة الكثيرة الختلفة ٠‏ 


فمن امنلتها في باب الطهارات والصادات ٠‏ أن بقصد صاحب الحنابة 
الى وضع بده مثلا في الاء الذي بريد الاغتسال به دون أن بصبح بذلك 
مستعملا » وذلك بأن ينوي الاغتراف ٠‏ ومن ذلك أن بقصد التوصل الى 
قراءة شيء من القرآن دون أن بأثم بها وذلك بان ينوي محرد الذكر ٠‏ 


ومن أمثلتها في العاملات والعقود » أن يكون عند الرجل تمر ددعيء 
بر ید آن يستدل به آجود منه » ویمنم من ذلك عدم جواز التفاوت فيالتادل 
بين المثلين من الاطعمة » فتوصل الى ذلك بان سع الردییء لصاحب الجید 
بالنقد نم بعود فشتري منه الجد بالشمن الذي آخذه منه » ومن ذلك أن 
پر بد الرجل تأجير دابته لآخر والزامه بعلفها > وذلك غير جائز لان العلف 
مجهول » فتوصل الى ذلك بأن بجعل ما يظن أنها تحتاج اليه من الأجرة 
نفسها » نم بوكله في انفاق ذلك القدر علها ٠‏ ومن ذلك أن يعلق الرجل 
طلاق امرآته لاتا على فمل معين بصدر منها ثم يقصد التوصل الى أن لانبين 
منه بذلك ويقع تحت مشكلة التحلیل ۰ وذلك بأن یخالمها فاذا بانت منه 


- ۲۸۷ - 


نعلت ما علق طلاقها عليه ”© ثم يعقد نكاحه عليها ثانية ٠‏ ومن ذلك أن 
تقصد المرأة الطلقة ثلا العودة الى زوجها أو بقصد زوجها ذلك » فتتزوج 
من آخر عق آساس ذلك » ثم بطلقها فتعود الى الأول » بشرط أن لا يدخل 
أي شرط للتحلیل او التطلبق في صلب العقد » والا. انقلت الواسطة غير 
مشر وعة لان الشرط المناقي لطسعه العقد ببطله » اللهم الا عند الحنفية حيث 
ببطلون الشرط ويصححون العقد ٠‏ ومن ذلك أن یکون للرجل على اخر 
دين وقد عحز عن آدائه له > فبعطيه صاحب الدرين زکاة ماله ثم ستر دها 
منه عن دينه کون قد جمع بذلك بين دفع‌الز کاة الواجبةفي ماله واستحصال 


فهذه الأمثلة وما شابهها داخلة في تعريف الحيل الذي ذكرناه » لان 
نها كزيط ال اون سرام أو تقاط اورت اة ر وة في 
اصلها ٠‏ وهذا القدر هو الذي تعلق به بحت الأثمة والفقهاء عند حديثهم 
عن الحيل وفولها ۰ 


واذ فد انتهنا من تحدید المقصود بالحيل الشرعة وهو ما بتعلق 
بالمقدمة الأولى وتحريرها » فلننتقل الى حكمها وتحدید معنى الصحة فها 
والدليل على ذلك » وهو ما تعلق بالمقدمة الناسه وتحر برها ۰ 


۱ اتفقت الذاهب الأربعة على أن الصفة التي علق عليها الطلاق 
الثلاث اذا وقعت في البينونة لا بقع الطلاق بها وأن الخلع يخلص الطلاق 
عن الوقوع ؛ آما اذا وقعت الصفة في النكاح الثاني أيضا , فمذهب الشافعية 
والحنفية أن الطلاق لا بقع لانه عقد نكاح جديد غير هبني على الاول في شميء ٠‏ 
وخالف المالكية . وللحنابلة قولان : أحدهما متفق مع ما ذهب اليه الشافعية 
والحنفية من عدم الوقوع , والثاني وهو ظاهر المذهب أن الطلاق بقع ٠‏ 
راجع المغني لابن قدامه : ج م ص ۲۳۱ والمهذب لابي اسحاق الشيراةي 
ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 


- ۲۹۸ - 
حكم الحيل ودليل ذلك : 


حكم هذه الحل الصحة » والدليل على ذلك كل من القواعد الفقهية 
التفق عليها وما صح من الکتاب والسئة ٠‏ 

١‏ الدليل الفقهي : اعلم أن أثر النية والقصد في تصحيح 
الأحكام أو افسادها » بختلف حسب اختلاف الاحكام ٠‏ فمنها ما لا بد 
لصحته من توفر اللبة الصحبحة الى جانب الأركان والشروط الضرورية 
كالصلاة والصوم وعامة آنواع السادات* ومنها ما يكفي لصحته توفر الاركان 
واه لشروط الفلاهرة فيه دون نظر الى ما في آعماق القلب من النبة والقصد > 
كعقود السع مع والشراء وعامه العاملات ۰ 


وضابط ذلك أن كل حکم كانت الصلة فيه بين العبد وربه » بحيث 
لا يتوخى من ورائه فالدة عاجلة > بل القصود فيه نيل المثوبة من الله عز 
وجل فالشة مشترطة فيه كعامة انواع العادات ۰ و کل حكم كانت الصلة 
فيه بين العبد واخبه > ببحبت تشع به فائدة عاجلة بينهما » فالعمدة فيه على 
اللاهر دون آن یکون للنية آثر في التصحيح أو الافساد "© ٠‏ 


قال ابن ححر ي تح الاري عند شرحه لحديث « انما الاعمال 
بالننات » ما نصه : « وقد ذكر ابن المير ضابطاً لا تشترط فبه النية مما لا 
ع ل ا و و 
الملوبة »> فالشهة مشترطة فيه ٠‏ وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته 
الطببعة قبل الشريعة لملائمة پنهما فلا تشترط النبة فيه الا لمن فصد بفعله 
معنى آخر بترتب عليه ا! ال د في بعض الصور 
من جهة تحقیق مناط التفرقة © 


۱ مور الاح لهذه القاعدةفي آخر الضابط الأول‌من‌ضوابط الصل یه ٠.‏ 
۲ - فتح الباري ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 


۲۹۹ - 


والحكمة من هذا التفریق ظاهرة » فالتعامل القائم بين السد وربه 
لابد وأن یکون القلب هو الحکم في آمره » لان الله عز وجل مطلع على 
کوامن القلوب فهو لا بحتاج الى دلائل الصیغ والعقود التي تبر عما فیها ۰ 
آما التعامل الحاري بين الانسان واخه الانسان » فلا یمکن أن یناط الا 
بالدلائل الظاهر ة > اذ هي وحدها السبيل الى معرفه المقاصد والتبات * وريما 
اشتمل القلب في بعض الاحیان على غير ما يدل عليه ظاهر الصیغ والالقاظ 
ولکن الشر یمه لو اوقفت صحة هذه العقود والعاملات الى آن ینقطع كل 
احتمال مخالف لا هي عليه في الظاهر » لتمطلت معظم العاملات ولعادت 
بذلك على الناس آضعاف الفاسد التي يمكن أن تعود عليهم من جراء 
الاحتمالات الححوية عن الظاهر » عدا ما في ذلك من الشقه والسر في تمسز 
القاصد السلليمة من غيرها ٠‏ ولذلك آناطت الشريمة صحة هذه الاحکام 
بار کانها وشروطها الحلية الواضحة ووکل فلوب الناس ومقاصدهم الى من 
لا تخفی عليه خافة ۰ ۱ 


فالوسائط الشروعة التي براد:التوصل بها الى تشير حکم شرعي > لم 
يطرأ عليها سوى قصد استعمالها لغير ما شرعت من أجله فيعموم الأحوالء : 
وما دامت هذه الوسائط من الأمور التي لا يتحكم القصد في صحتها 
وبطلانها » فهنا الذي طراً عليها لا آثر له في بطلانها » اذا كانت كاملة 
الاركان والشروط ٠‏ هذا على فرض أن قصد التحايل كان ظاهرا وجلا 
في عمله أو قوله » أما اذا لم بظهر ولم يتجاوز الامر عن كونه تهمة أو 
احتمالا - وهذا هو الغالب - فان مسمى الحبلة نفسها غير متوفر حینثذ كما 
مر بانه في تعریف الحلة وتحدید القصود مثها ٠‏ ۱ 


وكأني بك تستعجل قائلا : ولکن أفلا يعلم صاحب الحيلة قصد 
نفسه ؟ غير أني أستمهلك في الجواب على هذا الى أن يأتي مكان الجواب 


لي ۳۳ 


ثم لا يغيبن عن البال أن الأحكام الي لا تؤثر النية فيها تصحيحا وافسادا » 
قد تؤثر فيها من ناحية أخرى » كتقييد مطلق وتخصیص عموم » وتوضيح 
كناية وتعيين أحد مسميات المشترك . فلو حلف ليكرمن رجلا ونوى به 
زيدا » فان هذه النية تؤثر في تقييد المطلق » وهو «رجل » فلا يبر باكرام 
غيره. ومثله ما لو حلف لیضرین أسدا ونوى به رجلا شجاعا أو أقسم 
لينظرن إلى عين واراد با العين الباصرة مثلا » فإنه لا يبر بيمينه إلا بفعل 
ما قصده من لفظه . ومثل ذلك أيضا ما لو قضى عن غيره دينا ونوى به 
التبرع فليس له الرجوع بالبدل » أو اشترى متاعا ونوى أن ذلك لموكله 
الذي وكله بذلك » كان له ول يجز له التصرف فيه" . 


وذلك لأن ما قد يوجد في صيغ العقود وألفاظها من الاحتمالات 
بسبب عوارض الألفاظ المختلفة لا يمكن أن يتحكم في تعيينها سوى القصد 
فيعمل بأظهر الاحتمالات أن لم يكشف صاحب العقد عن قصدهء وإلا 
روعي ما أراده مما يعتبر جائز القصد في اللغة والعرف » ولذا فان من أقر 
قائلا ( لفلان علي ألف ) ول يفسر مراده بالالف حمل على أكثر ما يقصد 
عادة » وإلا روعيت نيته وحكم للمدين ,عوجب ذلك . 


غير أن هذا النوع من تأثير النية » لا دحل له في إبطال الحيلة الي 
عرفناها » لأن تأثيرها ليس من حیث تصحیح العقد أو ابطاله » بل من حيث 
تفسيره وتعیینه » بدليل أن هذا التأثير يصبح لاغيا أمام التصوص الصريحة 
الي لا احتمال فيها . 


أقول هذا » لأن ابن القيم رحمه الله مهد لحديثه الطويل عن تحريم 
۱ - أنظر مزيدا من هذه الامتلة ومز يدا من التفصيل في هذا البحث 


في الفروق للقرافي ج ۲ ص 14 في الفرق الثلاثون والمائة بين قاعدة ما تكفي 
فيه النية في الايمان وما لا تكفي فيه النية ٠‏ 


الى 5 


الحيل بكلام عن أثر النيات والقاصد في الأحكام » حيث أطلق القول بأن 
النيات ها تأثير في صحة العقود وبطلانبا » فقد قال ما نصه : « وقد تظاهرت 
أدلة الشرع وقواعده على أن اقصوه في العقود معبرة » وا تؤثر في 
صحة العقد وفساده وني حله وحرمته بل ابلغ من ذلك » وهي انها تؤثر 

ي الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريا فيصير حلالا تارة وحراما تارة 
باختلاف النية والقصد ۲ » 

م راح يستشهد على كلامه هذا بأمثة بعضها من انوع الأول للاحكام » 
وهو ما ضبطناه بكونه عملاً بين الانسان وربه وليس عقدا ومعاملة بين 
فردين من الناس كتذكية الانعام عند الذبح » وكتحريم الصيد للمحرم 
وكعامة العبادات وقد علمت أن التحايل في ذلك غير جائز عند احد فهو 
ليس محل بحث . وبعضها تأثير النية فيه حاص بالتفسير والتحدید » لا 
بالصحة والفساد » كالامثلة الي ذكرناها الآن . 

فليس فيما استشهد به أي دليل على ما ادعاه من أن النيات تؤثر في 
العقود صحة وفادا » بل هو شاهد على عكس ذلك » لأن أحدا لم يقل 
بأن المشتري إذا اشترى السلعة من البائع وهو قاصد استعمالها في محرم 
فالعقد باطل وعلى البائع أن يسترد سلعته ويعطيه الثمن » > بل الكل متفق على 
ع ارت وی 
بكسب شرعي صحيح ” ' » ولذلك قال الفقهاء إن بيع اناء الذهب والفضة 
صحيح وان نوى المشتري استعمال الاناء . ذلك لأن الذهب والفضة 
مقصودان لذاتهما في عامة العصور والبلدان . قال النووي في المجموع : 

۱- اعلام الموقعين ج ۲ ص ١؟١‏ ۰ 

۲ - لاحظ أن صورة الثال المتفق على صحته هو انطواء نية الشتري 
على أن يستعمل السلعة في محرم » وليست الصورة أن :يدرك البائع لدى 
الشتري هذه النية » إذ البيع في هذه الحالة باطل عند المالكية وذلك كبيع 
العنب ممن بلظن أو بعلم أنه سيتخذ منه خمراً ۰ ومقتضى زعم ابن القیم‌آن 


يبطل العقد حتی لو لم يطلع البائع على قصد المستري ۰ إذ الشستري طرف 
في عقد البيع وهو عالم بقصد نفسه ٠‏ 


- ¥ 
(فرع: بيعم اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لأن المقصود عين الذهب 


۳ 
على آن ابن القيم عاد هو نفسه بعد ذلك يقول عکس هذا > وراح 
یرجم الى ما هو معروف من قواعد الفقه التفق عليها » وهي أن العقود 
يلاحظ فها الظاهر دون آن يكون للنة تأثير في الصحة أو الابطال ٠‏ فقد قال 

في ج ۳ ص 1827 ما نصه : ٠‏ 

( وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد التکلم بها حقيقة أو 
حكما ‏ ما جعلت له » واذا لم يقصد بها ما يناقض معناها + وهذا فيما ببنه 
وبين الله تعالى > فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة والا لا تم عقر 
ولا تصرف ؟ فاذا قال : بعت أو تزوجت > كان هذا اللفظ دللا على أنه قصد 
معناه المقصود به > وجعله الشارع بمنزله القاصد وان كان هازلا ٠٠‏ ).الى 
أن قال : ااا ا ا 

( فان التكلم > عليه أن يقصد بتلك الألفاظ سای » والمستمع عليه 
أن بحملها على تلك الماني » فان لم بقصد المتكلم بها معانبها بل تكلم بها 
غير فاصد تلعاسها أو قاصداً لغيرها » أبطل الشار ع عله. قصده ؟ فان کان 
هازلا او لاعا ! CGN CNN‏ 

ولکنه ما ! بث أن دجع عن هذا بيد ذلك: ,صحينة واحدة » حیث 
جاه بمثال من آلفاط الطلاق » فجمل القصد مؤثرا فبه آنا وغير مؤاثر فيه 
آنا آخر دون أي موجب للتفریق ٠‏ وهذا هو نص كلامه فانشه الى ما يقول: 

( فان قصد ما بحوز له قصده > نحو أن يقصد بقوله « أنت طالق » 
من زوج كان قلي أو بقصد بقوله « أمتي أو عبدي حر » أنه عفيف عن 
الفاحشة > أو يقصد بقوله « امرأتي عندي مثل أمي » في الكرامة والمنزلة 
ونحو ذلك » لم تلزمه أحكام هذه الصبم فما بينه وبين الله تعالی وآما في 
الحكم فان اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه آیضا » لأن السياق 
والقرينة نة ندل على صدقه » وإن لم يقترن بكلامه قرينة اصلا وادعى 
ذلك دعوى مجردة لم تقيل مله ) ها 


۳۳ ت 


فتامل كيف يعد القصد في هذه الحال عن مجال الحكم ‏ وهو 
مقصودنا بالصحة والطلان - الا اذا كان .له نصس من دلالة اللفظ وفرینته 
ثم اسمع تتمه كلامه : 1 


( وان قصد بها ما لا يجوز قصده » کالتکلم بنکحت وتزوجت بقصد 
التحلیل » وست واشتریت بقضد الربا » وبخالعتها بقصد الحبلة على فعل 
الحلوف عليه » وتملکت بقصد الحبلة على اسقاط الز کاة أو الشفعة وماأشبه 
ذلك » فهذا لا بحصل له مقصوده الذي فصده وحعل ظاهر اللفقل والفعل 
وسيلة اليه » فان في تحصیل مقصوده تتفذاً للمحرم ) * 


وهنا اسقط اللفظ والصصغة عن الاعتار » وتمسك بناصية القصد وجعله 
هو المحكم !! ۰۰ فما الفرق بين الحالتين ؟ ومن ابن جاء آثر نوع القصد 
في اعتباره وعدم اعشاره حتى .يقال : ان كان قصداً جائزاً فالعبرة في الحكم 
باللفظوالقصد” لاقمة له ؟ وان كانغير جائز فالعر ةبالقصد واللفظ لاقيمةله؟* 


والحققة أنه في كلامه عن القصود وأثرها في الأحكام ‏ وهو 
التوطثة التي مهد بها لتحريم ما یسمی بالحيل - مشى على أساس مضطرب 
ونسق غير واضح » فقد خلط بين الصحة في معناها القضائي والصحه بمعناها 
الخاص بين العند والله تعالى + ( وهما معنبان مختلفان لا نرريد ان شوش 
البحث بالحديث عنهما قبل أوان ذلك ) فداء كلامه بسیب ذلك مناقضا لعضه 
في ذلك » ومن ثم جاء كلامه بعد ذلك عن الحبل مطبوعا بنفس هذا 
التناقض كما ستحد فما بعد ٠‏ 


ولنمد الآن الى ما كنا فيه من تقر بر الدليل الفقهي : 


فاذا ثبت أن الاحكام التي تتوخی منها فائدة عاجلة تشیع بين الناس > 
لا أئر للقصد فها من ناحمة الصحة واللطلان وانما الأثر لأركانها وشروطها 
التصوص علها » وجمعها آمور ظاهرة - فان الواسطة المشروعة التي يتوصل 


~4 


بها الفرد الى حكم شرعي لم بطرآً علها ما بفسدها من نقص في الأر كان 
أو الشروط ما دامت مشروعة » وانما الذي طراً علها هو القصد فقد أراد 
به غير ما شرعت له في أعم الاحوال ٠‏ وما دامت هذه الواسطة مما لا أثر 
للقصد فه صحة وبطلانا » فان هذا الطارىء لا يمكن أن يفسد صححاً ٠‏ 
وآما اذا كانت مما للقصد أثر فه » كالصادات » فلا ريب أن تشير النبة عن 
وجهتها الصححه يفسدها ویطلها » ولم .يقل أحد من السلمین أنها بخوز 
آن تستعمل حلة اه لشيء » فهذا هو الدليل الأول ٠‏ 


۲ - دلیل الکتاب والسئة : آما الکتاب فقو له‌سبحانه‌و تعاللابوب عليه 
السلام « وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ”© » إذ كان قد آقسم 
اناه مرضه آن هرت زوجته مائة ضربة است اختلف الفسرون فه > 
وکا اا حتت لتحي لها مد ذلك + ققد کانت تسین خدمته وکا راض 
عنها » فرخص الله سبحانه وتعالى له ولها » وأمره أن سر بقسمه بأن يأخذ 
ببد. ضغئا » وهو حزمة من حشيش ونحوه فيضربها به ضربة واحدة > 
فتلك وسبلة شرعها الله لنبيه ليتحئل بها عن بمينه عوضاً عن أن يضربها 
مائة ضربه مستقلة كما هو العرف والشادر عند الاطلاق > وقد استدل بهذه 
الآنة جمهور العلماء على أن للاسان أن تخد مما شرعه الله أو أباحه وسملة 
للترخص والتخضف ٠‏ فال ابن كثير : « واستدل كثير من الفقهاء بهذه 
الآآبة الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها وقد أخذوا بمقتضاها © »> ٠‏ 


ون در مه مرن هلر مدع هد هر مر 
على أنه ليس بشرع لا » فانما ذلك عند عدم وجود ما يؤبده وبدعمه في 


۱ص : 5:5 ۰ 
۲ - تفسبر ابن کشر ج ۷ ص 5١5‏ ط النار ٠‏ 


(© 


شرعنا » وما ثبت في شرع أبوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في شرعنا 
آیضا ٠‏ قال أبو حبان في تفسيره « وقد وقع مثل هذه الرخصة في الاسلام > 
آنى رسول الله صلى الله عله وسلم بمخدج قد خث بأمة > فقال خذوا 
عتكلا” فيه مائة شمراخ فاضربوه بها » وقال بذلك بعض أهل العلم في 
الا بان ۲۱ ومتدكر حدیث العثكال هذا بعد قليل ٠‏ 

كما لا بخدشه احتمال أن تکون کفارة الأيمان غير مشروعة في ذلك 
العهد » كما قال ابن القيم في رده لهذا الدليل > بل الآية تصبح حينئذ أقوى 
دلالة » اذ لا محيص عندئذ عن البر باليمين كما أقسم وأراد » ولس ثمة 
أي موجب أن ینقلب اليمين بذلك نذرا » لأن الكفارة لست هى الفارق 
الوحيد بين اليمين والنذر كما هو معروف ٠‏ واذا انحصر الخرج من اليمين 
بفعل ما أقسم عليه فان .بوب عليه السلام لم يفعل عين ما آراده بالقسم » 
بل توسل الى التخفيف على نفسه وزوجه من ذلك بما شرعه الله وهداه البه > 
وهو عين ما تصدق عليه الحملة التي شدد ابن القيم في انكارها ٠‏ 


وآما السنة » فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
خير فجاءه بتمر جنيب ”© فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم أكل” تمر 
خر هكذا ؟ قال لا واه با رسول الله » انا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين > 
بالثلائة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل > بع الجمع بالدراهم 
لاع نی ی 


5 5 رسول 1 صلى الله عليه وسلم أن بتوسط إلى ما آراده من. 
أخذ الجید من التمر بالردبيء بالطریق المشروع في الأصل > وهو أن يسع 


۱- تفسير ابي حيان ج ۷ ص ۰۱ ط السعادة ٠‏ 
۲ - الجنيب هو الجيد من التمر ٠‏ 


ضوابط المصلحة رم 5١‏ ) 


ے۳٦‎ 


الر دي: بالدر اهم مثلا > 3 عو د فشتري تلك الدراهم التمر الحد »> 
شکون بدلكث فد وصل الى بضته دون آن بتورط في عمل ربوي وهو مسادله 
الطعوم بمثله متفاضلان ٠‏ 

فهذه الواسطة التي أرشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
لا تتخذ - عند ممارستها - لذانها » أي لعين ما شرعت له في الأصل » وهو 
ما شرع له السم عادة » وانما تتخذ لفرض اخر توقف نله عليها » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي آرشد الى هذه الواسطة وقصد هذا 
الغرض بها كما هو واضح في قوله ٠ه‏ ثم ابتع بالدراهم جنا » ۰ 

وهذه نفسها هي العلة التي بحرم ابن القيم الحل من أجلها » فقد 
جمل اساس دلبله أولا” » أن المقاصد المستكنّة في اللفس محكّمة في 
الصحة والفساد > ثم ظل یمد ويكرر آثناء كلامه هذا الدليل > فاسمعه 
بقول مثلا ( ان المقصود الذي شرع الله تعالى له الع واحلّه لأجله » هو 
أن بحصل ملك الثمن للبائع » ويحصل ملك المببع للمشتري » فيكون كل 
منهما فد حصل له مقصوده بااسع » هذا شتفم بالثمن » وهدا بالسلعة وهذا 
انما یکون اذا قصد الشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فها > 
وقصد البائع نفس الثمن ° ) ٠‏ 

وحن نقول لا ٠٠‏ لم بقل أجذ ان مقصود السع الذي لا يصح ال 
بقصده هو أن ينتفع هذا بالئمن لیس الا »> وذلك بالسلعة لس الا > بل ان 
هذا الحديث الصحبح واضح صر بح بعکس هذا € م من قال ان وحوه 
الانتفاع بالثمن ضقة الى هذا الحد بحيث لا تنسع لأن يشتري بها الاثم 
مثل السنلعة التى باعها به آو أحود منها خروجا من الربا بطر يقةشرعها الل؟* 


وهذه الححة الواضحة في هذا الحديث » ثابتة سواء قلنا ان كلمة 


۱ - اعلام الموقعين ج ۳ ص ۲۳۹ ٠‏ 


ع ¥ 


عن في الحدیت عابة آ و مطلقة » بل الحق أن الكلمة من قسل الطلق 
كما قال ابن الة لقم » ولكن وجه الاحتحاج بالحديث غير ناظر الى عموم 
لك ول له لقن لیب من فد دي يان لا 
واا كان هذا الفرد » فهو مشتمل على قصد اا لتوصل بمشروع لغير ما شرع 
له ,بحسب الظاهر » وذلك بدلالة نص الحديث كما ذكرنا ٠‏ 


ولقد تخل ابن القم أن خصمه انما يستدل بهذا الحديث على صحة 

5 العمنة ‏ وهو لا يمكن أن بدل على ذلك الا اذا اعتبرنا « بع » كلمة 
4 - فراح بطبل في نات أن الأمر هنا بمطلق البع لا بعموم ما بسمی 

بیعا » وآن الاذن بمطلق الببع لس اذنا بكل صوره وأنواعه ”© ٠‏ و کلامه 
eS‏ 

؛ والاستشهاد بهذا الحديث على ذلك ٠‏ ولکن" الكلام في في مطلق بسع 
بقصد منه التوصل إلى ادل مطعوفين متفاضلين » والحديث نص في الارشاد 
الله ٠‏ وسیان في ذلك أن بقع الببع والشراء من رجل واحد أم رجلين 
مختلفين » ما دام القصد هو هذا ۰ 

فال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث : 


( استدل به على جواز بسع العنة وهو أن سبع السلعة من رجل بنقد 
نم بشتريها منه بأقل من الثمن > لأنه لم بخص بقوله ثم اشتر بالدراهم 
جنسا غير الذي باع له الجمع » وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن 
بشع فاذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها ) ٠‏ 

ا ل 
ا 


۱- انظر كلامه في ذلك من ص ۲۳ الى ۲۳ ج ۲ ۰ 


ی ل 


فدل على أن التر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه » فان 
تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل > أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط 
فهو صحبح ولا یخفی الورع ٠‏ وقال بعضهم ولا بضر ارادة الشراء اذا 
كان بغير. شرط » وهو کمن آراد أن يزني بامرأة ثم غدل عن ذلك فخطبها 
ونروجها فانه عدل عن الحرام الى الحلال بكلمة الله التي آباحها وكذلك 
السع والله أعلم © ) ٠‏ 


فأنت تری أن الكلام عن الأطلاق والمموم أنما هو في معرض البحث 

عن بیع المينة > وهو بع خاص له قود سبق ببانها فيما مضى » وقد استدل 

الذین منعوه بالسنة © وبسدا سد الذرائع » فاطلاق هذا الحديث لا يتناوله 
0 


۰ ۲۱۸ ص ۲۱۷ و‎ ٤ فتح الباري ج‎ ١ 


۲ - استدلوا منها بحدیثین آحدهما حديث زید بن أرقم , وقد مضی 
الحدیث عنه في تعلیق سابق , والثاني ما آخرجه آحمد وابو داود والطبراني 
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا ضن الفاس 
بالدينار والدرهم 2 وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر » وتركوا الجهاد 
في سبیل الله ۰ أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ٠‏ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار نقلا عن المنذري في مختصر السنن : في اسناده 
اسحق ابن اسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا یحتج بحديثه ۰ 
أه ثيل الاوطار ج ه ص 54 ط بولاق ۱ 


وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمته لابي عبد الرحمن 
الخراساني : من مناكيره حدثنا عطاء الخراساني وساق معنى هذا الحديث : 
الميزان ج 5 ص 057 » وكان قد ذكر ترجمة صغيرة له في الجزء الأول عند 
ذكر اسم : اسحق بن اسيد ونقل عن ابي حاتم قوله في حقه : لا یشتغل 
به ٠‏ وقد أخرجه أحمد والطبراني عن طريق أبي بكر بن عياش » وقال 
عنه الذهبي في الميزان انه في الحديث يغلط ويهم » ونقل عن ابن نعيم في 
حقه قوله : لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه ٠الميزان‏ ج : 5 ص ۰8۹٩‏ 


۳4 


إذ هو يتقيد بما لم برد النهي عنه » وهو كلام لا يمس دلالة الحديث على 
موضوعنا الذي نحن بصدده اطلاقا ۰ 

ومن ذلك أيضا ما رواه آبو آمامة ون سهیل عن سعد ین سعد ین 
عبادة قال كان بين أبياننا رویجل ضعبف مخدج » فلم ير ع الحي الا وهو 
على أمة » من امائهم يبخبث بها » فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى 
الله عليه وسنلم » وكان ذلك الرجل مسلما » فقال اضربوه حدآه > فقالوا 
با رسول الله انه أضعف مما تحسب > لو ضرناه ماثة قتلناه > فقال خذوا 
له عنکالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة » قال ففعلوا + رواه 
احمد واین ماجه » وروی ات داود بمعناه ٠»‏ وأخرجه ايضا الشافعي ف 
كتابه الام 6۱ ۰ 


ومحل الشاهد في هذا الحدیت ان الضرب بالشکال لس هو الحد 
الواجب في الاصل » بدلیل آنه عليه الصلاة والسلام قال لهم قبل أن 
پرشدهم الى هذا : اضربوه حده » وانما هو واسطة شرعها الله تعالى 
للتوصل الى اسقاط الحد في حق مثل هذا الرجل » فقد صدق عليه حد 
الحلة السابق ذكره ۰ 

ولا ينافنه آنه خاص بمن كان جسمه لا يطبق الحد » لأن هذه 
الواسطة بخصوصها مشروعة عند الضرورة فقط » فاستعمالها في غير ذلك 
توصل الى الغرض بما لم یشرع » وهو خارج عن محل بحثنا كما 
و 

وليس صحبحاً أن يقال : ان علة سقوط الحد الأصلي في الحديث اذاً 
هي الضرورة ؟ بل العلة هي الضرب بالعتکال » أما الضرورة فسبب » لا علة 
أو هو علة لهذه العلة » لأن تأثيرها في الاسقاط غير ساشر » بل بالواسطة 


١-الام‏ ج * ص ۲۲ 


۰ 


التي آمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام * نعم لو ثبت أن عدم تحمل 
الحسم مسقط للحد بدون اي واسطة » لصدق ان الضرورة هي وحدها 
العلة > ولا نظر الى غيرها » کالکذب حنما ,يلجأ الانسان الله لضرورة 
ولا محال لتورية أو تعریض ٠‏ ولکن الحدیث ينص علی. ضرورة استعمال 
هذه الواسطة > وعله اتفق عامة الفقهاء من الشافصة والحنشه والحنابلة ٠‏ 


على أن آي واسطة مشروعة تتعخذ لاسقاط حكم أو تغبيره > لابد أن 
تكون مستندة الى ضرورة أو حاجة والا لما كانت مشروعة ٠‏ فالشى صلى الله 
عله وسلم لم پرشد الی بیم التمر بالدراهم ثم شراء الجنیب بها » لا استجاية 
لحاجة الناس في الحصول على الاجود من الطعام دون أن یقعوا في اثم الرباه 
ولم برشد السلف الى العاریض للاحتراز بها عن الکذب الا استحابة لحاجة 
الناس في كثير من الأحان الى ستر الحقائق امام من بسحت عنها ۰ ولذلك 
| كانت العاریض التى یسستفی بها أكل حق للغير أو أخذ مال له » محرمة 
قطما » حتی وان كان ذلك مع الزوجة التي أجاز الرسول صلى الله عليه 
وسلم الكذب عليها ٠‏ قال النووي : ( وآما كذبه لزوجته وكذبها له فالراد 
به في اظهار الود والوعد بما لا بلزم ونحو ذلك > فأما الخادعة في منع ما عليه 
أو علها أو اخذ ما لیس له أو لها فهو حرام باجماع المسلمين © ) ٠‏ 

وقال الفزالي في الاحباء بعد أن تحدث عن المعارريض وجواز استعمالها: 


) ۰ اما اذا لم تكن حاجة أو ضرورة قلا بحوز الثعر بض ولا 
التصريح جمیعا » ولكن التعريض آهون 2 ) ٠‏ 

فهذا الحديث ایضا مما استشهد به الجمهور على صحة الحسل 
الشرعية : قال في نسل الأوطار : ( وهذا العمل من الحيل الحائزة شرعا 


۲ - الاحیاء ج ٩‏ ص 55 ط لجنه نشر الثقافة ٠‏ ۱ 


۳١ 


وقد جوز الله مثله في فوله : وخذ بدك ضغنا » الآآية © ) ٠‏ 


وقال ابن قدامة في المغني : ( ٠١‏ فان خيف عليه من ذلك » جمع 
ضفت ثه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة » وبهنا قال الشادمي > 
وانكر مالك » وقال : قد قال الله تعالی « فاجلدوا كل واخد. منهما ماثه 
جلدة » وهذه جلدة واحدة ) ٠‏ 

نم ساق هذا الحديث مستدلا به على المالكية » وقال ما نصه : 

( وقولهم هذا جلدة واحدة » قلنا يجوز أن بقام ذلك في حال العذر 
مقام مائة كما قال الله تعالی في حق أيوب « وخذ بيدك ضغئا فاضرب به 
ولا تحنت » وهذا اولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب القتل ) ٠‏ 

وفال القاضي زاده في حاشته على شح القد.بر ما نصه : « ولو كان 
امرض لا برجی زواله کالسل أو كان خدلحاً ضعبف الخاقة » فعندنا وعند 
الشافعي بضرب بعشکال فه مائة شمراخ فضرب به دفعة © ۰ ۰ 

ومن ذلك أيضا ما تواتر عن السلف من قولهم : ان في المعاريض 
لندوحة عن الکذب ”© وما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال : أما في 
الماریض ما يكفي الرجل عن الكذب » وما صح عنه صلى الله عليه وسلم 
من استعماله المعاريض في الزاح والملاطفة » وف الحزوب وسبلها > مما 
لا بريد الاطالة رده وتفصله ٠‏ فهو كله لسن الا توسطا بما هو مشبروع 
لتحويل ما هو كذب في الظاهر الى الصدق وعدم التأثم به ٠‏ 


٠‏ ولا ينفع في رد هذا الدليل قول ابن القيم رحمه الله : « وانما تجوز 


* نيل الاوطار ج لا ص ۲۷ ط بولاق‎ ١ 

۲ - نتائج الافكار ج ٤‏ ص ۱۳۷ ٠‏ 

۱-۳ ان في المعاريض لندوحة عن الكذب » رواه البيهقي في سننه عن 
عمران بن حصين حدیثا » وهو ضعيف كما قال السيوطي . ولعله من كلام 
عمر رضي الله عنه ٠‏ 


- ۳۱۲ بت 


المعاريض اذا كان فيها تخلص من ظالم كما قال الخليل هذه أختي » لأننا 
نقول كما قلنا في الدليل السابق » لو لم يمكن في المعاريض تحقيق ضرور: 
أو حاجة آو ما هو مكمل لأحدهما » لا كانت واسطة مشبروعة مع ما فيها 
من الايهام والخداع وتحويل الذهن عن المقصود > ولأننا نقول أيضا : اذا 
كان مناط الصحة هو رفع الظلم أو تحقيق الضرورة أو الحاجة فلماذا لم 
يجز الكذب في ذلك رأسا دون التجاء الى المعاريض ؟ مع العلم أن الراجح 
هو عدم جواز الكذب حتى عند الحاجة اذا أمكن اللجوء اليها » وأنتر خيص 
النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاث حالات : الاصلاح بين الناس > 
والرجل يكذب لامرآته » والکذب في الحرب - انما هو محمول على أن 
يكون ذلك بواسطة المعاريض > بدليل آنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل 
هذه الوسيلة اثناء الحرب مع ترخبصه في الکذب فها © ٠‏ 


Xk xk Xk 


فقد ثبت بهذه الادلة أن استباحة آمر كان محرما » أو اسقاط حكم 
كان واجبا بواسطة هي مشروعة في الأصل » أمر صحیح لا غبار عليه .ولا 
بضر أن تکون هذه الواسطة مشروعة لغير ذلك في عموم الأحوال » اذا 
كانت مما لا مدخل للنية فيه صحة وفسادا » لأن السرة حنثذ بتوفر مالها 
من أركان وشروط فقط ٠‏ 


فاذا خالع الرجل زوجته لين منه فتتحلل ,بذلك .من الطلاق الثلاث 
الذي علقه على صدور فعل منها اذا فعلته » ثم اعاد نكاحه عليها » فكل من 
الخلع والنكاح الثاني صحيح » ولا آثر لوقوع المعلق عليه بعد ذلك ٠‏ واذا 
طلقها ثلاثا ثم تزوجت با خر » وطلقها بعد الدخول بها » حلّت لزوجها 


- راجع حكم الكذب والعاریض في شرح مسلم ج ١5‏ ص ٠ ١٠١۲‏ 


۳۳ 


الأول ما لم يدخل شرط الطلاق أو التحليل في صلب المقد > واذا أراد 
استدال ذهب بذهب ولا بعلم التماثل > فاع ذهه بدراهم او نحوها ثم 
اشترى بالدراهم الذهب الثاني فالعقدان صححان » واذا ارتكب الفاحشة 
وفصد التخلص من حدها بالتستر وعدم الافرار والاعتراف فهو تخلص 
جائز صحبح » واذا آراد استثمار مال عنده دون أن يقع في انم الربا فاعطاه 
من یضارب بالتجارة فيه » آووضعه آسهما في شركة وافية بشروط الشركة 
وار کانها فذلك عمل صحیح ٠‏ واذا آداد بع ما لیس متوفرا عنده فتوصل 
ات من الامثله 
المنطقة على ما ذکرناه ۰ 


اذا تسين هذا » فلا ریب أن استعمال لفظ الحلة في هذه الامود بمعنى 
. آنها تحایل لارتکاب الحرم - تعبیر غير صحيح » لأن الذي بستعمل هذه 
الوسائط انما يريد من ورائها التخلص من الحرام بما شرعه الله بديلا له 
من الحلال * فالذي يسع الذهب بالعرض أو الدراهم ليشتري به ذهبا آخر > 
انما يفعل ذلك لیتحصن بهذا العمل الشروع عن الوفوع في الربا الحرم > 
ومثل ذلك بقمة الأمثلة ٠‏ ولذلك قال القسطلاني ما نصه - بعد أن تحدث 
عن بعض هذه الأمثلة - : « ثم ان هذه الطرق لبست حلا في بيع دبوي 
بجنسه متفاضلا لأنه حرام » بل حبلة في تملیکه لتحصيل ذلك » ففي التعبير 
بذلك سامح ٩۱‏ » ۰ 


ومن تأمل هذه الشريعة الفراء » وجد أنه ما من محرم نهی الله عله 
إلا وشرع الى جانبه مباحاً يغني عنه » وذلك حتی لا تفوت الصالح الرجوحة 
في الحرمات الى غير بدل » فما من عمل مشروع بسلکه السلم الا وهو في 
الحققة حبلة للاستفناء بها عن الحزام والتخلص منه ٠‏ قال السرخسى 


. ۰ ارشاد الساري ج 5 ص ۱۰۹ و‎ ١ 


€ - 


رحمه الله « من تأمل احکام الشرع وجد العاملات كلها بهذه الصفة فان 
من أحب امرآة اذا سأل فقال ما الحبلة لي حتی أصل اليها ؟ يقال له تزوجهاء 
واذا هوی حارية فقال ما الحبلة لي حتى اصل المها ؟ “يقال له اشترها » 
واذا کره صحبه امراة فقال ما الحبلة لي في التخلص منها ؟ قل له طلقها. 
فاذا ندم وسأل الحملة في ذلك » ول له راحعها » ومد ما طلقها ثلائا اذا 
نابت من سوء خلقها وطلبا حبلة » قبل لهما الحبلة في ذلك أن تتزوج بزو- 
آخر ویدخل بها ٠‏ فمن كره الحیل في الأحكام فائما يكره فيالحقبقة 
أحكام الشرع » وانما بقع مثل هذه الاشاء من قلة التأمل © » ء 
5 ومن هنا تعلم أن لفل « الحيلة » في هذه الأمور إنما یقصد بها 

لوسملة المشروعة أي يراد بها أعم معانيها التي بستعملها عامة الناس > 
0 في الخلاص من هذا الألم ؟ فهي كما لو قبل عنها : 
الوسائل الشرععة * وانما يشمئز الذين لا يدققون في الحقائق والمعاني من 
اقول سين بجا و 00 كلمة الحلة مرتبطه في عامة 
آذهان الناس بمعنى الخديعة والغش والمكر » لكثرة استعمالها في ذلك بين 
YY‏ 

واذ قد انتهينا من بان حكم ما يسمى بالحبلة الشرعية ودليل ذلك > 

فلننتقل الى بان الأمر الثالث وهو ثالث الأمور المتعلقة بتحرير القدمة الثانة 


وهی « وكل حملة شرعة صححة » ۰ 


المقصود بالصحة : 


وهذا الأمر هو اهم ما یتوقف على بيانه حل أصل الاشكال الذي دعانا 
الى بحث الحل » والذي سبق عرضه في أول هذا البحث ۰ 


فاعلم آن المقصود بالصحة هنا » بل وفي غالب ابحاث الأصول والفقه 


0 ۲۱۰ البسوط ج ۰ ص‎ - ١ 


- ۵ د 


أيضا » هو الصحة في القضاء وظاهر الفتوى ”“ » وهی ما یرون عنه في 
السادات بكون الفعل مسقطا للقضاء > وفي المعاملات بترتب الأثر المطلوب. 
عليها ٠‏ وئمرة هذه الصحة في كلا النوعين خاصة بالدنبا > لأن کون السادة 
مجزثة وسرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء » أمر متعلق بحال الدنا؟ ٠‏ 
و کون العقود والمعاملات محصلة شرعا للتملك واستباحة الأبضاع وجواز 
الانتفاع ونحو ذلك » هو آیضا آمر متعلق بالدنا * 


فاذا فنا ان زواج الطلقه ثلائا من الزوج الثاني صحبح اذا لم بشترط 
في العقد قصد التحليل ونحوه » فمعنى ذلك أن الأثر الشرعي بترتب عليه 
من وجوب الصداق بالدخول > والحكم بانتفاء الاثم بالوطء > وثبوت حق 
ادث كل منهما من الآخر لو استمر النكاح »> وحل عود الزوجة الى الأول 


-١ ۰‏ انقسام الصحة الى الصحة قضاء وديانة » فرع لانقسام الحكم 
الشرعي الى نوعين حكم بين الله وعبده » بظهر أثره ف الآخرة » وآخر بين . 
الناس مع بعضهم يظهر أثره في الدنيا ٠‏ وقد أوضح الشافعي هذا في الأم 
فقال : « ان الله عز وجل حكم على عباده حكمين حنکم فيما بيتهم وبينه آن 
" أثابهم وعاقبهم على ما آسروا كما فعل بهم فيما أعلنوا » وأعلمهم , اقامة 
للحجة عليهم وتبيينا لهم أنه علم سرائرهم وعلم علانيتهم » فقال يعلم السر 
وأخفي » وقال بعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور , وخلقه لا يعلمون الا 
ما شاء عز وجل » وحجب علم السرائر وبعث فيهم رسلا فقاموا باحكامه 
على خلقه وأبان لرسله وخلقه أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا » وأباح 
دماء أهل الكفر من خلقه , فقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحرتم 
دماءهم ان اظهروا الاسلام » فقال : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویکون 
الدنن کله يل ۰۰۰ فحعل حينئذ دماء ال مش ر کین ضباحة وقتالهم حتما وفرضا 
علیهم ان لم بظهروا الایمان ثم اظهر ه قوم من النافقبل فأخبر الله ننیه عنهم 
أن ما بخفون خلاف ما یعلنون » فقال : بحلفون بالّه ما قالوا ولقد قالوا کلمة 
الکفر و کفروا بعد اسلامهم » وقال سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم - مع ما ذکر به النافقین , فلم يجعل لنبیه 
قتلهم اذا اظهروا الایمان ولم بمنعهم رسول الله مناكحة السلم تن ولا 
موارثتهم ٠‏ راجع الأم ج ۷ ص ۹ باب ابطال الاستحسان » ۰ 


- 5 
اذا طلقها هذا بعد الدخول ٠‏ 


واذا قلنا ان الخلع الذي اريد به التحلل من تعليق الطلاق خلع 
صحيح » فمعناه أن الاثر الشرعي بيترتب عليه من بينونة » وفسخ للنكاح > 
عند من يقول إنه فسخ لاطلاق واستحقاق الزوج للمال الذي علق عليه 
الخلع » ومن ثمراته أيضا آنها لو فعلت ما علق عليه ظلاقها لا بلحقها به 
شيء لأنها خلية عن الزواج » وأنها اذا عادت اليه انما تعود بعقد جديد ٠‏ 


واذا قلنا إن بع الذهب بعروض ثم شراء ذهب آخر بذلك العروض 
او بغيره صحبح رغم ما فيه من التوصل الى تبادل ربويين متفاضلين » فمعنى 
ذلك آن كل عقد منهما مستبع لثمراته من انتقال ملكية الثمن والشمن 
وكون الببع من ضمان الشتري بعد قبضه وثبوت حق خبار الجلس وما 
الى ذلك ٠‏ 


واذا قلنا ان خروج النصاب أو جزء منه من ملك صاحبه قبل حولان 
الحول عليه بانفاق آو هبة صحبحة أو بحو ذلك » سقط حق الزكاة فه » 
فمعنی ذلك أن جابى الزكاة لو جاء ووجد أن ماله دون النصاب من قبل أن 
يتم الحول » فانه لا يملك آن يأخذ منه زكاة لانه لا يملك نصاباً كاملا » 
كالحاكم بجد الأدلة الشرعبة غير متوفرة الى جانب أحد الخصمين > فلا 
يملك أن يحكم له وان كانت نفسه تسكن الى أن الحق له ٠‏ 


صيغة العقد ثمنين مختلفين لكل من الحال والنسيئة (© » فمعنى ذلك أن 
١‏ - أما لو قال : بعتك هذه السلعة بخمسين نقدا او بمائة نسيئة 
فهو عقد باطل اذ هو أحد صورتي ( البيعتين في بيعة واحدة ) النهي عنها 


بما رواه الترمذي وغيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى 


۷ - 


آثاره الشرعية تتحقق ولا يملك امام أو حاكم أن يمنعه بححة أنه ربا » 
ذلك لأنه عقد ببع كامل الشروط والاركان ٠٠‏ وهكذا دواليك بقية الأمثلة* 


. وهذه الصحة لا تتعارض كما قلنا مع الحكم بقيام احكام الشر بعة 
على أساس المصالح لأننا لو ذهمنا ننقب عن القصود ودخائل القلوب في أمور 
توافرت أركانها وشروطها الظاهرة » وأببنا أن نحكم بصحتها إلا بعد التأكد 
.من سلامة القصود والنات » لأغلقت عامة الاسواق واححم الناس عن 
التعامل مع بعضهم » لضمف حبله الانسان في الاطلاع على السرائر > ولفات 
بذلك من المصالح أضعاف ما كان یتوخی توفيره ؟ وهذه هي الحكمة من 
أن الله تعالى جمل الآثار الدنبوية للأحكام معلقة على ظاهر ما شرع لها من 
أركان وشروط » وذلك ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في 
الحديث : فأحكم له على نحو ما أسمع ٠‏ 


وآما الصحة ديانة » وهی ترتب آثار العمل عله في الآخرة من إحراز 
من جهة » ومدى ما ترتبط به نلك النبات من المصالح من جهة أخرى ٠‏ 


وبناء على ذلك نقول : لا يتخلو صاحب الفعل اما أن يتفق قصده مع 
ظاهر عمله الذي اعشر صححا » واما أن لا يتفق » وذلك بأن بضمر 
قصدا اخر » وفي الحالة الثانبة اما ان يكون قصده مربطا بمصلحة راجحة 
أو لا > فالمسألة ذات أحوال ثلائة ٠‏ 

فأما صّاحب الحالة الأولى » وهو من واقق قصّده ظاهر فمله وما شرعه 
الشارع من أجله » فان عمله متصف بكلا النوعين من الصحة » ثم قد ترقی 
هده الصحة ف درحات اسمی حسب رقي قصده يي درجبات التصد € 
وخلوصه عن شوائب الغرض والهوی » وهذا وان كان كما قال الشاطبي- 
اطلافا غریا لا بتمرض له علماء الفقه فقد تعرض له علماء التخلق کالغزالي ‏ 


بت ۳۱۸ 


وغيرد وهو مما بحافظ عله السلف التقدمون © ۰ 

وآما صاحب الحالة الثانة » وهو من آضمر قصدا آخر > ولکنه مرتبط 
بمصلحة راجحة في تلك الصورة خاصة » فهو آیضا محرز للصحة بكلا 
معنيبها » لأن مدار الأحكام على الصالح سواء في حکم القضاء الدنيوي أو 
الديانة الأخروي ٠‏ وصاحب هذه الحالة غير مخالف بقصده ‏ في حقيقة 
الأمر - لما شرع من اجله الحكم وانما الخالفة لظاهر ما شرع من أجله في 
اكثر الأحوال ٠‏ 


مثال ذلك ما لو طلق رجل امرأته ثلاثا » ثم جاء آخر فرای مدى 
تعلق المرآة بزوجها وتعلقه بها » ورآى أنها لو عادت اليه التأم شمل قلبين 
.متحابين وصلح بذلك حال أولادهما » فنکحها › ثم طلقها بقصد تمكينها من 
العود إلى زوجها الأول . وكان عقد النكاح خاليا من اشتراط قصد التحليل 
أو التطليق ؛ فهذا القصد هو ني الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطلاق 
في أعم الأحوال » بيد أنه قصد يستند إلى مصلحة راجحة » هي الحاجة 
إلى لم شمل الأسرة وحفظها من الشتات » وهي مصلحة يعتبرها الشارع 
ويتشوف اليها » فكل من نكاحه وطلاقة صحيح قضاء وديانة » بل ولعله 
ينال على ذلك ثواب السعي في الاصلاح . وما يقال في هذه الوسيلة يقال 
في وسيلة الخلع أيضاً للتحلل من الطلاق العلق . 


أما حديث « لعن الله الحلل والحلل له" » فلا يصح أن يكون دليلا 


. . على عكس هذا كما قد يظن البعض ء لأنه أما أن يحمل على ظاهر ما فيه 


من العموم » ا يقال انه عام أريد به الخصوص » أما حمله على الظاهر 
فغیر صحیح بالاتفاق » لأن نکاح از وج الثاني محلل للأول بحکم الشريعة » 


۱ - راجح الوافقات ج ۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ 
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سواء نوی ذلك أو لم ينوه فلا بد إذاً من حمله على الخصوص . وإنما یخصص 
العام بدليل شرعي » والذي ثبت النهي عنه بالدليل الشرعي » انما هو إدخال 
شرط مناف لأصل النكاح ي صلب العقد » فلا بد أن يكون الحديث محمولاً 
على هذه الحال . 


ومثاله أيضاً أن يبيع الرجل أرضه أو سلعة له أو يهبها ممن يثق به » 
خوفا من تسلط ظالم » حتى إذا اطمأن وذهب خوفه »> عاد فاشتراها 
أو استرجعها منه . فهذا توسل بعمل مشروع لأمر غير الذي شرع له في 
أعم ال وهو إلى جانب كونه صحيحا قضاء صحيح ديانة: ایض 
لأنه قضى بذلك مصلحة معتبرة من الشارع » وليس في استعانته على ذلك 
بعقد البيع تفويت لمصلحة توازيها أو ترجح عليه ) . ومن هذا القبيل 
بيع الرجل طعاما عنده ليعود فيشتري به من نفس الطعام الذي باعه نوعا 
أجود » فوسيلة البيع لهذا الغرض ليست مشروعة لذلك في عامة الأحوال › 
ولكنه مع ذلك عمل صحيح ديانة إلى جانب كونه صحيحا قضاء لأن المصلحة 
التي حققها بذلك - وهي الاستحصال على الجيد من الطعام ‏ أهم مما قد 
يترتب على استعمال عقد البيع لغير ما يستعمل من أجله في أعم الأحوال » 
على أن هذا القصد الخاص قد أرشد اليه رسول الله ي في الحديث السابق 
من أجل تحصيل هذه المصلحة فهو يدل على أنها من فوائد البيع المشروعة . 


١‏ - قال العز بن عبد السلام اف يي کتابه قواعد الأحكام : وأما أخذهم 
الزكاة ( بقصد الولاة ) فان صرفوها في مصارفها أجزأت لا ذكرناه » وان 
صرفوها في غير مصارفها لم ,يمرأ الاغنیاء منها على الختار لما في اجزائها من 
تضرر الفقراء ٠‏ أ هج ١‏ ص 59 ۰ أقول وعلى هذا فلو احتال صاحب الال 
بما ذكرنا لعدم دفع زكاته الى من لا يصرفونها في مصارفها » لكى بتحكن 
من صرفها بنفسه على المستحقين , فهو أيضا صحيح ديانة بل ويرجى أن 
یثاب على توخيه في ذلك مصلحة الفقراء ٠‏ 


۳ - 


وأما صاحب الحالة الثالئة » وهو من أضمر قصدا آخر يتضمن 
تفویت مصلحة راجحقفان عمله غير صحبح ببنهوبينالله تعالى » أي أنهمعرض 
بذلك لعقاب الله وغضبه ٠‏ لأنه استعمل ما هو مشروع لحلب مصالح العباد 
في هدم تلك المصالح او تقلملها ٠‏ 


مثاله » آن ,بهي ماله أو جزءا منه قبل تكامل الحول » حتى ینقص عن 
النصاب فلا يتعلق به زكاة ثم يسترجعه بعد ذلك ٠‏ فهذه الهبة اذا كانت 
واشة يشروطها المعروفة » صححبحة قضاء كما قلنا بحيث تترتب عليها 
تمراتها » فلس للساعى أن يأخذ زكاة ما تسقى من ماله ٠‏ ولكنها همة فاسدة 
ده وین 500 
القامة ٠‏ وذلك لأن الصلحة التي قضاها بوسلة الاهداء > لا قسمة لها آمام 
مصلحة الفقراء التي فوتها عليهم بذلك ٠‏ 


ومثاله أيضا أن یقول الرحل بعتك هذه السلعة نسْة بمائة وعشرین» 
ویکون قصده أن العشرین انما هي في مقابل الأجل والشمن الحققي لیس 
الا مائه ٠‏ فقد قلنا ان هذا العقد في القضاء وظاهر الفتوی صحیح » لان 
المائة والعشبرین كلها مذ کورة في مقابل السلعة » وما دام فد استعمل لغرضه 
صفة صحبحة لا تدل بالفاظها على قصد الربا فانه بحکم في الظاهر بموجب 
ذلك ٠‏ ولکنه آمام الله تعالی متعامل بالریا ما دام قصده ذلك ٠‏ 

ومنه أيضا أن یکون الرتهن طامعا في الاستفادة من الرهن لقاء ماله 
على الراهن من دين » فتوصلان الى ذلك بأن يؤجره الراهن الرهينة بأجرة 
معلومه » ثم يسقطها عنه بعد ذلك ٠‏ فهذا العمل صحيح فضاء لان عقد 
الرهن خال من شرط الفائدة » ولأن للراهن أن يؤجر الرهينة لقوله عليه 
الصلاة والسلام ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهته ”“ ) ولكنه غير 


۰ رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة‎ ١ 


N 


صحیح تدا اذا حر نا على راي الحمهور » وهو عدم حواز استفادة 
المرتهن من الرهينة » ما دام قصدء بذلك » التوصل الى فائدة مقابل الدین ۰ 


ومن المحیب أن ابن القیم » وقد حمل حملته الشعواء على الحبل 
لشزعية والقائلين بها » بححة أن القصود محكمة في الأعمال » راح يعدد 
بعد ذلك طائفة من الحل التى لا ضير فها بنظره » ومن بنها حله الرهن 
هذه ٠‏ فان كان بقصد اليد الصحة في ظاهر الفتوی فهي لست او 
بها من الحل الأخرى التى شدد النكير عليها » وان كان بقصد الصحة 
فش الست میت فا دام القصد هو الاستفادة من الرهننة في 


مقابله الدین ۰ 
xX +k‏ .لا 
فاذا تأملت ما ذكرته من تحربر المقصود بقولهم « الحبل الشرعة » 
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بالصحة عند قولنا هى صححة ل ا 
فها ما بخالف کون الاحكام قائمة على أساس المصالح ٠‏ 


كما أنك اذا تأملت ذلك ورجعت الى ما كته ابن القيم رحمه الله 
مطولا في هذا الموضوع » رآبت في كلامه تناقضا واضطرابا عحسين > فالى 
جانب التنافض الذي ذكرته في كلامه عن اثر القاصد في تصحيح الاحكام 
وافسادها » ناقض نفسه في بمض الأمثلة التي ساقها للحل > كما أنه انكر 
صوراً من الحيل » ثم أجاز وصحح ا أخرى هي أحرى بالفساد 
والبطلان ٠‏ 


فمن الأول انكاره التوسل بالخلع للتحلل من یمین الطلاق »> فقد 
فال في ص ۷۲ من الجزء الثالث ما نصه : ( وهذه الحلة باطلة شرعا 


MY - 


وباطلة على أصول أئمة الأمصار ) ثم أخذ يستدل على بطلانها بکلام قاس 
مطول ٠‏ ولكنه آخذ بعد ذلك يعدد مخارج من تحليل المطلقة ثلاما بالزوج 
الثاني » ويفضلها عله وجعل مخرج الخلع واحدا منها : فقد فال في ص 
٠‏ من الجزء الرابع ما نصه : ( المخرج الحادي عشر : خلع اليمين عند 
من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم » وهذا وان كان غير جائز على قول 
آهل الدينة وقول الامام احمد وأصحابه كلهم > فاذا دعت الحاجة الله 
أو الى التحلیل كان آولى من التحلیل من وجوه عدة ) ثم أخذ بعدد عشرة 
أوجه ببرر بها هذه الوسملة التي فال عنها في الحزء ۱ الثالث انها حملة باطلة 
وان الذين نقلوها عن الأئمة لهم موقف أمام الله !! * 


وهن الثاني أنه شدد النكير على طربقه تحلىل المرأة لزوجها الأول 
بنكاح زوج اخر وان لم بحر في صلب العقد أي كلام عن التحليل أو 
اشتراط للطلاق » بححة انه زواج لا بقصد منه ما شرع الزواج من اجله 
وهو دوام العاشرة والمساكنة » بل التحليل * 


فما هی الوسملة الأخرى التى بررها ودعا الى استعمالها لنفس هذا 
الغرض ؟ 


فال في ص 6۵ من ۱ مي ی ی عر 
بالمراة وكان دينها ودين ولها وزوجها المطلق أعز علبهم من التعرض للعنة 
الله ومقته بالتحلل الذي لا بحلها ولا بطسها بل بزيدها خثا » فلو آنها 
اخرجت من مالها تمن مملوك فوهاته للعض من تثق به > فا شتری به مملو کا 
ثم خطها على مملو که فزوجها منه فدخل بها الملوك ثم وهبها اياه » انفسخ 
النکاح » ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن توّثر نبته وشرطه 
وهو الزوج ) ٠‏ 


فهذه الوسيلة الثانية حيلة مركبة من ثلائة عقود » كل عقد منها بنطبق 


۳۳۲۳ - 


عليه ما آنکر حبلة التحلیل من اجله » وهو أن العاقد لم پقصد ما شرعه الله 
وانما قصد به غيره ٠‏ فالأول منها عقد هة لمن مملوك من الزوحة لعض 
من شق به - على حد تصيره ‏ کي يشتري به عدا بزوجها منه » وهي 
انما قصدت A‏ هه صورية محضة » و فصدت شرطا لو صرح به في العقد 
لكان مفسدا له ٠‏ والثاني منها عقد نكاح الراة على المملوك > ومن الواضح 
آنه لا السيد المالك ولا المرأة » ولا ولمها آرادوا بهذا العقد ما شرع الزواج 
من احله من دوام المعاشرة والساکنة ۰ ۱ 


آما الزوج المملوك فلا ينفعه آنه لم ينو التحليل » وذلك لأنه لا داعي 
لننته » ولا لاشتراط التطليق عليه ٠‏ فان السسد الصوري الذي خطها للملوك 
والذي آذن له في نكاحها » پملك فسخ النكاح عله قهرا عنه بالهمة المتواطاً 
علها كما لو كان یملك الطلاق ؟ آما العقد الثالت في هذه الحلة فهو هة 
المالك هذا الملوك لزوحته » آي اسدته الحققة » ومن الواضح أن الواهب 
لم بقصد بهته ما وضع الله الهبة له » وانما قصد بها فسخ النكاح » كما أن 
المرآة لم تقصد بقولها هذه الهية الا ذلك ٠‏ 


فأنت ترى أن العلة التي من أجلها أنكر ابن القم وسبلة التحليل 
بنکاح الزوح الأخر > موحودة مكررة ثلاث مرات في هذه الحله التی 
أعجب بها ودعا البها » تحرزا من الوقوع تحت طائلة الائم والتعرض لقت 
الله ١‏ سس التحلءا ۰ 


ولعل من آهم ما جعل في كلام ابن القيم هذا الاضطراب أمرين 
رنسساين 


آحدهما - أنه لم بحرر دیما هدر مزر بالحل الشرعة » 
فسللت في غضون کلامه تلك‌الحل التي لم بقلاحد بها » وهي ما استعملت 
ها وسائط غير مشروعه » فاستشهد بها على انکار عامة أو معظم الحیل 


- ۳۷۵ - 


أو الوسائل الأخری ء وأخذ الشروع بحريرة غير الشروع ٠‏ 


ثانيهما ‏ أنه لم بحدد قصده من الصحة أو الطلان » فأصبح كلا 
المعشين السابق ذكرهما ممتز جين في ذهنه عند حدیثه عن الحمل » ونظر 
الى ما قد ,بضمره الرجل من مقاصد غير مشروعة » والى أن الله عز وجل 
مطلع على النيات وانه بحاسب عاده بوم القامة على أساسها » وتغلت هذه 
النظرة على تفكيره » فحعلها هی وحدها مناط الصحة والفساد في الاعمال ٠‏ 
ومع ذلك فقد انجذب في معظم الامثلة التي ساقها للحیل السائغة في نظره 
والتى تربو على المائة > الى اعشار الصحة والفساد بمعناهما في ظاهر 
القضاء والفنوى + 


هذا > واما المالكية فانهم لم كوو اسل ها سين الحلن اش عبه 
ولكنهم ضقوا مسل الأخذ بها بناء على مبدأهم الذي توسموا في الأخذ به 
وهو مدا سد الذرائع ٠‏ ولقد أوضح الشاطي في موافقانه المحاذير التي في 
الحبل الشرعة من وجهة نظر الالکنة ولکنه قال بعد ذلك ما نصه : 


فاذا ست هذا فالحل الت تقدم ابطالها وذمها واللهی عنها » ما هد 
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اصلا شرعا وناقض مصلحة شرعة » فان فرضنا ان الحملة لا تهدم اصلا 

شرعا ولا تنافض مصلحه شهد الشر ع باعشارها فغير داخلة ي النهي 
ولا هی باطلة ° ) ٠‏ 


فهدا الدستور الدي هو له الشاطی هو نفس ما اعتره جماهير 


العلماء في هذا الموضوع > فالخلاف الوجود اذا إنما هو في بعض التفصلات 
المرتمطة بما اختلف فه العلماء من قواعد الفقه والأصول ٠‏ والله تعالى أعلم» ٠‏ 


۱- الوافقات ج ۲ صن ۲۸۷ ٠‏ 


ات سارت 
اس( 


۰۰ 


2 لمهيد ۰ ۱ 
۲ 5 ما تفه ان معنی المصالح المرسلة ٠‏ 
۱ ۳ - موقف العلماء هن الاستصلاح هن عصر 
الصحابة إلى عصر الأمة ۰ 
؛ - الاضطراب الذي وفع في الحديث عنها 
وسبب ذلك ۰ 
ه - صفوة القول : الصالح الرسلة مقبولة 
بالاتفاق ۰ ۱ 


کک 


هم 


ذکرنا عند بان الضابط الرابع من ضوابظ الصلحة » ان الوصف 
الناسب الذي بری الحتهد في مراعانه تحققا لصلحة أو دفعا لفسدة > يرقى 
من حبث الاعشار الشرعي في درجات أربع 6 مدا أولاها بالرسل وهو 
الوصف الماسب الذي لم يكن له من الشرع شاهد بالاعشار ولا بالالغاء » 
وان كانت المصلحة التي تتحقق بمراعانه داخلة في جملة المقاصد الكلية 
للشارع » ثم برفى الى ما بسمی بالناسب الغریب ثم اللائم > ثم المؤثر ٠‏ 
وشرحنا اذ ذاك حقيقة كل درجة من هذه الدرجات بالببان والتمشيل > ثم 
قلنا ان اعتمار کل درجة من هذه الدرجات رهن بعدم تعارضها مع ما هو 
أعلى منها ۰ 


ولقد كان ذلك القدر من السان والصط کافا لكل من الناسب الفر یب 
والملائم والمؤثر ٠‏ إذ لا يمنع من الأخذ به إلا أن بنضبط بما ذكرنا > أما 
الرسل فلا بنضبط أمره بمجرد ذلك » اذ هو حتى لو لم يعارض بما 
هو أرقى منه اعنارا - محل كلام مضطرب من الأصولءين فما يتعلق بكل 
من ضبط حقيفنه » وحكم الأخذ به » ونقل آراء الأئمة فبه ۰ 


ولذا كان لا بد لبط المصلحة المبثقة من مراعاة هذا النوع مسن 
الوصف الناسب > من بان هذا كله وایضاحه على وجه يزيل الاضطراب 


ومن هنا تعلم أن هذا الوضوع » داخل في الحقبقة » في صلب الاب 
الثالت ٠‏ وقد كان هذا يقتضى أن بكون الحديث عنه خلال بان الضابط 


5000 
الرابع » أو آن بنضم الى الابحاث التي ذيلنا بها الباب وختمناه بها * 


١‏ ولكني آثرت مع ذلك أن آفرد له بابا مستقلا » نظرا لأهمته القصوی 
في باب الاجتهاد » ونظراً لتشعب الكلام فه وطوله ٠‏ 


والمهم من هذا أن تعلم أن حديثي عن المصالح المرسلة أو المناسب 
المرسل نما هو من حبت ضبطها واسقاط ما قد یتشیث بها مما هو لسن منها » 
لكي ينكشف للقارىء بعد ذلك » أن مراعاة هذه المصالح أمر متفق عليه 
الرجوع اولا" الى ضط حققتها وتحديد معناها » وهو ما تساهل فیه كثير 
من الاحتین قديما وحديئا ۰ 


من أجل هذا » سأبداً بعد هذا التمهید بتحقيق معنی المصالح المرسلة 
م بعرض حقبقة موقف العلماء منها من لدن عصر الصحابة الى عصر أئمة 
المذاهب > ثم اوضح الاضطراب الذي وفع في الحديث عنها سب ذلك > 
ثم اختم البحث سان ان المصالح المرسلة مقوله بالاتفاق ٠‏ 


ززا ال 


ال 


ويعبر عنها بعضهم بالناسب المرسل > وبعضهم «الاستصلاح » وبعضهم 
بالاستدلال ٠‏ وهده التعیرات وان كانت سدو مترادفة لوحدة المقصود بها ء 
الا آن كلا منها ناظر لهذا القصود من جهة معنة ٠‏ 


ذلك ان كل حكم بقوم على اساس المصلحة بمکن ان بنظر اله من 
ثلائة جوانب : أحدها جانب المصلحة المترتمة عليه > ثاننها جات الوصف 
المناسب الذي يستوجب ترانب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة > ثالثها بناء 
الحكم على الوصف الناسب أو المصلحة » أي المعنى الصدري ۰ 


فمن نظر الى الجانب الأول عبر بالمصالح المرسلة > وهي التسمية 
الشائعة »> ومن نظر الى الحانب الثانى عبر بالناست بالمرسل > كابن الحاجب 
حنما جعل « الوصف المناسب » مقسما وفرع منه المؤثر والملاثم والغريب 
والمرسل ”° ٠‏ و كالتزالي في کتابه شفاء الفلیل ( ٠‏ ومن نظر الى الجانب 
الثالث عبر بالاستصلاح أو الاستدلال وقد عر بالاول الغزالی في الستصفی 
وجعله عنوان البحث ”2 » وعبر بالثاني امام الحرمين في كتابه الرهان() ۰ 
وجعل بعضهم اسم الاستدلال شاملا لا عدا دليل الكتاب والستة والاجماع 


۱ - ابن الحاجب ج ۲ ص ۲2۲ ط بولاق والمقصود بالمرسل هنا ما 
اطلق هو عليه اسم ملائم المرسل * 

؟ ‏ ورقة ۲6 مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم ۲۲۸۲ ۰ 

۴ - الستصفی ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 

۰۵۱۷ لوحة ۲۲۹من‌ج۲ مصور عن‌مخطوط بدار الکتب تجت رقم‎ - ٤ 


۳۹ 


والقياس » کالاستحسان والاستصحاب > فعبر هؤلاءء عن الصالح الرسلة 
بالاستدلال المر سل ۰ ومنهم الامام الزر كشي ف كتابه البحر المحيط ( م 

ومهما توزعت آنظار العلماء في هذه الحوانب > فانها على كل حال 
جوانب لحقيقة واحدة » هي موضوع البحث كله ٠‏ 

هده الحققة هى : کل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون ان یکون 
لها أو لحنسها القريب شاهد بالاعتار أو الالغاء * 

والبحت القائم على هذا الموضوع هو : التحقيق في بناء الأحكام على 
هذه المنافم من حيث الصحة والفساد ٠‏ 

فاذا اتضح الفرق بين هذه التعبيرات التى. استعملها العلماء والنسية 
القائمة بنها فلنعد الى تعریف الصالح المرسلة » وهي كما فلنا موضوع 
البحث » حتی اذا فرغنا من ضطه وان محترزانه » انتقلنا الى البحت التعلق 
به وهو حکم الا خذ بها المعبر عنه بالاستصلاح ٠‏ 

فلنا ان حققه الصالح الرسله هى : کل منفعة داخلة في مقاصد 
الشار ع دون أن یکون لها شاهد بالاعتار أو الالفاء ۰ 


2 


فقد خرج بقولنا : داخلة في مقاصد الشارع > كل ما بظن أنه منفعة 
مما لا يدخل في القاصد الكلية للشارع وهذا واضح لا داعي للبحث فه > 
وهو ما يسميه بعضهم بالمرسل الغریب وهو محل اتفاق على اهماله ٠‏ 

وخرج بقد : دون آن یکون لها شاهد بالاعتار » کل ما كان للامام 
أن یتصرف فه بموجب حق الامامة » كتصرفه في العطاآت » واتاعه‌الصاحة 
بالمال والمن عليهم ٠‏ ذلك لأن ما يملكونه من خيرة في ذلك واقع ضمن 
دائرة ما نص عليه الشرع بواسطة الكتاب أو السنة » وقد مر ببان هذا في 


٠ 585 من ج ۲ مخطوط بدار الكتب تحت رقم‎ ١373 ورقة‎ ١ 


7 ۴ے 
اول الضابط انان من خا ف السشلحة فازنجم الم ان 2 
و بط الثاني من ضو جع الب 


ولقد سه الغزالي إلى هذا في كتابه شفاء الغليل فقال : ( والمختلفون 
من ا انماع المصالح » لم عدر في اباع الولاة المصالح في امثال 
ذلك وقد انبطت بهم نصا واجماعا » وحكّم في تفصيلها اجتهادهم 2 ) ٠‏ 


وخرج بهدا القند أ ضا كل مسألة أو واقعة كانت مناطا لمصلحتين 
متعارضتين » لكل منهما شاهد من الاعتار أو الالغاء » لأن مثل ذلك لا يقال ` 
انه خال عن شواهد الاعتبار والالغاء » غاية الأمر أنه داخل ضمن باب 
التعارض والترجيح » فشغي أن يسري عليه ما يتعلق به من الأحكام ٠‏ 
مثاله ما ذكره الغزالى في المستصفى وتاقله عنه الكانبون » وهو أن بتترس 
الكفار بجماعة من أسارى المسلمين بحيث لو كففنا عنهم لاقتحموا ديار 


فلقد انبطت بهذه المسألة مصلحتان » لكل منهما شاهد بالاعتار > 
احداهما مصلحة جهاد الكفار والتضحة بالنفس والال في سسل ذلك > 
والأخرى مصلحة حفظ حاة المسلمين وتجنب اذاهم > غاية الأمر انهما 
اجتمعتا في مناط واحد ؟ فشغي أن يصار الأمر فه الى الترجيح بالدليل 
وقد یکون الدليل هنا محال اختلاف أو اتفاق ۰ 


وق ذلك أن و 2 ان اه عن ول اهر امین أن را 
بأنفسهم في سبيل حفظ الاسلام ونشره » فقال ( ان الله اشترى من المؤمنين 
آنفهم وآموالهم بان لهم الجنة يقانلون في سسل الله فقتلون ويقتلون ) ۰ 
ولا تخلو هذه التضحة الأمور بها اما ان تکون شاملة لصورتي تضحية 
السلم بنفسه وتضحته بنفس آخبه اذا دعت الحاجة » أو لا تکون شاملة 
لهما » بل مخصوصة بتضحية السلم بنفسه فقط ۰ 


۱- شفاء الغلیل ص ۱۸۲ مخطوط في مكتبة الازهر ٠‏ 


NY — 


فان قلنا انها شاملة لهما > فان الحكم بوجوب قتل المسلمين الذين 
تترس بهم الكفار .يصبح من قسل التصوص عليه » فهو مما دل الشاهد على 
اعتباره سواء توفرت الشبروط التي ذكرها الغزالي له من أن تکون مصلحة 
فتلهم که تل ةاعرور يق اله عابة لاس | نم ماس باتوی ار 
الدالة على حرمة فتل yS‏ 
ترجیح احد الدليلين » بناء على المرجحا ت المعتمدة في قواعد الاصول > أو 
ی قر كن ين جارس الا وه 


وان قلنا انها لت شاه له 4 لهما بل خاصة بتضحية المسلم بنفسه فقط. 3 
تان الحكم بوجوب قتل الترس TS‏ 
نهو مما دل الشاهد على الغائه » وذلك ! لعموم حديث ( كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) ٠‏ وما دل الشاهد على الغائه لا بحوز 
الاخذ به » الا عند اضر ورات وذ ابا على القاعدةالمتفق علها : الضرورات 
نسح الحتلورات ٠‏ وعلى هذا فان ااشروط التي اشترطها الفزالي للاعتار 
انما هي لتحقیق معنى الضرورة فيه وذلت كي بطل الحظر التعلق به ٠‏ 


وعلی كلا الحالین فالسالة ليست من الصالح المرسلة في شيء 


فان قلت كان هذا الذي تقوله » في الأصل » حنما كان کل من 
الس جن قال سل و هلان لؤافت فد مک ی 
اجتماعهما حقيقة جديدة لسن لها شاهد بالاعتار ولا بالالغاء - فلت لس 
في تکون هذه ۱۱ لواقعة الجديدة ما .راقن انص اکان فى حسق کل عبن 
الصلحتین » بدلیل آن المصير فهما لا بخرج عما ذکرنا » والا لسقط الفرق 
ااثابت بين کل من باب الصالح الرسلة > والتعارض والترجیح » وحکم 
الضر ورات ٠‏ 


بقي أنه بقال : فلماذا مثل الغزالی به للمصالح الرسلة اذا ٩‏ 


- ۳۳۳ — ۱ 


والحواب أن من تشع کلام الغزالي عن الصالح الرسله في كتابه 
الستصفی ودفق فيه » بعلم ان الغزالي فد افحم مسائل التعارض والترجيح 
في بحثه بحوزا » او على طريقة التر دبد بين احتمالن للمعنی القصود بالشيء 
واعطاء کل احتنال حکمه + فقد قال بعد آن عرض مثال النترس واطال 
الحديث فه : ( واذا فسرنا المصلحة بالحافظه على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بکونها ححة ؟ وحت ذکرنا خلافاً » 
فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك بحب ترجيح الافوی 
ولذلك فطعنا كون الاکراه مسحا لكلمة الردة وشرب الخمر واکل مال 
ال ا مان أن منت اذا مها OE‏ سا اللرين ماس فا 
اذ الشرع ما رجح الكثير على القلدل في مسألة السفينة » ورجح الكل على 
الحزء في قطم اليد المتاكلة > وهل يرجح الكلي على الجزئي في مسألة 
الترس ؟ فبه خلاف ° ) ٠‏ 


فكلامه هذا صر بح بأنه لم بات بمثال الترس على أنه من المصالح 
المرسلة قطعاء بل على أنه.من باب تعارض مصلحتين كما قلنا » و كأنما فرض 
أن بعشره بعضهم من صور المصالح المرسلة فعرض له على سسل استقصاء 


a» 


٠ البحث‎ 


ولقد آشار السعد.ف التلویح الى صنيع الغزالي عقا بنط ان تقل 
کلامه » فقد قال ما نصه : ( وعلم من قوله : ولأن کون هذه الماني ۰۰ 
الخ آنه انما جمل هذه من الصالح المزسلة > لعدم تعن الدلیل > وان 
رجمت الى الأصول الأربعة » لا لعدم الدلیل كما في غيرها من. الصالح 
الرسلة » فاطلاق الرسل علبها بطريق الشابهة في عدم تعين الدلیل > وان 
كان في غيرها لعدمه © ) ۰ 


٠١55 ص‎ ١ -المستصفى ج‎ ١ 
۰ ۷۱ التلويح على التوضيح ج ۲ ص‎ - ۲ 


م 


ومما بو كد ما قلنا. » أن ۱ لغزالي رحمه الله » عرض للمصالح المرسلة 
في كتابه شفاء ١‏ الیل بتفصيل أوسع وبأمئلة اكثر > ومع ذلك فقد أهمل 
مثال التر س هناك ولم بعرض له من قریب او سد ۰ 


وخرج به ايضا کل مصلحة عارضها نص أو فاس صحیح > سواء 
عار ضت من النص عمومه أو اطلاقه أو جميع مدلوله ٠‏ وذلك لأن ما عورض 
شيء منهما فقد نبت شاهد على الغائه فطل بذلك أن يكون مرسلا ٠‏ 


اق تشد © ود لت يعمل يكل من الدللين كنا هو الشأن في القاس حال 
عموم النص أو اطلاقه ٠‏ أقول لا يقال ذلك > لأن التخصص والتقسد 
فرع عن صحه الدلیل الخصص او القد" واعتار ه اهنا توقف 
0 ی 
شر عي ۳ بخص هة أو E‏ يصمح خر 
لتخصيص النص أو تقيده إبطالا لحقيقتها ویس شأن القاس كذلك ؟ اذ 
لم بقل احد ان حققته تتوقف على عدم معارضتها لعموم النص او اطلافه > 
وانما تتکون حقيقته من اركانه ویتکامل اعشاره بتوفر شرائطه > فاذا اجتمع 
ااتصوص ٠‏ اللهم الا اذا عورض القباس بنص خاص بالفرع فان ذلك 
بسقطه عن الاعتبار اذ لا فاس في معرض النص > فالقاس في هذه الحال 
القباس للعموم أو تقسده للاطلاق > انما هو في الحققة من قسل تخصص 
او تقید نص بمثله ٠‏ لأن قوة القباس ستمدة من الأصل التمد عليه ٠‏ 
وقد مر سان هذا في الاب الثالث فارجم اليه ان شثت © ۰ 


٠ راجع ص ۱۹۲ ۰ ۲۰۰ من هذا الكتاب‎ ١ 


۳۳۵ - 


فان قلت فكيف هذا > مع أن کثیرا من الكاتبين مثل للمصالح المرسلة 
خصوصا عند مالك - بما يعارض عموم نص أو اطلاقه ؟ بل وقد صرح 
7 0 1 پرون 9 0 وتقسد الطلق ب بالمصالح المرسلة (© 


: جواز ا ا ۲ القتلمعارضا بذلك حدبث 
( السنة على الدعي والمين على من آنکر ) والتصوص الدالة على حرمة 
ابداء الربىء ۰ 

انا : ما ذهب له من أنه لا حتف المذعى عله الا إذا كانت بنه 
وبين الدعي مخالطة » كي لا بتجرا السفهاء ء على الفضلاء > فیجروهم ال 
مواقف التهم والحكام بدعاوى كاذبة > مع مخالفة ذلك أيضاً لحديث 
« الببنة على المدعي والیمین على من أنكر » ٠‏ 

ثالثا : ما اشتهر في مذههه من القول بقتل از زندیق وان تعلق بکلمه 
الشهادة معارضا بذاك قوله صلى الله عليه وسلم ( آمرت أن آقاتل الناس 
حتى بقولوا لا اله الا. الله فاذا قالوها عصموا ا اماس الوا 


رایع تجویزه: آکل لحوم الابل والسقر والغنم مما غنم المسلمون 
في الخرت قل همه للتحاجة ۶ اها رلک ای ارم آل عليه 
وسلم باکفاء القدور وتمريغه اللحم في الارض مالغة للنهى عن اکله قبل 
القسمة ۰ 


خاسً : قتواه بعدم وجوب الارضاع على ا! لزوجة الشريفة التي 
.به مخالفا بذلك قوله تعالى ( والوالدات يرضعن آولادهن ) ۰ ؟ 


۱۳۹ ص‎ ١ راجح المدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفى الزرقا ج‎ ١ 
وج ۲ ص ۸۸۲ و ۸۸۶ والمدخل الى علم اصول الفقه للدكتور الدواليبي‎ 
٠ ص ۲۱۵ ط ثانية‎ 


۳۳۹ 


فلت : ان هذا الدي تستشکله هو آهم أسباب الاضطراب الذي وقع 
في ضبط معنى الصالح الرسلة » ثم في حکم الاخذ بها » والحققة هي أن 
أحدآ من الأئمة الأربعة لم بقل بتخصيص المصلحة المجردة للنص أو 
تقسدها للمطلق » لم يقل أحد منهم ذلك لا في أصول فقهه ولا في جزئيات 
فتاويه وانما التصق مثل هذا الظن بمالك » سسب نقل الاراء والفتاوى عن 
فقهه دون تحربر لها أو تدقيق في دلملها ومدركها » بل وبدون الرجوع 
في كثير من الأحبان الى كنب المذهب نفسة » اكتفاء بشهرة التناقل عنه أو 
عن أصحابه ٠‏ ولقد أحسن ابن شاس حنما أنكر ذلك في کتابه التحرير 
قائلا : ( ان آقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين ”° ) 
ولقد ازداد هدا الوهم تناو وشهرة في عصرنا الحديث ولقي مزیدا من 
التشجيع والدعوة الله »> لأن فه استحابة لصبغ كثير من مظاهر الحضارة 
الغرببة الجانحة بصبغة الاسلام باسم المصلحة والحاجة ٠‏ 


ولقد أوضحت جانا كبيراً من هذه إلحقيقة في غضون الباب الثالث 
وآننت على معظم ماظنه بعض الباحثين تخصصاً لنص الكتاب, أو السنة 
بالمصلحة المحردة » مما اشتهر من فتاوی الصحابة والائمة من بعدهم 6. 
وببنت حينئذ ان جميع ذلك من قبل تخصیص نص لآخر > أو من قبي 
تخصص النص بالقاس » وآن ما وفع هي خلاف في بعض ذلك انما هو 
في محال التطسقات الحزشة وحدها » وهو ما بسمی بتحقق الاط © ۰ 


'ونحن هنا نعود الى تكد هده الحققه بالقدر الذي تعلق سحثنا هذا 
دون أن ثر جع بالتكرار الى شي ء سبق أن ذ کر ناه واه € إلا على 
سسل التذكير والاحالة على ما مضی بانه * 


١‏ راجم البحر المحيط لاز ركسي ج ۳ ورقة ١17‏ مخطوط بدار 
الكتب تحت زقم ( 585 ) ٠‏ 
۲ - راجع ص ۱۷۷ - ۱۹۲ من هذا الکتاب ۰ 


- ۳۳۹ 


فاقول : إن الأمثلة التى نقلتها عن المالكية و کل ما بشبهها مما ظاهره 
يخالف عموم نص واطلاقه » هي عند التحقيق إما أحكام لم تنقل عن الذهب 
محررة تحر يرا كاملا فهي غير صحبحة على ظاهرها » واما هي مصالح 
مستندة عندهم الى صل شرعي متفق عليه من كتاب أو سنة أو أصل قبست 
عليه » فهي ليست اذا من المصالح المرسلة ٠‏ وإما هي مصالح مرسلة غير 
مستندة الى ما عدا القاصد الكلية من اصل شرعي معين » فهي في الحققة 
غير معارضة لعموم أي نص أو اطلاقه » وذلك من وجهة نظرهم على أقل 
ده ۱ 

فهذه ثلائه احتمالات » لا رابع لها ٠‏ 

مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الأول : قولهم ان مالکا أفتى بضرب الهم 
بالسرقة أو القتل لصلحهة الاقرار » وان خالف ذلك النص ٠‏ 


والواقع آنني لم آجد في شيء مما أطلعت عليه من كنب الالكية ما يدل 
على أن مالكا آفتی بذلك » بل المنقول عن مالك رحمه الله تعالى عكس ذلك ٠‏ 


قال في الدونة : ( قلت أرأيت اذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد 
آو القبد أو الوعد أو الضرب أو السجن > أيقام عليه الحد أم لا في قول 
مالك ؟ قال : قال مالك من أقر بعد التهديد آقل > فالوعد والقيد والتهديد 
والسجن والضرب تهديد عندي كله وأرى أن يقال ۰۰ ) الى أن قال : 
( قلت فان ضرب وهدد فأقر فأخرج القتبل أو أخرج التاع الذي سرق 
آیقم عليه الحد فما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه 
الحد الا أن يقر بذلك آمنا لا بخاف شیثا © ) ٠‏ 


واذاً فما هو آساس هذا الرأي المنقول عن مالك ؟ ۰ 


٠ ط السعادة‎ ٩۳ المدونة ج ۱7 ص‎ ١ 
) ۲۲۲ ضوابط المصلحة ( م‎ 


- ۳۳۸ 


الواقع آنه داي لسحنون خاص" به * بد أنه لا كانت الدونة .هی 
ع وى با يي ب و 


ا 


قال في مجموع الأمير ما نصه : ( وثت باقرار » وانما يكون بالطوع 
كما سبق » وحكموا بضرب العروف بالعداء وسجنه فعمل باقراره ) وعلق 
الحشي الشبخ ححازي على قوله : وحكموا قائلا : وهو قول سحنون © ٠‏ 

4 

فلت وقد نقل صاحب فتح الجليل قول سحنون في هذا » بعد أن ذكر 
الأقوال الاخری في المسألة ؟ وقوله في ذلك لا يدل على صحة ضرب التهم 
أو حسه بل هو لا يتعرض لذلك » وانما ينص على أنه لو أقر في حس 
سلطان عادل » كان اقراره صحبحا ؟ ولسن من الضروري ان بستلزم القول 
بصحة الاقرار المترتب على الضرب القول” بصحة الضرب نفسه من اجل 
میحر د التهمة + ۱ ۱ 

واليك ما قاله صاحب فتح الجليل:في. ذلك نقلا عن اللخني : 


( اللخمی : فمن أقر بعد التهدید خمسة آقوال » الامام مالك رضي 
لله عله : لا يؤخذ به + ابن القاسم : ان آخرج الماع أو القتبل » فأری 
أن يقال الا أن يقر بعد آمن المقوبة أو يخر بأمر يعرف به وجه ما أقر به » 
كأن رید اخراج القتل آو التاع » وهو بانفراده لا يؤخذ به إلا أن ينضاف 
الى ذلك ما يدل على صحته » كقوله : اجترأت أو فعلت » فذكر ما يدل 
على صدق إفراره ٠‏ وقال مالك رضي الله عنه في الوازية إن عبن السرقة 
یقطم إلا أن يقول دفعها الي فلان » وانما آفررت" لا أصابني ؟ ولو أخرج 
دنانير فلا ینقطع لأنها لا تعرف ٠‏ آشهب : لا يقطع ولو ثبت على إقراده > 


٠ةيفرشلا مجموع الأمبر و شرحه محمد الأمير المالكي ج۲ ص۰۰ ط‎ ١ 


۳۳ 


إلا أن او الخره ريراك ی تا وی 
حس ساطان یعدل لزمه اقراده وكش شفی اذا نس أغل الظنة ومن 
يستوجسالحس وافر في حسه آنه لا پلزمه ؟ قال : وانما یعرف هذا من 
ابتلي القضاء ° ) ۰ 

فانت تری بعد تأمل هذا النص : 

اولا عا شتخو یا من ائمة المذهب قالوا بعدم صحة الافرار 
الق عن تهدید ونحوه ۰ 

انیا : أن سحنوناً لم بتعرض لحکم الضرب أو السجن من أجل 
مجرد التهمة والاقرار بها » مع آنه هو محل البحث > وانما قال ان الاقرار 
في حبس سلطان عادل اقرار صحبح ٠‏ وانما هذا بناء منه على أن السلطان 
العادل لا ييحن أحدا الا بأمر سنتوجب الحبس ٠‏ ولا شك أنه لا يعني 
بالامر المستوجب للحس محرد التهمة الحائمة من حوله > اذ لو اراد ذلك 
لصرح بصحه الافرار بناء على محرد الاتهام دون ان بعلق ذلك بحس‌سلطان 
عادل لا يجس الا لسبب ستوجب الحيس > كما يقول ۰ 


. ففي هذا ما يكفي للرد على قولهم ان مالكا حكم بصحة ضرب وحبس 
التهم من أجل ا! لوصول الى الاقرار بالسرقة أو القتل مع معارضته للنصوص 
المانعة. من ذلك ٠ ٠‏ على آننا لو سلمنا بما هو .غير وافم السته > ء فاننا تقول ان 
القائلين بهذا لم يستندوا في ذلك الى المصلحة الرسلة كما قل » وانما 
استندوا كما قال اين القيم وغيره الى ما روي عن ابن عمر أنه صلى الله 
عليه وسلم قال في غزوة خير لعم حلي" بن اخطب ما فعل مسكحليي” ؟ 
- وکان قد غیبه مع بعض من الال في مكان ‏ فقال آذهبته النفقات والحروب» 
فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض الصحابة ليمسه بعذاب > فأقر 


٠ ص ۵۳۹ ط بولاق‎ ٤ فتح الجليل بشرح مختصر الخليل ج‎ ١ 


۳۵ 


ی و مر ی وا او ی ل 
الثالكث من ضوابط المصلحة © ٠‏ 

وبناء على هذا > فان السألة تصیح خارجة عن الصالح الرسلة ٤‏ بل 
هي مصلحة لها شاهد من الستة » وان نان هذا الشاهد مخل بحث في صحة 
الامتشهاد به لضرب أي متهم بسرقة » ولذلك لم يأخذ به حتی مالك نفسه 
ومعظم أصحابه ۰ 

#١‏ دا لا 

ومن قسل هذا الثال قولهم أن الالکة اقتوا بعدم وجوت الرضاع على 
الزوجة الشريفة للمصلحة. مع معادضة ذلك لقوله. تعالی ( والوالدات 
يرضمن آولادهن ) ٠‏ 

والحققة أن الالکة حکموا الاية في هذه المسألة تحکیما ناما دون أن 
یخصصوها بأي مصلحة أو دليل ٠‏ ولکنهم قالوا - کنیرهم - ان الأية 
لا ندل على وجوب الرضاع على الأم » اذ لو آرید منها الدلالة على ذلك لقال 
وعلی الوالدات ارضاع اولادهن كما قال بعد ذلك : وعلى الولود له رزفهن 
وکسوتهن بالمعروف » ومع ذلك فقد احتاطوا فلم یشاژوا أن يقولوا 
كالشافعية : ان الآية ظاهرة في عدم الوجوب » بل مالوا الى أنها مجملة 
"تحتمل الوجوب وغيره » وهنا لم نجدوا الا أن يحكدّموا العرف في ترجیح 
أحد الاحتمالين ورآوا أن المرف يقضي في الزوجة الرفعة الرنبة أن لانجر 
على ذلك اذا امتنعت لب ما > أما من دونها فتجبر على الرضاع لأن العرف 
يقضي به » فموقع العرف من نص الآبة » عندهم » موقع تبیین لمجمل » لا 
موقع تخصيص لعام + على حين أن الشافعية قالوا بعدم وجوب الرضاع على 
الزوجة مطلقا > آفکون الشافعية اذا قد اهملوا الآية كلها من أجل الأخذ 


٠ من هذا الكتاب‎ ١9١ راجع ص‎ ١ 


~0 - 


بالمصلحة ؟! هذا e‏ هذه ی تن د ا 
الصلحة فارجم اليه ان شد ست 


وآما مثال ما ينطيق عليه الااحتمال الثاني فهو رت إن مالكاً قال بعدم 
تحليف الدعی عليه »لا إذا كانت بنه وبين الدعی مخالطة » كي لا یتجرا 
السفهاء ء على الفضلاء » فبحروهم الى المحاكم طمعاً في ابتزاز أموالهم » مع 
مخالفته لعموم الحديث النبوي ( الببنة على المدعي واليمين ء ا 


فهذا مما اعتمد فه مالك ب الله تعالی على أصله الاجتهادي الثابت 
لديه » وهو عمل أهل المدينة وتقديمه إياه على خر الأحاد في كثير من 
الأحان » فقد روى رحمه الله في موطأه عن جميل بن عبد الرحمن ن المؤذن 
أنه كان بحضر عمر بن عبد العزیز وهو يقضي بينالناس » فاذا جاءه الرجل 
يدعي على الرجل حقناً نظر » فان كانت ببنهما مخالطة أو ملابسة » أحلف 
الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلّفه » قال مالك : وعلى 
ذلك الأمر' عندنا » قال الزرقاني : وبه قال فقهاء الدينة السبعة وغیرهم() ۰ 
وذكر ابن القيم هذه المسألة في كتابه الطرق الحكيمية » تحت عنوان : 


۱- راجع ص ۱۹۰ من هذا الكتاب , هذا , ولا بخلطن" عليك في هذه 
المسألة. ما ذكره ابن العر بي في تفسيره » فقد أتى بكلام متضارب لا بعول 
عليه ٠‏ إذ انه صرح في أول المسألة بان الآية محتملة لان يكون المعنى أن 
الرضاع حق لها أو حق عليها فقال ما نصه : « إختلف الناس هل هو حق 
نها أم عليها ؟ واللفظ محتمل » > لانه لو آراد التصريح بقوله عليها لقال : 
وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كامليلن » ۰ وواضح أن مؤدى هذا 
الکلام أن بکون موقع العرف الذي حكمه مالك في الآية إذآ 2 موقع تبيين 


لا موقع تخصیص ٠‏ 
ولكنة تاقفن تعبا في عذا . تقال بعد ذلك : ومالك في الشريمة راي , 
خصص به الآية » فقال : انها لا تلرضع إذا كانت شريفة ٠‏ 


ار نات عن الو طاح اق ی 


EY 


( مذهب أهل المدينة في الدعاوي ) » قال وهو مذهب علي ابن ابي طالب 
ایض( ۰ 

ومن هنا تعلم ان مالكاً رحمه الله تعالی » لم يذهب إلى تخصیص عموم 
الحديث المذكور بالمصلحة المرسلة »> من حبت انها مصلحة مرسلة > كما 
ظن بعض الكاتبين » بل إنما اعتبره مخصصاً بعمل أهل المدينة ؟ وعمل أهل 
المدينة » مقدم عنده - كما ذكرنا ‏ على خر الآحادءوأنت خير أنه لا يصح 
آن يقال في مسألة : إن مالكاً خصص فها النص بالمصلحة » ال" ذا مت 
من كلامه أو كلام بعض أصحابه أنه اعتمد هذا المدرك والدليل دون سواه ۰ 
إذ رب مذهب ذهب اليه إمام أو محتهد » وكان دابله فه غير ما قد يتراآى 
للناظر منه ۰ 

ومن آمثلة هذا الاحتمال الثاني ايضاً قولهم ان مالکا رحمه الله قال 
بجواز أكل لحوم الابل والقر في الحرب قبل القسمة اذا دعت الحاجة ٠‏ 


ثانما هذا مثال لمصاحة استند فها مالك وغيره الى اصل قاسوها عليه 
بموجب علة جامعة » واذاً فهي لست من الصاحة الرسلة في شيء > واذا 
كان الأخذ بذلت يقضي بتخصيص النص فهو من قل تخصیص القباس 
للسنة وذلك صحیح كما مر يانه ۰ 

فال في الزرقاني على الموطأ : ( قال مالك لا أرى بذلك بأسا أن يأكل 
المسلمون اذا دخلوا آرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك کله ول 
أن تقع القاسم > لا في الصحیح عن ابن عمر : كنا نصمب في مغاز ينا العسل 
والعنب > زاد آبو عم : والفواکه والاسماعيلي والسمن ن فتأكله ولا ترفعه ٠‏ 
والى هذا ذهب الحمهور والى أنه ,يجوز أكل القوت وما یصلح به کل 
طعام يعتاد أكله عموما » والمعنى شه آن الطعام بعز ف دار الحرب فاح 


٠ وما بعدها ط المنيرية‎ ٠٠١ الطرق الحكيمة ص‎ ١ 


بت ۳۳ 


للضرورة وان لم تكن الضرورة ناجزة ۰۰ ) ثم قال ( قال مالك وأنا آدی 
الابل والبقر والغتم بمنزلة الطعام > ياكل منه المسلمون اذا دخلوا أرض 
العدو كما بأكلون من الطعام » بجامع أن كلا مأكول » فيجوز ذبحه. للأكل 
بشرط الحاجة كما ياتي ؟ ولو أن ذلك لا يؤكل حتى بحضر الناس 
القاسم ویقسم بنهم آضر ذلك بالجبوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك 
كله على وجه العروف والحاجة اله » فلا يجوز بلا حاجة © ) ۰ 


فهذا كما تری » قاس ظاهر ولس له أي علاقة بالصالح الرسلة ۰ 
على أنه لبس قول مالك وحده كما ظن ذلك بعض الکانبین © » بل هو 
الراجح من مذهب الشافعة والحنفة ایضا ٠‏ 


قال في الهذب ( ویجوز ذبح ما يؤكل للأكل » ومن آصحابنا من قال 
لا يجوز + والذهب الأول » لأنه مما ی کل في العادة فهو کسائر الطعام(؟) 


وفال النووي في المنهاج ( وللغانمین التسط في الغنيمة - قال الحلي : 
أي قبل القسمة - بأخذ القوت وما بصلح به ولحم وشحم و کل طعام یعتاد 


٠ الزرقاني ج ۲ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ط كستلية‎ - ١ 

۲ - لعل من آوائل من عد هذا القول من الاستصلاحات الخاصه بمالك 
الشاطبي في الوافقات » ثم درج الکاتبون على منواله معتمدین على کلامه , 
فقد قال في ج e‏ مانصه ( وانکر مالك حديث اکفاء القدور التي 
طبخت من الابل والغنم ق قبل القسم ٠‏ تعديلا على أصل رفع الحرج الذي 
يعبر عنه بالمصالح المرسلة فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج اليه 
قاله ابن العربي ) واسناد المسألة الى مالك بهذا الشكل وهم ممن اسندها 
اليه كما يتضح لك من هذا التحقيق » وعلى فرض صحة اسنادها اليه بهذا 
الشكل E‏ عد ا رح ای ای انز کت 
لا الرسل > والملغى متفق على عدم الاخذ به ٠‏ 


OT‏ ی 


#45 


أكله عموماً وعلف اون تسا وشعيرا ونحوهما ودبح حوان مأكول 
لا ه )۰ 


وفال السرخسى في المسوط : ( اذا تحققت الحاجة.والضرورة فلا 
بأس بأن فعل ذلك في دار الحرب بغير ضمان » وفي دار الاسلام شترل 
ضمان اللقصان ° ) ۰ 

واذا علمت أن هذا لس الا فاضا قال به جمهور العلماء » فان القباس 
0 يجوز أن يخصص به عموم أي نس عل آن هذا قیاس لا + جخالفه 

آما حديث زد للقدور وما جاء في معناه » فان 
ما ورد من ذلك مما يوهم العارضة ثلائة أحاديث > كلها خارجة عن هذا 
الموضوع ٠‏ 

الأول ما رواه البخاري عن راقع رضى الله عنه قال : كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما » 
وكان النبى ي صلى الله عليه وسلم في آخربات الناس > فعجلوا » فنصبوا 


لقدور » فأمر بالقدور فأکنثت » ثم قسم فعدل عشرة ة من الفتم سعير هه 
الحديث ٠‏ 


'فهذا الحديث لم يتركه مالك ولا الشافعي وآبو حنيفة * ولكنه انما 
ورد فيمن طعم شیثا من الغنائم قبل تقسیمها بعد الخروج من دار الحرب 
الى دار الاسلام » وهذا غير جائز باتفاق العلماء » وانما مثالنا متعلق یمن 
طعم شيا منها في آرض العدو ٠‏ قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه : 
( وقال الهلب إنما أكفأ القدور ليعلم آن الغنيمة انما يستحقونها بعد قسمته 


۲۲۲۳ المحلي على المنهاج ج 5 ص‎ ١ 
كتاب السير أول صفحة ۲۲ م‎ ٠١ المبسوط ج‎ ۲ 


- to 
٠ ) © لها » ذلك أن القصة وقمت في دار الاسلام » لقوله فها بذي الحليفة‎ 


وكيف يقال ان مالكا أهمل هذا الحديث » مع أن من المروف أنه 
رحمه الله انما استند اليه في جواز اراقة اللبن الفشوش عقوبة لصاحه ٠‏ 
قال ابن حجر في الفتح : اذا جوزنا هذا النوع من العقوبة لهم » فعقوبة 
صاحب الال في ماله أولى » ومن ثم قال مالك : يراق اللبن المفشوش ولا 
يمرك لصاحبه وان زعم أنه ينتفع به بغير الببع أدبا له © ٠‏ والعحب أن 
بعضهم أعتبر قول مالك هذا آیضا تمسکاً بالصلحة في مقابلة النص ٠‏ 


الثاني با مارواه أبو داود واسهقي عن رجل من الانصار قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر > فأصابت الناس حاجة 
شديدة وجهد > وأصابوا غنما فانتهبوها ؟ فان" قدورنا لتفلي » اذ جاء دسول 
الله صلي الله عليه وسلم يمشي على قوسه » فاکفاً قدورنا بقؤسه » ثم جعل 
ير مل اللحم بالتراب » ثم قال : التهبة ليست بأحل من الميتة وان الميتة 
للست بأحل من النهبة ٠‏ 


. فهذا الحديث أيضا لا علاقة له بالمسألة > وهي حكم أكل ما.دخل 
حق من انتهب من آهل الحرب شيا من آموالهم » وهو شيء يختلف عن 
الغنيمة التي ینالها السلمون عقب الحرب ٠‏ والحديث صريح في قصد 
ذلك ٠‏ قال في فتح الباري ( واما حديث ثعلية بن الحكم : قال أصبنا يوم 
خر غنما فذكر الأمر باكفائها » وفه فانها لا تحل النهبة ‏ قال ابن المنذر 
انما كان ذلك لأجلما وقعمن النهبة لأن أكلنم أهلالحربغير جائز "© ) ۰ 


۰ ١1٠ ص‎ ٦ فتح الباري ج‎ ١ 
٠ من المرجع السابق‎ 15٠ "ناص‎ 
٠ من المرجع السابق‎ ١93 ص‎ - ۳ 


۳ - 


الثالث ‏ ما رواه البخاري عن آبي آوفی رضي الله عنه قال : أصابتنا 
مجاعة ليالي خسر » فلما كان يوم حسر وقعنا في الحلمر الأهلمةفانتحر ناهاء 
فلما غلت القدور > نادی منادي الرسول صلى الله عليه وسلم 0 القدور 
فلا تطع‌وا من ) لحوم الحم ر شتا » قال عمد الله : فقلنا انما نهى از لننى صلل 
الله عليه وسا م لها لم تخمس > قال وفال آخرون ري نم وات 


سعد بن جير فقال حرمها البتة ۰ 


فهذا الحدیث التالت وان اختلف بعض الصحابة اولا في سسب هی 
النبي صلى الله عليه وسلم فه » الا أن جمهور العلماء مذ اك تزع 
أنه انما كان .يعني تحريم لحوم الحم الأهلية مر ن حث ذاتها » كما فال 
سعيد بن جير ویره ٠‏ بدلدل أن هذا ال بروابانه الختلفه هو الدليل 
الذي اعتمده العلماء لحرمة لحوم الحمر الأهلية ٠‏ 


فهذه هى جملة الأحاديث التى قل إن مالكاً تر كها في مسل الأخذ 
بالمصلحة ا » وقد ظهر لك أولا : آن مالكا انما أخذ في هذه المسألة 
بالقماس الواضح لا بالمصلحة المرسلة »> كما ظهر ثانا : أنه لبس مذهاً 
مالك وحده بل هو مذهب الشافعة والحنفة أيضاء كما ظهر ثالثا : 
هذه الأحاديث الثلائة لس فها ما يعارض أو يخالف هذا المذهب > 7 
هي بمغزل عن ذلك تماما ۰ 


+k‏ دا 


وأما مثال ما ينطق عليه الاحتمال الثالث > فهو قولهم إن مالكاً قال 
بقتل الزندیق وان نطق بكلمة الشهادة ٠‏ فان قوله هذا استصلاح مبني على 
مصلحة مرسلة > ولكنه غير مخصص لأي عموم أو مقيد لأي مطلق > » كما 
ظنوا » وذلك في رأي مالك واجتهاده على الأقل ٠‏ 


وبان ذلك أن الناس الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 


¥ - 


امرت أن آقانل الناس حتی مقولوا لا اله الا الله ٠١‏ الحديث » هم مجموع 
الفئات التي كانت على عهده » وهم : الشر کون والکفرة من آهل الکتاب 
والمسلمون والمنافقون “ثم ظهرت فثة الزنادفة بعد وفانه صلى الله عليه وسلم 
عندما اسعت حدود الدوله الاسلامية وترامت أطرافها ٠‏ 


آي أن عمدة أرباب هذا الذهب » هي أن الزندیق لیس عين النافق 
بل هو مختلف عنه » وذلك من وجهين : الأول أن النافق هو ذاك الذي 
یضمر نصرانية او بهودية أو شركا ولكنه بستر ذلك بمظهر الاسلام 
وصورته » آما الز ندیق فهو من لا بنتحل ديناً كما نقل القليوبي ذلك عن 
النووي والرافعي > ونقل تصحیح هذا القول عن الاسنوي © ٠‏ ویتفق 
مع هذا القول ما نقله ابن عابدین من أنه الذي یعتقد إباحة الحرمات ویقول 
بقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة ”° » إذ إن القول بهذه 
الاشیاء فرع عن التحلل عن الادیان كلها ۰ 


الوجه الثاني أن النافق لا يكاد يعلم حقبقة كفره الا بالخایل والظنون 
المستشمّة لا في باطنه وآعماق نفسه ٠‏ آما الزندیق فلا یکاد یحس عمن 
ار ی و نح الظروف > حتی اذا كاد 

a‏ آمره لحأ الى كلمتي الشهادة برددهما » فدلك ديدنه وهو 
۱ 


( آما النافقون فکان بظهر کفرهم بالخایل لا بالتصر , بح » ولا نجوز 
بناء الأمر على الخایل ٠‏ وآما الزندیق فقد جاهر تن سر ه 
وفلافيس عبان ويه 1 )1 


۱ - راجم القليوبي على المحلي ج 5 ص ۱۷۷ 9 
۲ ابن عابدين على الدر الختار ج ۲ ص 5505 ط بولاق ٠‏ 
۲ ب شفاء العليل في بيان مسالك التعليل ص ۱۹۵ ٠‏ 


۳ات 


وبناء على شوت هذا الفرق بين الزنادقة » والنافقبن الذین کانوا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » عند كثير من‌العلماء قالوا أن الزندیق 
لا تقبل توبته الا أن يكون ذلك من تلقاء نفسه » أي قبل أن يؤّخذ بجر يمته» 
وذلك لأن توبة الزندیق جزء من صلب دینه يمارس بها مبدأه الذي أخذ 


ئفسة به ۰ 


وبناء على هذا » فان هذا المذهب ینطبق عليه معنى الاستصلاح بناء على 
مصلحة مرسلة لم يشهد لها نص بالاعتبار أو الالفاء » ثم هو غير معارض 
بقوله صلى الله عليه وسلم آمرت أن اقاتل الناس ۰۰ الحديث » ولا بما كان 
من شأنه حال المافقين > لانالزنادقة فثة جديدةطرأت على الاسلامبسدذلث» 


على ان هذا الراي ایضا لس هو قول مالك وحده » بل هو سُبيه 
بقول كثير من الحنفية » وفي مقدمتهم آبو يوسف ٠‏ قال الجصاص : « وذكر 
بشر بن الوليد عن ابي يوسف في الزندیق الذي يظهر الاسلام » قال.ابو 
حنيفة : استثيبه > كالمرتد فان أسلم خليت مسيله » وان آبی قتلته * وقال 
آبو يوسف كذلك زمانا » فلما رآى ما يصنع الزنادقة ویمودون » قال أرى 
اذا آتبت بزندیق آمر بضرب عنقه ولا استتیبه » ثم قال « وذکر سلیمان بن 
شمب عن آبه عن آبي یوسف قال اذا زعم الزندیق أنه قد تاب » حبسته 
حتی آعلم توبته » ثم ذکر عن آبي یوسف أنه قال : « قال آبو حنيفة أقتل 
الز ندیق سرا فان توبته لا تعرف ”2 » وقال في شرح الدر الختاد على نوير 
الأبصار ما نصه : 


« والکافر بسب‌الززندقة لاتوبة له » وجعله في الفتح‌ظاهر المذهب »۰ 
وهو آیضا قول عند الشافسة ٠‏ قال اللووي في النهاج : « وان أسلم 


٠ ۲۵۰ و‎ ۲:٩ احكام القرآن للحصاص ص‎ ١ 
۰ بت شرح الدر الختار ج ۲ ص 5553 56۷ حامش ابن عابدین‎ ۲ 


5 - 


المرتد صح > وترك » وقيل لا .قبل اسلامه ان ارتد الى كفر خفي كزندفة 
وباطنية ”“ » وقد مال الى هذا القول الغزالي في المستصفى ۲۱ » وفي کتابه + 
التفرفة بين الاسلام والزندفة » على ما نقله ابن عابدين في حاشته على الدر 
المختار ٠‏ 


أما من لم یفرق بين الزنديق وبقية:المرتدين في حكم الاستتابة وقول 
التوبة » فسبب ذلك آنه لم يشت لديهم الفرق بين المنافق والزنديق حتى 
يفرقوا في الحكم بنهما » فأساس الخلاف إذاً هو الخلاف في فهم معنی 
الزندیق » مع اتفاق الكل على أن الحکم لا جوز أن يعارضه نص کتاب 


ولا سنه ٠‏ 


ومن هذا القسل تماما ما قاله عامة الفقهاء » من أن الاسلام وان كان 
يشت في الاصل بالنطق يكلمتي الشهادة » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
علق على النطق بها وقف حكم القثّال - الا آنه لا ظهرت ألوان أخرى من 
الکفر لا يرفعها مجرد كلمتي الشهادة » فقد كان لا بد الى جانب نطق 
الكائر بهما من التصريح بنفي ما هو سبب لكفرء ٠‏ 


قال ابن عابدين في حاشته على الدر المختار لقلا عن البحر « أما 
اليهود ؤالنصاري » فكان اسلامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم بالشهادنين > 
لأنهم كانوا ينكرون رسالته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما اليوم بلاد العراق 
فلا يحكم باسلامه بهما » ما لم يقل تبرأت عن ديني » ودخلت في دين 
الاسلام » لأنهم یقولون آنه دسول الىالمرب والعجملا الى بني اسرائيل"»٠‏ 
- وواضح اة" لا قال 7 ان ها مخآلفة لقمله صلى الله علله وسلم في 


5 ۱۷۷ راجح المحلي على المنهاج ج 5 ص‎ ١ 
۰۱2۱ ۲-ج ۱ص‎ 
۰ ٤٤٤ خاشية ابن عابدین ج ۳ ص‎ - ٣ 


ی ب 


اکتفائه باسلام الكافررين بمحرد النطق بالشهادتين لأن حد يثنا عن ع أخرى 
من الکافرین لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فقد علمت إذاً » من هذا الذي ذكرناه » أنه لس في شىء مما ذهب 
الال الان فيد ها ان اة ا ب وان كنا قد 
بوهم أنه كذلك ء لا بخرج في الحقيقة عن الاحتمالات الثلائة التي ذ نز ناها 
ومثلنا لكل منها » وعلمك بالتحقیق فما قد تجده من أمثلة أخرى » فسوف 
تحد أنه داخل في أحد هذه الاحتمالات ٠‏ 


Jk »k‏ لا 
الخارجة عنها مما قد يلتبس بها فقد أصبحت حقيقتها واضحة في الذهن > 


مجردة عن الشوائب الداخلة علها » ويمكننا على أساس ذلك أن نمثل: 
لها ببعض الأمثلة ٠‏ 


فمن أمثلتها » مصلحة الدو له الاسلامنه في فرض ضراب على الرعه 
عندما لا تفی خزینتها بحاحات تسش الحوش وسد الثغور وصد الأعداء > 
اذا لم يكن شيء من مال الدولة یتصرف الى السرف والیذخ أو الى ما لا 
حاحه اله ۰ فهى مصلحة لس لها شاهد بالاعتار ولس لها شاهد بالالغاء > 
ولکنها داخلة ضمن آهم مقصد من مقاصد الشربعة وهو حفظ الدین ۰ 
وقد قلنا ما مضی انما لم تتعرض النصوص لهذه الصلحة لأن الدولة في 
صدر الاسلام كانت محدودة صغيرة » تكفيها الغنائم وقد تفيض عنها » ولكن 
هذه المصلحة انسقت بعد ذلك سسب سعة الدولة الاسلامية وتاعد اطرافها 
وحدودها ۰ 


ومن أمثلتها أيضا مصلحة دراسةعلومالعربية »وتدوينعلم أصولالفقه 
وفن الجرح والتعديل » ومعرفة علوم الفلسفة والنطق والتشریح وما شابه 


لذ وهم 


ذلك » فهي مصالح انبثقت بعد عصره صلى الله عليه وسلم ولذا لن تحد لها 
أو لحنسها القريب شاهداً بالاعتار أو الالغاء» ولكن كلا منها داخل تچت 
مقصد من مقاصد الشر بعة » فان حفط الدین مثلا إنما بنوقف على نهم علوم 
العرببة واللغة لفهم القرآن والسنة »> وعل* تدوین أصول الفقه لتسهیل قواعد 
الاجتهاد » وعلى تدوين فن الحرح والتعديل احفغل السنة عن "شوائب 
الكذب والافتراء » وعلىدراسة المنطق والفلسفة لرد شبه الملاحدةوالمتفهقين» 


ومن آمثلتها أيضا مصلحة الدولة الاسلامة في اعتمادها على وساشل 
الاعلام بالشكل وبالقدر الذي لا بتنافی مع أصل من أضول الشريمة أو أي 
نص من صوصها »> فهي من المصالح الطارئة في هذا العصر » لانها إنما 
اقتضتها تطورإت الزمن وآثر الحضارة في تقر يب السافات البعيدة > واحضار 
الادوات النائه » والصور المححوبة ه ٠‏ 


فهذه جملة من آمثلة الصالح الرسلة » ولا فسن عن الال آننا هنا 
انما حمق معنیی المصالح المرسله 3 و تحاول تحلتها للقارىء صافة عسن 
ال شوائب » دون تعرض لحکم الاستصلاح بموجها ومووف العلماء ۶ من 
الأخذ بها + وانما محال الحديث عن ذلك > القطع الثالث والذي بلىه من 


ولقد فلت في صدر هذا المقطع ان الحديث في هذا الباب ينقسم الى 
موضوع البحث وهو « المصالح المرسلة » وقد فرغنا الآن من تحقيقه 
وايضاحه » والى السحث المتعلق E‏ الماع ۾ وهو ما سليداً 
عدي ع را 


۳۵۲ - 
مووو اا 1۳2 Jy‏ س صلا 
ور 


به 


تمهسيد : 


الاستصلاح في اللغة طلب المصلحة ۰ 


وقي اصطلاح الاصوليين » ترتسب الحکم الشرعي على الصلحة الرسلة 
بحيث يحققها على الوجه الطلوب ٠‏ 

وقد قلت ان من العلماء من استعمل في مکان « الاستصلاح » كلمة 
« الاستدلال » وهو لاء اش فسمان > فمنهم من أطلق اسم الاستدلال على 
تر مب الاحكام وفق المصالح المرسلة خاصة » ومن هو لاء امام الحرمان < 
ومنهم من أطلقه على جملة الآدلة المختلف ها کالاستصحاب والاستحسان 
ومنها الأخذ بالصالح المرسلة ٠‏ 

غير أن القدر المشترك بين هذين الفريقين آنهم انما يشمون الأخذ 
بالمصالح المرسلة استدلالا »> من حيث ان المجتهد يستدل بالمصلحة الرسلة ‏ 
التي یراها »> علی.صبحة الحکم الذي ينيطة بها ٠‏ ۱ ۱ 

وعلى كل » فان اسم الاستصلاح أو الاستدلال » انما يطلق على عمل . 
المجتهد وهو ما آداء اليه الجتهاده من ترئیب الحكم الشرعي وفق المصلحة 
المرسلة » على حين أن المصلحة المرسلة نفسها انما تطلق على حققة موجودة 
في الخارج بقطع النظر عن عمل المجتهد فبها ۰ 

واذ قد انتهينا من تحقیق معنى المصلحة المرسلة بحد ذاتها » فلنشر ع 
الآن في تحقيق حکم الاستصلاح ٠‏ وانما السببل الى ذلك أن نستعرض 


۳۵۳ 


اولا موقف العلماء من لدن عصر الصحابة إلى عضر الأثمة الأربعة من 
الاستصلاح » آي من الأخذ بالصالح المرسلة » ثم نعرض ما سستجلى لنا 
من ذلك على كلام الأصوليين عن حكمه » لنرى هل بوجد بينهما أي تناقض 
أو اضطراب ؟ ولنبحث عن سیب الاضطراب أو التناقض إن كان موجودا ٠‏ 

فلشدا اولا باستعراض عاجل لوقف العلماء من الاستصلاح » ونعني 
بهم الصحابة والتابعين وآئمة المذاهب : 


«وقف الصحابة : ب 


والحقيقة الواضحة لمن استعرض عصر الصحابة أنهم لم يكونوا 
يتوانون عن ترنيب الاحكام وفق المصالح » متی لمسوا فيها الخير ووجدوا 
أنها مندرجة ضمن مقاصد الشار ع ۰ ولقد كان لاتساع الدو له الاسلامه 
في عصرهم آثر كير في ابراز هذه الحقبقة لدبهم » فقد وضعتهم ظروفهم 
امام مصالح كثيرة مختلفة لم .يكن شي ۰ منها على عهده صلى الله عليه وسلم > 
فکانوا بنظرون الى ما وجد له شبيه من أصل منضوص عليه »فقسونه‌علیه» 
ویعمدون الى ما لم یتوفر من حوله شسه له » فيتتخذون الأحكام المحققة لا فيه 
من مصالح وان لم بحدو أصلا بقسولها عليه » ما دام أنها لا تتعار ض مع 
آي ص لسنه أو كتاب ۰ ۱ 


والك جملة من الأمثلة على ذلك : 


الثال الأول : ما رواه البخاري من کفية جمع أبي بكر للقرآن بعد 
وفانه صلى الله عليه وسلم » وذلك بعد موقعة اليمامة اللي استحر” فا القتل.. 
بكثير من حفاظ القرآن ٠‏ وهو شيء لم يكن قد فعله صلى الله عليه وسلم 
او امر به ٠‏ غير أن ما فه من خير ومصلحة للاسلام والمسلمين » كان 
کافا لأن بقترح عليه عمر ذلك » وكان كافا أيضا لموافقة آبي بكر له نم 
لموافقة زید بن ثابت على أن بقوم بالكتابة والجمع ٠‏ وهذا المعنى ظاهر فیما 


ضوابط المصلحة ( م ۲۳ ) 


— of 


پروبه زید , بن ثابت من كيفية اتفاقهم على جمع القرآن في مصحف واحد » 
وان سندهم في ذلك » فقد قال ارت ان " ایو بكر رضي الله عنه مقتل" 
أهل اليمامة » واا عنده عمر رضي الله عله » قال أبو بكر : ان عمر آتاني 
E ES‏ احفي أن 

بستحر. القتل بالقراء في المواطن كلها فذغي قرآن كتين » واني أدى. أن 
تالو بحم اران ۵ ور ت : .كيف افمل شليئًا لم یفعله دسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : هو والله خير ۰ فلم بزل عمر يراجعني 
في ذلك حتى شرح الله صدري له ورآيت فه الذي رای عمر ٠‏ قال زيد : 
فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل » لانتهمك » قد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فتتبع القرآن فاجمعه + قال زید : فوالل 
لو كلفوني نقل جبل من الحبال » ما كان آنقل علي" من ذلك ٠‏ فقلت : 
كيف تفعلون شتا لم یفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر : 
هو والله خير » فلم یزل يراجعني في ذلك آبو بكر حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرهما » قتشعت فتتعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب 
واللخاف ”© ومن صدور الرجال "° ۰ 


فلقد كان سند اتفاقهم على هذا الأمر محرد كونه خيرا وان لم يفعله 
آنه لم با بنضم الى 17 السند 5 دلل آخر کسام نلا © واا تشن 


الاجماع ا زید رضى الله عنه بالكتابة والجمع > 
وهو لا يعد“ سنداً أو جزء سند لا انفق عله الثلائة » لأنه جاء متأخرا عن 


۰ استحر القتل : اشتد وكثر‎ ١ 

۲ - العسب واحده عسيب » وهو جريد النخل , واللخاف حجارة 
بيض رقاق واحدتها لخفة كسمكة ٠‏ 

۳ - البخاري ج ٦‏ ص ۱۸۲ باب جمع القرآن ٠‏ ط بولاق ٠‏ 


- ۳0 


اتفاقهم > وانما الاجماع نفسو مستند الى الخر الذي كان مناط اتفاقهم > 
E 1‏ 5 0 ۳ ۱ 
شانه شان اي دليل شر عي لا بد ان ستند الله الاجماع , 


المثال الثاني : عهد آبي بكر بالخلافة الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما مع أن النبي دلى الله عليه وسلم لم بعهد بالخلافة لأحد من بعده » 
ولكنه لم ينه عن ذلك أيضا ٠‏ وقد كان منده في ذلك أنه خشي ان هو 
. فض ولم بعهد بالخلافة الى أحد بجمع شتات المسلمين ويوحد كلمتهم أن 
يعود الاختلاف بنهم بأخطر مما ظهر ببنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم » وق ذلك ما تیجمل للعدو مطمعا فهم » فهي اذا مصلحة الحيطة 
ی ی ی ی وت 
وان لم برد بذلك نص أو دلمل معين ۰ 


ولذلك آخذ يفكر رضي الله عنه - عندما شعر بدنو أجله ‏ في اختاد 
من شغي أن بخلفه في الخلافة والحكم > حتى اذا وفع اختباره على عمر » 
دعا عثمان رضي الله عنه فأملاه كتاب عهد لعمر رضي الله عنه وهذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما عهد به أبو بكر خلفة محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال 
التي یژمن فبها الكافر ويتقي الفاجر ا: ني استعملت عليكم عمر أبن الخطاب > 


۱- عد الشاطبي وكثير غيره مثال جمع القرآن هذا , في مقدمة أمثلة 
الأخذ بالاستصلاح , ولكن يمكن اعتباره قياسا على أمره صل الله عليه وسلم 
بكتابة القرآن في عهده » وذلك بجامع ما فيهما من الحفظ له ٠‏ 

وعلى لل , فالعبرة في المثال بالطريقة التي سسلكها أبو بكر وعمر في 
الاجتهاد في أمر الجمع ٠‏ وهما لم يستندا في ذلك الا الى مطلق الخيرية دون 
أن بخطر في بالهما قياس فرع على أصل ٠‏ فقد نظروا الى المسألة من حيث 
إنها استصلاح ٠‏ 


۳۵ 


فان بر" وعدل » فذلك علمي به ورأبي فيه » وان جار وبدال > فلا علم 
لي بالغسب والخر آردت ولکل امرىء ما اکتسب () ى 

الثال الثالت ما ذكره الشاطی وغ من آن الخلفاء الراشدين 
قضوا بتصمين الصناع 3 وان علدا رضي الله عنه قال « لا بصلح الناس 
الا ذاك © » ۰ 

ووجه المصلحة فه أن الناس لهم حاجة الى الصناع > وهم يغيبون 
الامتعة ف غالب 0-0 الى حابن ب أنه قٍ الغالب محهو و الصنعة 00 
0 الى احد شین : اما الى ترك تب بالكلية واسا آن یمملوا 
ولا يضمنوا شا ففتح لهم بذلك باب الكذب والاحتال واختلاس الأموال. 
ولذلك كانت الصلحه في التضمن ٠‏ 


و اجه وان الى ان مامد سوق ن غ ها 
لا تعارض نضا نصا أو دللا ثانا منه ٠‏ 


واعلم أن القول بتضمين الصناع إنما هو مشهور عن علي رضي الله 
عنه ٠‏ وقد روى الشائعی هذا القول عنه بسنده » ولكنه لم یطمش الى 
وت ذلك عنه رضي الله عنه ولا عن غيره ٠‏ قال في الأم ( وقد بر و ی 
من وجه لا بشت اهل الحديث مثله أن علي ابن ابي طالب رضي الله 
عة تسن الغسال والصاع وفال لا بصلح الناس الا ذاك » آخرنا بذ لك 
ابراهیم ۱ بن أبي بحي عن جعفر بن محمد عن أيه أن عليا رضي الله عه 
قال ذلك وروي عن س تین بعض الصناع من وجه أضعف من 
هذا » ولم نعلم واحداً منهما ينبت ٠‏ وقد روي عن علي ابن امي طالب أنه 


٠ تاريخ الامم والملوك للطبري ج 5 ص 05 ط الحسنية‎ ١ 
* ۲۹۲ الاعتصام ج ۲ ص‎ - ۲ 


۳۵۷ 
كان لا يضمن أحداً من الأجراء » من وجه لا يشت مثله © ) ۰ 


والذي نحن بصدده الآن انما هو نقل نماذج عن موقف الصحابة من 
الاستصلاح » دون التعرض لتقويم مذاهبهم في ذلك وذکر موقف الألمة 
منها ٠‏ غير أنى ذكرت کلام الشافعى في هذا الثال لسان أن ما ينقله عامة 
الكاتبين عن علي رضي الله عنه وغيره من القول بتضمين الصناع » لیس ثابنا 
بالقدر الكافي للاعتماد عله ٠‏ 

والمثال الرابع : ما أفتى به عمر رضي الله عنه من قتل الجماعة بالواحد 
مستندا في ذلك الى ان القتبل معصوم فتل عمدا » وقد اضيف جرم القتل 
التعمد الى محموع الاشخاص > فلو لم بقتص منهم لكان ذلك إهداراً لدم 
برییء وتعطلا لحكم القصاص الثابت بالكتاب » وفتحاً لباب الجنايات دون 
تعرض للعقوبة الرادعة عنها ۰ 


غير آن هذا الستند من الصلحة > لا بوجد نص معين بدل عليه ولا 
شاهد من اصل یقاس عليه » فکان ذلك من قبيل انصلحة المرسلة ۰ 


وقد عرضت لهذا المثال في الباب الثاني » ورددت على من زعم أن في 
الأخذ بهده المصلحة تعارضا مع قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس » أو قوله « وان عاقبتم فماقیوا بمثل ما عوقنتم به » ٠‏ بل وربما كانت 
هذه المصلحة ‏ بعد التأمل في مسألة قتل الجماعة للواحد - داخلة في 
مدلول النصوص نفسها كما سبق ايضاحه ”© فلو فرضنا عدم شمول 
النصوص لها » فهي لست على كل حال متعارضة معها ٠‏ 


المثال الخامس : اتفاق الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حد 
شارب الخمر ثمانين > وانما كان مستندهم فه المصلحة الداعية الى مزيد 


۰ ۸۸ الام : ج ۷ ص‎ ١ 
٠ راجم ص ۱2۷ من هذا الکتاب‎ - ۲ 


۱ ۳۵۸ - 


من از جر عن شرب الخمر » وذلك ,سبب‌تتابع الناس في الشرب‌واستهانتهم 
ہما قد يلحقهم سببه اذى طفیف ٠‏ وهو امر ظهر بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم عندما انسعت رجاب الدولة الاسلامية وفتحت ابواب الال والغنى على 
المسلمين ٠‏ فهي اذا مصلحة مرسلة ٠‏ 


قد يقال : ولكن في الأخذ به مخالفة للحد المعين قبل ذلك » وهو 
أربعون ء٠‏ والجواب أن ما كان قبل ذلك لم يكن جداً على الصحيح ٠‏ 
اش النبي صلى الله عليه وسلم شارب > فأمر حتی ضرت بالنعال 
وأطراف الشاب وحشي عليه التراب » فلما آل الأمر الى أبي بكر > وقدار 
ذلك بأربعين وراه قرییا مما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم > وحكم 
بذلك عمر مدة » ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتابع الناس في 
الفساد وشرب الخمر واستحقار هذا القدر من الزجر » فجرى ما جرى 
في معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق ° ) ٠‏ 


وقد يقال آ.يضا » فلماذا لا يكون هذا من تسل القماس على حد القذف 
خصوصا وقد فال علي رضي الله عنه في معرض الاستدلال عليه : من شرب 


١‏ شفاء الغليل ص ۱۸۹ ۰ وقد ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والاوزاعي .والثوري الى أن حد الخمر ثمانون » واحتجوا بأنه الذي استقر 
عليه اجماع الصحابة في عهد عمر وان فعل النبي صل الله عليه وسلم لم 
يكن للتحديد كما تدل على ذلك الاحاديث الواردة في الموضوع ٠‏ وقإلٍ 
٠‏ الشافعي وأهل الظاهر ان حده أربعون » ولكن للامام أن يبلغ به ثمانين 
وتكون الزيادة على الاربعين تعزيرات على تسببه في ازالة عقله وتعرضه 
للقذف وغيره » واحتجوا بانه صلى الله عليه وسلم انما جلد اربعين كما تشهد 
بذلك رواية أنس أنه صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجرید أربعين ۰ راجع شرح النووي علي مسلم ٠‏ ۱ 


5 ۳04 


سكر » ومن سكر هذى » ومن هذى افترى » فأرى عله اذا حد المفتري ؟ 


والجواب آن بعض الأصولین آلسقوا هذه السا بالقماس > والتحقیق 
أنه ليس كذلك ٠‏ اذ القباس انما هو تعدية حکم بعينه من محل النص الى 
محل آخر بعلة هي الموجبة في محل النص > وهذا العنی غير موجود في 
مسالا هده + از لا يستقيم أن يقال : وجب مانون جلدة في القذف بعلة 
كذا » وتلك العلة بعينها موجودة في شرب الخمر فیچب لمانون جلدة في 
شرب الخمر » ذلك آن موجب الثمانين في القذف كونه جناية على عرض 
الفير » ولس في شرب الخمر تعرض لعرض الغير » بحيث یتحقق من 
وجوده مه حتی یعتبر بذلك عله جامعة ۰ 


آما استدلال علي رضي الله عنه » فما له الى تنزیل الظنة في منزلة 
الثنة > وذلك انباعا لعادة الشرع في كثير من الأحکام » فقد أقام الشارع 
النوم الذي هو ملنه خروج الحدث مقام الحدث نفسه » وافام تغسب الحشفه 
الذي هو مظنة نزول الاء منزلة حقيقته » وآقام البلوغ الذي هو مظنة العقل 
مقام العقل نفسه ؟ وهذا لس قفاساً بالعنی الخاص العروف > وانما هو 
استصلاح ملائم لمادة الشار ع وجملة ما عهد من مقاصده واحکامه ۰ 

ولقد آورد الغزالی هذا السؤال » وذکر في الحواب عليه قوله : ( فلنا 
کل مصلحة ملائمة فتصور ایرادها في قالب القباس بجمع متکلّف يعتمد 
التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحکم فان آراد السائل بما ذکره من 
رد الفرع إلى الأصل لمعنى مناسب هذا القدر »> فهو الذي نریده بالاستدلال 
الرسل » فكيف لا يننظم هذا الشكل وما من مسألة الا يمكن أن يقال هذه 
مصلحة على وجه كذا فينشغي أن تراعی » قباسا على مصلحة كذا » والمصلحة 
عبارة تشمل قضايا مختلفة » فندرج تحتها التباعدات © ) ۰ 


۰ ص ۱۹۰ الرجم السایق‎ ١ 


اي لك 


فاذا نبت أن الخمر لم يكن لشربه حد معين في عهد النبي صلى الله . 
عليه وسلم وآن ما حصل من اتفاق الصحابة ب عهد عمر على جعل حده 
نمانين ليس من قبيل القباس - فقد ثبت آنه إذاً من قبيل الاستصلاح القائم 
على اساس مصلحة مرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده ولا ناي 
هذا قول من قال ان الصحابة أجمعوا على ذلك لأن اساس استدلال عمر 
وعلي وغيرهما انما هو الأخذ بالاستصالاح » والاجماع انما يكون بعد ذلك 
من سكوت الصحابة وموافقتهم ما تم الأخذ به من ذلك ۰ 


ولقد اعتبر الفزالي هذا الثال من آهم ما يتمد علبه في الصالح 
المرسلة وفي موقف الصحابه من الاستصلاح بموجبها ٠‏ 


فهذه أمثلة خمة كافة للاعتماد علیها في فهم موقف الصحابة رضي 
الله عنهم من الاستصلاح » وهي وافة بسان.آنهم رضي الله عنهم لم یکونوا 
بترددون في الاجتهاد على ضوء الصالح الملائمة لتصرفات الشارع والندرجة 
ضمن مقاصده » وان لم یجدوا لها شاهدا من نص يدل عليها او أصل 
و ۴۳ 


موقف «لتابعين : 


وانما اعبي بهم عامة أرباب العصر الثاني الذي 5 من أواخر عهد 
1 الصحابة وينتهي عند آوائل عصر الأئمة والذاهب » فلا حرج ان دخل 
فبهم من لم يبلغ آن يكون تابصا من تابمي التابمین ٠‏ 

ولا ديب أن علماء هذا العصر كانوا أكثر أخذا بالاستصلاح ممن 


لهم من الصحابة : لمعن أن دواعى الأخذ به كانت آوفر وأشد من حولهم» 
وذلك سب جدة کثر من الأمور والقضایا فما بنهم ۰ 


- ۳۰۸۱ 


ولعل أوضح مرآة نکس فها هذه الحقيقة ما زواه ابن سعد عن 
سفيان عن أبي هاشم عن البحتري أنه جاء الى شر بح فقال : ما الذي أحدثنت 
فى القضاء فقالوا ان الناس ‏ قد أحدثوا فأحدعت ٠200‏ 
ي س نو 


ولس معنی الذي أحدثه من القْضاء آنه حال فنه كتابا أو سنه > 
وانما ان فام على الصلحه الداخلة ضمن عموم مقاصد الشار ع » دون 
أن يشهد له شاهد من نص أو ساس » وذلك هو الاستصلاح ۰ 


وآنا اذكر من فقه علماء هذا العصر من الأمئلة ما بوضح موقفهم من 
الاستصلاح ومدى اخذهم به ۰ 


المنال الأول : جملة مما حكم به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
إبان خلافته ٠‏ فمن ذلك أنه رآى ما كان يعمد إليه عامنّة ولاة بني أمية 
من قله من ظلم الناس وأخذ حقوقهم .بدون موجب » حتى وجد أنه إن 
راح بستعمل السنه القاطعة في رد حقوق المظلومين وانصافهم ممن له من 
۱ لولاة » فان معظم وقته سبضيع في ذلك دون أن بصل أكثر هؤلاء المظلومين 
ارين وهی رظاهر وم بدا عضر اللي سيل اف عليه وبل وام 
تختص شاهد معسّن من كتاب أو سنة أو قاس ٠‏ فعمد رحمه الله تعالی 
الى الامتصلاح في ذلك » وراح برد الظالم الى آهلها مکتفیا بما دون الادلة 
القاطعة مقتنعا بأيسر الادلة » حتی اذا عرف وجها من مظلمة الرجسل 
ردها عليه © ۰ 


ومن ذلك آمره الولاة باقامة الخانات بطریق خراسان » لبأوي إلمها 
السافرون خلال سفرهم وترحالهم » وهو عمل" لم یعرف في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم ینفق على مثل ذلك في وفته شيء من بست مال 


۲ - الرجم السابق ج ه ص ۲۵۲ ٠‏ 


د اماد 


المسلمين » وانما هو آمر استدعته مصلحة السافرین الذين اصبحت الطرق 
تمتليء بهم في ذلك المصر الذهبي > فأراد عمر بن عبد المزیز أن تکون 
تلك الخانات ف طر بقهم نؤدي لهم من الخدمه ونقدیم الراحة ما 'بؤديه 
الفنادق البوم © ۰ 


ومن ذلك أنه آرسل بكتاب إلى مكة ينهي فيه عن تشد الباني بمنی > 
المثال الثاني : ما عمد إليه علماء هذا العصر من جمع الحديث وتدوينه 
ووضع اصول روایته » واعتماد آهم فن لذلك وهو فن الجرح والتعديل ٠‏ 


قال ابن عساكر في ناريخه : « ولا رای العقلاء عائث الفساد يداب" 
دبسه في علوم المعاد كما آسسه القدرية والخوارج وغيرهم ‏ خافوا ان 
بتدرج من العبث بالاعراض الى العبث بالجواهر > فلم بن و ان هن 
التدوين والتقید والدلالة على مواضع الضعف والسخف > ليظهر السليم 
الذي لا شائءة شه » فكان ابتداء التدوين في أواخر عصر التابعين » فأول من 
جمع في الآثار الربيع بن صبیح وسعيد ابن آبي عروة وغيرهما » وكانوا 
يصنفون كل بابعلى حده » الی‌آن قام كبار الطبقة الثالثة فدونواالأحکام(؟»۰ 


ويتصل بهذا الذي ذكره ابن عساكر » ما عمدوا الى تدوينه من فن 
الجرح والتعديل » كي توزن على آساسه قيمة الرواة ويتخذ دليلا على 
صدق الرواية او كذبها » وقوتها أو ضعفها ۰ وأول من جمع كلامه في 
هذا الفن دحي بن سعد القطان ° (۱۷۲۰ ۱۹۸ه) ۰ 


۰ ۲۵۶ نفس المرجع ج ۵ ص‎ ١ 

۲ - نفس الرجم ج ۵ ص ۲۸ ۰ 

۳ - تاريخ ابن عساکر ج ۲ ص ۷ ط روضة الشام ٠‏ 
٤‏ د راجع ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۱ و ۲ ۰ 
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فهذا كله مما لم يرد له شاهد من كتاب أو سنة » وانما شأنه کشأن 
جمع القران » وانما ن التابعون إلى المصلحة التي تنطوي في ذلك من 
حفط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحجز السبيل اليها عن أي 
فاسق او دخل ٠‏ ۱ 

المثال الثالث : ما رواه السرخسي عن ابن أبي ليلى أنه كان يرى في 
الشاهدین ,شهدان في أمر فتختلف شهادتاهما آنهما يعاقبان الى جانب رد 
شهادتهما (© ٠‏ وانما ب نى ابن ابي لى اجتهاده في هذا على مصلحة درء 
e‏ أن اختلاف الشاهدين فيما يشهدان » فيه دليل 
قاطع على كذب أحدهما + وهواجتهاد ملائم لجملة أحكامالشارع واعتباراته 
وان لم بشهد له دليل خاص يعتمد عليه ۰ 


المثال الرابع : ما رواه السر خسي أيضا أن ابن ابي ليلى رحمه الله 
كان يجنز شهادة الصبيان على بعضهم في الحراحات وتمزیق الشاب التي 
تکون ينهم في اللاعب ما لم یتفرقوا » لأن العدول من الناس قلما بحضرون 
ملاعب الصسان آو بختلطون ممهم ۲۳ » فلو توقفت صحة الشهادة مع ذلك 

فأما اذا تفرقوا وعادوا الى سوتهم > فانه بری أنه لا تقبل شهادتهم 
مكاي و اي ل 
عم اي در 


قان قل : فهذا مما خالف فيه این" أبي لبلى النص > وهو قوله تعالى 
د ممن ترضون من الشهداء » وقوله « فأستشهدوا شهيدين من رجالكم »> 


۱ - المبسوط للسرخسي ج ۳ص ۰۰۱۵۳ 


۳۹6 
وهو ما جمل کنیا من الأئمة لا يأخذ بما راه ابن آبي ليلى ٠‏ 


فالحواب أن ابن آبي للى لم يأخذ يما ذهب اليه من حيث انه خصص 
ظاهر هذا التص بالصلحه التی راها » بل من حت إنه رای أن كلمة 
5 رجالكم » انما جاءت في معرض الاستشهاد على عقد أبرمه الر جال وهو 


فكان ما اختلف فيه الصبيان مما هو خاص ,شوژونهم خارجا عن معرض 
النص وما يقاس عليه ۰ 


آما ه ممن ترضون من الشهداء » فلس فيه أكثر من اشتراط توفر 
صفة الرضى عنهم » وانما مرد"ه الى اجتهاد العلماء في جملة ما ينغي آن 
يتوفر في الشهود من الصفات التي تورث الاطمئنان إلى صدفهم توخيا 
لصلحة التداعیین آو التعاقدین » وانما توخی ابن أبي لبلى فما ذهب اليه 
هذه الصلحة بسنها » دون أن يتعرض بذلك لخالفة أي نص حسب ما فهمه 
من معنی الآية ودلالتها ٠‏ 


ورب محتهد أو صحابي آخذ بالاستصلاح من مثل هذا الطریق > 
ده بالاستصلاح » نم دعاه هذا الوهم الى أن يحسب أن من أخذ بالصلحة 
المرسلة لم ير باس أن يحكم الاستصلاح في النص ومدى الأخذ به » وقد 
علمت انه وهم لا يقوم على اي اساس من التحقيق ٠‏ 

الثال الخامس : ما ذهب اليه شريح رحمه الله من تضمين الصناع , 
نظراً الى ما في ذلك من حمل الصناع على العناية بما لديهم من أمتعة الناس 
وأموالهم » وما فيه من اطمئنان الناس على هذه الامتمه والاموال ٠‏ ومعلوم 
آنه لم يرد بذلك نص بالتضمين أو عدمه » وانما هو استصلاح نبنّه للحاجة 
إليه كثرة الصئاع فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم » وعدم معرفتهم 


۳۱۵ 


أو الاطمئنان إلى عدالتهم وآمانتهم ٠‏ وقد روی مذهب شریح في هذا الامام 
الشافعي في کنابه الأم > قائلا" : وقد ذهب الى تضمين القصار شريح > 
فضمن قصاراً احترق ببته » فقال تضمنني وقد احترق بتي ؟ > فقال شر بح: 
ارات لو ارق كك تر ذا له ارف ی ذهب آضا ال 
تضمو الصناع من التابعين > ابن آبي لى »> فقد كان بقول : هم ضامئون ا 
هلك عندهم وان لم تجن آیدیهم فه ۱ ۰ 

المثال السادس : ما روي أيضا عن شریح وابن ابي ليلى رحمها الله 
في اعارة الرجل للآخر أرضا يني فيها دون أن بوقت للاعارة وقتا مسا » 
ثم يبدو له أن يخرجه بعد أن بني فيها ٠‏ فقد روى الشافعي عنهما آنهما 
كانا يقولان بان المعير ضامن لقبمة الشان والتاء للمعير > وقد ذهب الشافعي 
مذمبهما في ذلك > فقال بعد أن نقل قوللهما : واذا أعار الرجل بقعة من 
الأرض ببني يها بناء فبناه » لم يكن لصاحب البقعة أن بخرجه من بنائه 
حتى بعطبه قمته قائما .بوم بیخرحه () ٠‏ 

فهذه المسألة لم بنقل فها نص تحمل عليه » وانما اتبع فها - من أفتى 
فنها بما ذكرنا ‏ مصلحة كل من المعير والمستعير وعدم الاضرار بأحد منهماه 
طبقاً لقواعد الشرع ومقاصده العامة ٠‏ إذ لو نقض الناء عاد ذلك بالضرر 
على المستعير ؟ ولو نقض مع ضمان المعير له » عاد ذلك بات ر على المعير > 
لصمانه شا بطل الانتفاع منه بنقضه » ولورده سالا مع الارض دون اي 
ضمان له كان ذلك ظلما للمستعير ٠‏ فكان اسلم سبل للطرفين هو امتلاك 
المعير للبناء مع ضمان فمته للمستعير ٠‏ 


ونما لم يصح الأخذ في المسألة بمكس هذا الحل » وهو أن يضمن 


۱- 2م ج لاص ۸۷ ۰ 
۲ - الام ج ۷ ص ۱۲۷ 


5 - 


٠‏ المستعير الأرض مع امتلاكه لها شما اذا رغب في ذلك » لأن البناء يمكن أن 
[ تم الأرض في البيع فجاز أن بتعها في التملك » والأرض لا تشع البناء أو 
الغراس في السم فلم تتبعه في التملك © 7 


فحسبنا هذه الأمثلة الستة للاعتماد عليها في فهم موقف التابعين من 
الاستصلاح ٠‏ وبامكانك أن ترى الكثير من هذه الأمثلة في فقه التابعين من , 
خلال دراستك لكتب الفقه المقارن أو أمهات كتى الأثمة اذ ان معظم فقههم 
و ارائهم قد انطوى في غمار فقه الأثمة وتابصهم © ٠‏ 


# xk +x 


٠ 555 ص‎ ١ راجع المهذب ج‎ ١ 

؟ ‏ عد بعض الكاتبين العاصرین هن أمثلة الاستصلاح في فقه التابعين, 
ما توهم أنهم خصصوا بذلك النصوص , وهو وهم اقتضاه عدم التحقيق 
في تلك الأمثلة ا لس اك ا E CAC‏ 
الى المساجد » مع 5ك و وي و E‏ 
بالليل الى الساجد » نظراً إلى خوف الفتنة والفساد بسبب ذلك ٠‏ والحقيقة 
أن هذا ليس من الاستصلاح في شيء ۰ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذان" 
للنساء و الأختلاف إل الماد وين ي نفس الوقت من ادج ی 
واثارة الفتنة > فاذا تعلق بصورة واحدة کل" من مناطي الاذن والنع ,قلد م 
المنع عملا بقاعدة « درء الفاسد مقدم على جلب المصالح » ۰ فالاذن للنساء 
بالخروج انما هو بناء على النص الدال على ذلك , ومنعهن من الخروج هو 
ابضا بناء على النص الدال على ذلك ٠‏ 

ومن ذلك زعم' أن بعض التابعين لم يعتبر شهادة الوالد لولده أو 
العكس عندما تغيرت النفوس وضعف الايمان . مع أن عموم النص بقتضي 
صحة شهادتهما لبعض ٠‏ والحقيقة أن القول بمنع شهادة الوالد لولده أو 
العكس هو قول الجمهور . ومستنده ليس الاستصلاح الخصص للنصوص » 
وانما هو دلالة النص نفسه » فقد روى ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: 
« لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة » ٠‏ والظئين هو المتهم , 
قالوا والولد متهم لأنه ميال الى الوالد بطبعه ( راجع المهذبج۲صض ٠)٠۰‏ = 


ال ۷ 
موقف آئمة المذاهب : 


ونعني بهم اد المذاهب الأريعة » الدين أخذ الفقه تکامل تدوینه 
في عصرهم » فلنتناول موقف كل امام منهم على حدة ٠‏ 


۱ الادامهالكرحمه ابنه‌تعال : وهوزعیم ال خذین با لصالعا لرسلةوحامل 
لوائها > ولا داعي الى أن نطل في أدلة ابات ذلك » فهو آمر معروف 
لا داعي لثتدلیل عليه + ولکنا ننقل کلام الشاطبي في مسرض تحدیسده 
للكيفية التي بها يأخذ مالك بالصالح الرسلة » وذلك كي نؤكد أن حقيقة 
المصالح المرسلة لم تختلف في أذهان الأئمة ولم يشب صفاء ها شائبة 
التاس آو اضطراب » بقطع النظر عن البحث في الأخذ بها » وانما داخلها 
الاضطراب فما بعد ۰ 


قال الشاطبي في الاعتصام : أما قسم العادات الذي هو جار على العنی 
المناسب الظاهر للعقول » فانه - أي الامام مالك استرسل فيه استرسال 
المدل” العریق في فهم المعاني المصلحية ».نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن 
لا خر ج عنه ولا افيض اصلا من اصوله » حمی امد استشنع العلماء” ا 
من وجوه استرساله » زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشر .دم » وههات» 
ما أبعده من ذلك رحمه الله » بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع > 
بحيث یخیل لبعض أنه مقلد لمن قله © ٠‏ 


= ومن ذلك زعم أن بعض التابعين » كسعيد بن السیب وغره »قالوا 
بحواز التسعير مع ما ورد من .النهي الصر بح عنه في الحديث الصحيح 
والحقيقة أن الحديث ليس فيه ما يدل على حرمة التسعير بحد ذاته ‏ وذلك 
من وجهة نظر القائلين بصحته على الاقل - وقد سبق بیان اتفاق هذا القول 
مع الحديث نفسه في ص ۱۸۲ فارجم اليه ٠‏ 

۱- الاعتصام : ج ۲ ص ۲۱۱ ٠‏ 


- ۳۹۱۸ مه 


فالصلحة الرسلة ذأ عند مالك - هما ینقله عنه آحد آتناعه - لیس 
شما غير الحقيقة التی أطلنا في بان تحدیدها في القطع السایق من هذا الباب* 


؟ ‏ الاهام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : وليس شهرةهذا الامام في 
الأخذ بالصالح المرسلة بأقل كثيرا من شهرة الامام مالك في ذلك » فهو اني 
زعماء الأخذ بهذا الأصل ٠‏ 


فان قلت فقد ذكر کثبر" من آتباع الامام أحمد أصوله التي اعتمد 
علیهافی البحت والاجتهاد » كابن القم»ولم یذ کر وا منها أصل الاستصلاح(۰ 


اصلا" خاصا براسه بمعنى کونه قسسماً للكتاب والستة والقباس > بل كان 
بعد ذلك معنى من معاني القاس > فهو اصل في استباط المعاني من جملة 
الأدلة الأخرى ٠‏ وأخذ القاس بهذا العنی الواسع كان اصطلاحاً يكاد 
يكون عاماً في صدز عصر الأثمة »> وسنری أن الشافعي. من أبرز أرباب 
هدا الا صطلاح ۰ 


ولننقل ما ذكره في هذا العنی الاستاذ ابو زهرة في کتابه : ابن حنبل: ٠‏ 


قال بعد أن عدد الأصول التي اعتمدها الامام أحمد في استنباط الاحکام 


: الاصول التي اعتمدها الامام أحمد في استنباط الاحكام خمسة‎ ١ 
أولها النصوص . فاذا وجد النص آفتی بموختبه دون التفات الى ما خالفه‎ 
ولا من خالفه کائناً من كان . ثانيها فتوی الصحایه › فاذا عثر من ذلك على‎ 
ما لم یختلفوا فيه » لم یتجاوز الى غبره ۰ الثها التخير من فتاوی الصحابه‎ 
اذا اختلفو! متحر با الاخذ باقربها الى الکتاب والسنة ۰ رابعها الاخذ بالرسل‎ 
والحديث الضعیف اذا لم يكن ثمه ما يدفعه ۰ خامسها القیاس » وقد كان‎ 
راجع اعلام‎ ( ٠ يتبع في القصد منه والاخد به مسلك الامام الشافعي‎ 
٠ ) 3395-59 الموقعين : ج ۱ ص‎ 


- ۳۹۹ - 


مانصه : « ولس عدم ذکرها ی مالع سر على عدم اعشارها » بل 
إن تقهاء الحنابلة يعدرون المصالح صلا“ من اضول الاستناط » وینسون 
ذلك الأصل الى امامهم جميعا » وههن ابن الاي مگ بعد المصالح اصلا من 
اصول الاستنناط »> بل انه بقړره آنه ما من ای شرعه الشارع إلا وهو متفق 
مع مصالح ١‏ الساد ٠‏ وان آمور الشريعة التی و و کی 
ائبات المصلحة ومنع الفساد والمضرة > وبتكرر ذلك في كل الكتب التي 
تنها » فتراه مشونا في اعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة وزاد المعاد في هدي 
خير الساد » وغير ذلك مما كتب في الأصول والفروع وينسب ذلك إلى 
الامام أحمد ٠‏ ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله لأنه بری أنه داخل في 
باب القباس الصحیح » وقد علمت فما نقلناه لك عنه وعن شبخه ابن يمه 
اننا ومعهما كثيرون من الحنابلة پنظرون إلى الاقسة نظرة أوسع مما 
بنظر ه د عيرهم من الفقهاء EE‏ ال 
لأنهم بحعلون الاوصاف ال ال ي تبنى على أساسها الأقسة ا 
وتس ممها طردا وعکدا ب تکون ستمدة من اغراض الشريعة العامة 
ومقاصدها السامة ”° » ۰ 


ومن امثلة أخذه بالمصالح المرسلة ما نقله ابن القيم من د واية الروزي 
وابن منصور انه‌فال : ه والمخنث بأنفى > لأنه لا بقع منه الا الفساد والتعرض 
له » وللامام نضه الى بلد يآمن فساد" آهله وان خاف به علبهم حسه » ٠‏ 


ومن ذلك ما رواه عنه ابن القمم أيضا فمن طعن على الصحابة > أنه 
قد وجب على السلطان عقوته > ولیس للسلطان أن بعفو عنه م بل یعافه 
ویستته » فان تاب والا أعاد العقوبة © ۰ 


۱ ابن حنبل : ص ۲۹۷ ٠‏ 
۲ - اعلام الموقعين ج 5 ص ۳۷۷ ۰ 
ضوابط المصلحة ( م ۲۲۶ ) 


۳۷۰ 


وقد بحسب العض أن هذا الثال الثانی داخل في باب التعزیر > 
ومعطوم أن أمره مفوض الى الامام نالسر غو ا لسن كذلك ۶ 
لقوله : ولس للسلطان أن بعفو عنه والتعزير حق” آمره عائد الى السلطان » 
إن شاء استعمله أو عفى عنه > حسب ما يراه من المصلحة في ذلك » اللهم 
الا آن تكون الحريرة مما نص على وجوب التعزير فها ٠‏ ولكن هذه المسألة 
لم ينص فيها على وجوب ذلك ٠‏ 


الاهام الشافعي : وقد ظن البعض أنه أبعد الأئمة عن الأخذ 
بالصالح المرسلة > فان كان دليلهم على ذلك أنه لم یتفق مع مالك مثلا في 
كثير من جزئات الفتاوى التي بناها على المصالح المرسلة » فهو لا ينتج هذا 
المدعى » اذ لا بلزم من اتفاق امامين او محتهدين على الاخذ بالاستصلاح > 
اانا اجوكات الاحكام ان عليه + کما لا جلرم من الان على الا حذ 
بالقياس الاتفاق على جزئات الاحكام الملية عليه ۰ وان كان دليلهم على 
ما قالوا آنه لم يعد الاستصلاح في أصولهدليلا” مستقلا" » كالقياس والاجماع» 
فهو ایضا دلبل غير منتج لما قالوا » اذ لا بشترط للاخذ بالاستصلاح اعتقاد 
كونه أصلا مستقلا برأسه ٠‏ وانما رأي الامام الشافمي في ذلك كرأي احمد 
ابن حنمل رضي الله عنهما بل ان ابن حنبل انما سلك في فهمه للقباس مسلك 
الشافعي حينما آخذه بالمعنى الاعم لما اصطلح عليه الأصوليون فما بعد ۰ 


والبك الآن الأدلة التي توضح حقيقة موقف الشافعي من الاستصلاح* 


قال رحمه الله تعالى في الرسالة » بعد أن ذكر أمثلة للقاس : « وقد 
يمتنع بعض آهل العلم من أن سمي هذا قباسا ويقول : هذا معنى ما أحل 
الله وحرام وحمد وذم » لأنه داخل في جملته فهو بعيته لا قاس على 
غيره » ویقول مثل هذا القول في غير هذا > مما كان فيه معنى الحلال 
فاحل" والحرام. فحر م » ویمتتع أن سمي القاس الا ما كان یحتمل 


- ۳۷۱ - 


أن شه بما احتمل أن يكون فيه شبها ”© من معنین مختلفین > فصرفه 
على آن یقیسه على أحدهما دون الآخر ٠‏ ويقول غيرهم من أهل العلم : 
ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قاس والله اعلم 0 


فكلام الشافعي هذا صریح في انه ممن يعني بالقاس كل ماعدا الكتاب 
والسنة مما كان في معناه » آي مما كان فيه معنى الحلال شکون بموجه 
حلالا آو مما كان فبه معنى الحرام فیکون بموجسه حراما » وان لم بتوفر 
شاهد من اصل جز ني بقاس عليه بجامع اه الحز ني بنهما + وانما بظهر 
معنى الحلال او الحرام ٤‏ الشي ۰ بو اسطه عرضه على مقاصد الشارعوالنظر 
ما بلائمه من قواعده أو احکامه ٠‏ 


فاذا قبل فان هذا النص انما ,يدل على اندراج الاستصلاح فه بالعموم 
الشامل لغيره من وجوه الاجتهاد والقاس > ولكنه لا يدل على موففه من 
الاستصلاح بخصوصه ٠‏ فلت فاليك تتمة الدليل على ذلك بحبت یتضح به 
راي الشافمي في خصوصية الاستصلاح آیا كان اسمه عنده » وضوحا لا يدع 
اي" محال للشبوض أو اللس > ولتکتف من ذلك بنقول ثلائة : 


الأول - ما جاء في کلام ابن حجر عند شرحه لحدیث من أحدث 
في آمرنا هذا ما لس منه فهو رد ٠‏ فقد قال ما نصه : « وقال الشافعی دضی 
الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو اجماعا أو اثرا فهو البدعة الضالة 
وما أحدث من الخير ولم يخالف شيا من ذلك فهو الدعة الحمودة © ۰ ٠‏ 


۱ - هكذا وردت كلمة « شبها » بالنصب في سائر النسخ , ولعله 
كما يقول المحقق أحمد شاكر استعمال خاص للشافعي اذا تأخر اسم كان 
بعد الجار والمجرور ٠‏ 

۲ -الرسالة : ص ۵۱۵ و ۵۱5 ٠‏ 

۲ - فتح الب بشرح الأربءعين ص ٩۶‏ ط العامرة ٠‏ 


- NY -— 


وانت تعلم آن الحمد على مثل هذه الدعة » لا يمكن أن يترتب على 
شاهد لها من کاب أو سنة او قباس > والا لا كانت بدعة » وانما ترتب على 
کونها خيرا » وانما الراد بالخير هنا آعم معانیه » وهو الملائمة لقاصد الشار ع 
وما عهد من آحکامه ٠‏ ولست الصالح الرسلة باكثر ولا آقل من هذا ٠‏ 

الثانني - قال الز نجاني في کتابه تخریج الفروع على الاصول ما نصه : 

« ذهب الشافعي رضي الله عنه الى أن التمسك بالصالح المستندة الى ' 
كلي الشرع » وان لم لم تكن مستندة الى الحزشات الخاصة اه » جائز » 
وبعد أن ذكر ا عل ذلك قال « واحتج في ذلك بأن الوقائع الحزئية 
لا نهاية لها وكذلك أحكام الوقائم لا حصر لها » والأصول الجزئة التي 
تقس منها العاني والعلل محصورة متناهية » والتناهي لا يفي بغير التناهي ۰ 
فلا بد إذاً من طریق آخر بتوصل بها الى اثبات الاحکام الحزئية » وهي 
التمسك بالمصالح المستندة إلى اوضاع الشر ع ومقاصی. على نحو کلي 6 
وان لم يستند الى أصل جزئي 2+ ۰ 

أقول : وانما هذا معنى كلامه في الرسالة أن القباس شامل عنده لكل 
ما كان فيه معنى الحرام فبحرم أو الحلال فبحلل » اذ لا بظهر للحرمة 
أو الحل معنى في الشى + بعد آن لا يكونمنصوصاً عليه الا عن طريقاندر راجه 
في القاصد الکلة للشار ع ٠‏ 

الثالث - عرض امام الحرمين في کتابه البرهان ال حكم الصالنح 
المرسلة بتفصيل واسع » وذكر في صدر كلامه أن المذاهب فيه ثلائة مذحب 
القاضي البافلاني وهو انكار الاخذ بها » ومذهب الشافني »> وهو الأخذ 
بها إذا كانت شسهة بالعترة ومذهب مالك في اطلاق الأخذ بها ٠‏ 


ولا يعنينا ‏ في هذا المقطع من هذا الباب ‏ أن نحقق في معنى الاطلاق 


. ۱۷۱ تخريج الفروع على الاصول ص ۱۱۹ و ۱۷۰ و‎ ١ 
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الذي أسنده الى مالك » والتقسد بشسيهة المعتبرة الذي أسنده الى الشافعي » 
او 2 تتساءل : وهل ثمة نوعان من الصالح الرسله » حتی يكون هذا اخذاً 
منها بنوع والثاني.بنوع ؟ وما معنی التحقيق السابق في معنی الصالح الر سلة 
وجدواء اذا آمام اشعابها الى حالتين أو صورتین ؟ 


لا يعنينا هنا آن نفسد نظام البحث بذکر شيء من هذا » اذ ان مجال 
الخوض فه هو القطع"الرابع من هذا الباب ٠‏ أما الآن فان كل ما يهمنا 
كشفه وبانه > هو موقف الامام الشافعي من المصالح الرسلة التي حددنا 
وی عا سس 


دللل امام الحرمین - بعد أن عد الأقوال ‏ على مذهب الشافعي بنقل 
كلام طويل له في ذلك » فقال ما نصه : 1 

« وآما الشافعي فقال : انا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة من حكم الله 
تعالى معزى إلى شر بعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ما سنقرره في كتاب 
الفتوی - والذي یقع به الاستقلال ههنا أن الأئمة السابقين لم ینخلوا 
وافعة" مع كثرة السائل وازدحام الاقضية والفتاوی عن حكم الله تغالى » ولو 
كان ذلك ممكنا لکانث تقع » وذلك مقطوع به أخذاً من مقتضى العادة ٠‏ 
وعلى هذا علمنا بأنهم رضي الله عنهم استرسلوا في بناء الاحكام استرسال 
وائق باستنباطها على الوقائع متصد" لاانها فيما يعن“ ویسنح » متشوف الى 
ما سيقع * ولا يخفى على التصف آنهم کانوا بفتون فتوى من تنقسم الوفائع 
عنده الى ما يعرى عن كم والى ما لا يعرى عنه فاذا تبین ذلك بنينا عليه 
المطلوب ؟ وقلنا لو انحصرت ما خذ الاحكام في المنصوصاتوالمعاني المستشارة 
منها لما اسم باب الاجتهاد » فان المنصوصات ومعانیها المزو "2 البها لا تفع 
من متسع الشريعة غرفة من بحر » ثم قال « ثم عضد الشافمي هذا بأن قال : 
ون جين وال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والاسوة في النظر 


WE 


٠ 9‏ واحدا منهم يعمد الى تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة 
عليه » ولكنهم بخوضون في وجوه الراي من غير التفات الى الاصول كانت 
او لم تکن » ۰ 

ثم قال « ومما بتمسك به الشافعي رضي الله عنه أنه يقول : اذا استندت 
المعانى الى الأصول فالتمسك بها جائز > ولست الأصول واحكامها حححا » 
وان الح في الى »لالم لا بقل تحت شت برق 2 وأعان 
العانی لست منصوصة » وهی المتعلق » فقد خرجت المعانى عن ضط 
الو ملق النظر والاجتهاد ۶ ولا جى انتصابها الا نمسك 
ااصحاية رضي ال عنهم بامثالها وما کانوا بطلسون الاصول في وجوه, 
الرأي * فان كان الاقتداء بهم فالعاني كافية » وان كان للتعلق بالأصول فهي 
غير دالة ومعاسها غير منصوصة » ٠‏ 


ثم فال امام الحر مان : « ومن تتبع كلام الشافمي لم بره متملقا بأصل 
ولكنه .ينوط الأحكام بالعاني المزسلة > فان عد مها التفت الى الأصول 
مها » »> کذابه اذ فال O E‏ ۰ 


ثم أخذ یوضح معنی اشتراط الشافعي في الصالح بأن تکون قريبة أو 
شسهه بالمعشرة فقال « فد رتت اصول معللة اتفق القابسون على عللها » فقال 
الشافعي آتخذ تلك العلل متصمي » وأجمل الاستدلالات قرییة" منها وان 
لم نکن آعینها حتی كأنها مثلا أصول والاستدلال معتر هاب واعتبار العنی 
بالمعنى تقر یبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع »> فان" لق 


-١‏ الكلمة التي في هذا البياض غير واضحة في الأصل ٠‏ ويشبه أن 
تکون « يجد » فتكون الجملة على ذلك « لم يجد واحدا منهم يعمد الى تمهيد 
أصل » وعلى كل فهذا هو المعنى المقصود كما هو ظاهر ۰ 

۲ - البرهان لامام الحرمين مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷ بج ۲ لوحة ۳۳۰ و ۲۳۱ ۰ 
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الخصم من صورة الأصل معناها لا حکمها » فاذا قرب. معلى المجتهد > 
والمستدل فمابحتهد » الى الشر عؤلم یرد ه أصل” كاناستدلالا مقبولا0 ٠.2‏ 

ولقد .نقل الغزالى في کنابه" النخول » عن الشافعى خلاصة هذه 
النصوص مسدلا بها على مذهبه في الأخذ بالمصّالح الرسلة ۰۱ 


نهذه نقول ثلاثة عن رأي الشافعي زحمه الله تعالى في الامتصلاح > 
أهمية کری للاستدلال على حكم الفرع > ما دام آن" موجب الحكم او 
معناه موجود فه » وأنت خير أن الاستصلاح لس في جملته الا" قاسا فقد 
قه أحد آر كانه وهو « الأصل « ۰ 

فان قلت : ولکن ها هو ذا امام الحرمین يروي عن‌الشافعي كما ذکرت 
اه :لاف أن تكون المصلحة الرسلة شبيهة بالعتبرة ؟ وهذا بعتي أنه 
لم يكن يأخذ بالاستصلاح على اطلاقه ۰ 


والجواب أن هذا الشرط هو في الحقيقة من ذاتبات المصالح المرسلة 
ومقوماتها ٠‏ اذ هي كما سبق تعر يفها : کل متفعة داخلة في مقاصد الشارع 
دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الالفاء * ولن تکون داخلة في مقاصد 
الشارع إلا اذا كانت ملائمة لا عهد من أحكامه وقواعده » وهي لا تلائم 
شيئا من ذلك الا لكونها شسهة بالمصالح المعتبرة * ولكن نسبة الملائمة والشبه 
تختلف في جزشات المسائل قوة وضعفا * 

وعندما لا تكون المصلحة داخلة في مقاصد الشارع » وتبدو عارية عن 
ملاءمتها لأي حكم من أحكامه أو فاعدة من قواعده » فمعنى ذلك آنها داخلة 


۰ ۲۲۲ : المرجع المذكور ج ۲ لوحة‎ ١ 
راجع النخول ورقة ۱۳۱ و ۱۲۲ و ۱۲۲ مخطوط بدار الکتب‎ - ۲ 
۰ ۱۸۸ المصرية تحت رقم‎ 


- ۳۷۹۱۰ 


إذا فما غاد الشارع عن الاعتاز > فهي إذا لست من المصالح اليل ۰ 
وذلك انه لا يمكن لاي مسالة من المسائل أو مشكلة من الشاکل أن كون 
تاته ۴ بر رخ لا تطولها 3 دلائل الاعشار ولا الالغاء وان كانت.هذه الدلائل 
عامة محملة ۰ 
واسم « المرسلة » ليس معنا الادسال الحققي والخلو التام عن أي 
دلبل شرعي » وانما هو اصطلاخ ارید به التفر يق نه وبين القناس »فالقباس 
لا بد ان يكون للفرع فيه شاهد من اصل وجدت فيه علة الفرع وقام 
الدليل من نص أو اجماع على عليتها » أو على جريان الحكم على وفقها ٠ ٠‏ 
أما المصالح المرسلة فهي ما كانت مرسلة عن مثل هذا الشاهد > ولكنها في 
الووت تفه ملائمه لاعتارات الشار ء وحمله معاصده واحکامه ٠‏ 
ولذلك قال الغزالي في المنخول : « الصحیح ان الاستدلال الرسل 
في الشرع لا يتصور » حتى يتكلم فيه بنفي أو ائبات > اذ الوفائع لا حصر 
لها » وكذا الصالح » وما مسألة تعرض الا وفي الشرع دليل عليه اما بالقبول 
أو بالرد » الى أن قال « فخرج منه أن كل مصلحة بتخبل في كل واقعة > 
وه بالاصول التعارضه > ولا بر“ وان شهب الأصول لردها أو لشولها » 
فأما تقدیر جر بانها مهملا غفلا لا بلاحظ أصلا » فمحال تضله "© » ۰ 
بقي أن نتساءل : فلماذا نقل امام الحرمين عن الشافمی‌هذا الاشتراط > 
وهو خير بالصالح الرسله وبموقم هذا الشرط من جوهرها ٠‏ 
والجواب أنه انما فعل ذلك لشير الى خلافه في ذلك لالك رحمه الله 
تعالى حبث قال عنه فما بعد أنه سترسل في الاخذ بالمصالح من غير تقد 
بملاءمتها لتصرفات الشارع واحکامه ٠‏ 


ومرة أخرى أقول : انه لا يعنينا هنا أن نحقق في رأي مالك في هذا > 


°۰ ۳ المنخول : ورقة‎ ١ 


NY د‎ 


وهل هو فعلا” كما فيل عنه بسترسل هي الاخذ بالمصالح هذا الاسترسال - 
فان لهذا مجالا رحا في المقطع الاني من هذا الباب ٠‏ وانما كل الذي يعنينا 
هنا هو ایضاح موقف الشافعي ذانه من الصالح المرسلة » وائيات أن تلك 
التي اخذ بها وعوآل عليها في كثير من اجنهادانه لست شيئا غير المصالح 
الرسله التي تم ضبطها يما سبق ٠‏ 


م ان هذا قد يتعارض في نظر البعض مع ما هو معروف من شاه 
إنكار الشافعي للاستحسان » حتى انه عقد لذلك بحثاً مطولا في كتابه الأم 
معنونا بعنوان « كناب ابطال الاستحسان » ۰ 


والواقم أن موقف الشافعي من الاستحسان هو الذي جعل کنیا ممن 
یأخذون بظواهر الأمور > بحسون أنه رحمه الله تعالى لم یکن يأخذ 
بالاستصلاح » وآن انکاره على الاستحسان والأخذ به هو بسنه. الدلیل على 
انکاره على الصالح والاخذ بها ۰ 


ولکن من الواضح أن الاستحسان - الذي عناه الشافمي في إنكاره - 
هو غير الاستصلاح » ومختلف عنه اختلافا كبيرا » والا لاقتضی کلامه في 
النهى عن ذلك » النهى عن القباس » لا علمنا من أن القاس في اطلاقه 
ثامل لعامة وجوه الاجتهاد الذي بتوخی فيه ابساع الدلاشل عق ع 
الله الى ۰ 

وانما قصده من الاستحسان أن يفتي الرجل بدون اماع خر لازم 
من کتان أو سنة ولا قباس ولا اجماع » وانما اعتماداً على ما يستحسنه 
عقله الجرد ٠‏ وواضح أن هذا منکر من الفعل والذهب > ان صح » لم 
ببق فرق بين عوام الناس وعلمائهم في حق البحث في احکام الشريعة ما دام 
جميعهم یتمتعون بعقول تمکنهم من استحسان آمر واستهحان غيره ۰ 


وفي بان هدا بقول الشافمی رحمة الله : « ومن استحاز آن يحكم او 


ةمهم - 


بتي بلا خبر لازم ولا قباس عليه كان محجوجا أن م ا : أفعل” 
000 وان لم آومر به - مخالف معنى الکتاب والسنة » فكان محجوجاً 

فى لسانه وهعنی ما ! م أعلم فيه مخالفا فان قبل ما هو ؟ قبل لا أعلم أحداً 

2017 رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن بكي ولا ببحم 
0 ر نفسه اذا بكن عالما بالذي تدور عله أمور القاس من الكتاب والسنة 
وال جماع واا عقل لتفص.مل ااشته » فاذا زعموا هذا » فل لهم : ولم لم بجز 
لاهل العقول التى تفوق ۳1 من عقول آمل العلم با لقر آن والسنه والفتا » 
ان یقولوا تانود نزل > مما یملمونه سا + أن لس فه كتاب ولا سلة 


ولا اجماع » وهم اوفر عقولا واحسن ١‏ ابانة لما واا لوا من عامتكم 440 


آما الاستصلاح فهو من قبل الاجتهاد على طلب شيء والبحث عنه > 
وذلك لا قلنا من آنه داخل في مقاصد الشارء و و من آحکامه 
و فواعده »> وهو بدلك یعتر ایا من آلوان القاس عنده رحمه الله تعالى > 
ولذلك بقول « الاحتهاد آبدا لا يكون الا على طلب شيء » وطلب الشي 
لا یکون إلا“ بدلائل » والدلائل هي القباس ( » ۰ 


ولنذکر الآن امتلة مما ذهب اليه الشافعى معتمدا فه على ما تسمبه 
بالاستصلاح 1 


۱ - ما جاء في كتابه الأم » أن الرجوع عن الشهادات ضربان » فاذا 
شهد الشاهدان او الشهود على رجل شيء بتلف من بدنه او ينال مثل 
قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح » وفعل به ذلك » ثم رجعوا » 
فقالوا : عمدنا آن ينال به ذلك منه شهادتنا فهى كالحناية عليه » ما كان 
د ذلك قاس محر ان آن شقن او ا لاوما لمكن قله 


۲۷۳ الام ج ۷ ص‎ ١ 
‘VEY الرسالة ص ۵۰۰۵ 7 وقال نحوا منهذا في الأم أبضا ص‎ - ۲ 


۳۷۵ - 
من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعنز ر وا دون الحد © ۰ 


فالقول بهذا لا بعتمد على دلالة نص من کتاب أو سنة » اذ لیس في 
شيء منهما مما دل على شرعة القصاص » ما يدل على أن الشهود بقتص 
منهم اذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن ثيل من المشهود علبه ها ٠‏ وان" 
هو استصلاح يعتمد ما تقتضه مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة المكر 
والأحقاد وهو ملائم لشرعة القصاص > ولا بضير ذلك أن الشافعي يعتيره 
قاساء اذ لس في التسمية والخلاف فها كير غرض أو شأن ٠‏ 


۲- ما جاء في الأم أبضا مما يشبه هذا وهو قوله : ولو شهدوا على 
رجل أنه طلق امرآته ثلاثا ففرق بنهما الحاكم » ثم رجعوا أغرمهم الحاكم 
صداق مثلها ان كان دخل بها » وان لم .يكن دخل بها غرمهم نصف صداق 
مثلها لأنهم حرموها عليه » ولم يكن لها قمة الا مهر مثلها » ولا ألتفت إلى 
ما أعطاها قل أو كثر »> انما التفت الى ما أتلفوا عله فأجعل له قمة © ٠‏ 


۳- ما نقله الزرکشی في البحر الحط عن اشافعی رحمه الله آنه : 
قد جمل استبلاد الأب جارية الابن سباً لتقل الماك اليه » من غير ورود نص 
فبه » ولا وجود أصل معن يشهد بنقل الملك ٠‏ والقدر المصلحي فيه 
استحقاق الاعفاف على ولده » وقد مست حاجته الله فنقل ملکه الله © ٠‏ 


٤‏ - ما نقله الزر کشی أيضا عنه من أنه : « قال في الفاصب تکثر 
تصرفاته في الال الغصوب > أن لالكه اجازة تصرفانه ٠٠‏ مع أن الملك شرط 
لصحة العقد والاجازة عند بطلانه من الفضولی > ولکن إذا کثرت التصرفات 


۰ ه٠ الأم ج ۷ ص‎ ١ 

۲ الام ج ۷ ص ٠ه‏ ۰ 

كاب اليس الحیط للز ركشبي مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم 
۴ ورقة ۷۹ ۰ 


۳۸۰ - 


وظهر العسر اقتضت الصلحة ذلك . 
وني فقه الشافعي رحمه الله تعالى من هذا كثير » وفیما ذکرناه كفاية . 


؛ - الامام أبو حنيفة : ولم يتعرض هو أيضا في أصوله لدلیل الصلحة 
الرسلة على قلة ما روي عنه بالسند المتصل من كلامه في قواعد الأصول 
وكل ما أثر عنه من ذلك هو قوله : ( (آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة 
رسول الله بجت > فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله مزلي › 
أحذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شثت منهم » ولا أخرج من قوهم 
إلى قول غيرهم » فأما إذا انتهى الأمر ‏ أو جاء - إلى ابراهيم » والشعبي › 
" وابن سيرين » والحسن وعطاءء وسعيد بن السیب - وعدد رجالا 
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا" ) . 


غير أن هذا لا يعني أنه لم يأخذ بالاستصلاح » فهو زعيم أصحاب 

اراي وأسبقهم ني مضماره » ولثن لم يدون من أصوله ما يدل على مبلغ 
أخذه بذلك وعلى قواعده التي اتبعها في مسالك الاجتهاد بالرأي ‏ فان فيما 
ليل » والرد على سير الاوزاعي » لدليلا يوضح اهمية المصلحة في فقهه 
وعموم اجتهاده . 


١ |‏ هذا نص كلام الزركشي في كتابه البحر المحيط ٠‏ وانظر ما معنى 
قوله : مع أن الملك شرظ لصخة العقد والاجازة عند بطلانه من الفضولي ؟! 
فقد كان ظاهر العنی الراد بقضی أن تکون العبارة : مح أن اللك شرط 
لصحة: العقد والاجازة كما تقرر في حق الفضولي ۰ ( راجع البحر الحیط 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۸۳‏ ورقة ۷۹) ۰ 

٣‏ تاريخ بغداد ج ۳ ص ۲۱۰ وجاء نحو من ذلك في تهذ بب التهذ بب 
ايضا لابن حجر ج ۱۰ ص 50١‏ ط الهند * 


- ۳۸۱ - 


حظ المصلحة في فقهه » یکمن في دلبلین من آهم الادلة التي امتاز بها 
نقهه رحمه الله تعالى » هما : الاستحسان » والعرف 


فأما الاستحسان » فهو كما قال أصحابه » أرحب محال له في المناقشة 
والاستدلال ولقد قال محمد : ان أصحابه كانوا ,ينازعونه المقاييس > فاذا 
قال : استحسن .لم يلحق به احد + وعلى فرض أنه شامل للقول بمحض 
۱ اراي العاري عن آي مستند بعززه . وذلك حسما فهمه الشافعي ورد 
عله - فهو شامل من باب اولي ذل الراي تدای ما برزء مناج 
الداخلة ضمن مقاصد الشارع ٠‏ 


ومعنى هذا » أن القدر الذي أنكره الشافعی من الاستحسان غير شامل 
لا ينطق عليه اسم الاستصلاح » بدلیل ما انتناه من أنه هو بنفسه كان يأخذ 
به تحت اسم القاس ٠‏ واذاً فالقدر الذي يدخل منه في باب الاستصلاح > 
وهو ما سموه باستحسان الصلحة » لسن‌هو المراد بانكار الشافعى للاستحسان 
وما جاء من كلامه حوله ٠‏ 


عل أن اباغ مذهب ابي فة من سته » روا كلنة الاستخيدان 
شرحاً بنفي من مضمونها ما بنطق عليه أنه خد بالتد لتشهي » أو قول بمحض 
الرأي » ويؤكد أنها تعني في مقدمة ما تعنه » الأخذ بما فيه مصلحة 
المسلمين ٠‏ 


ولا بضرهم » ولا يضر أبا حنفة » ان شاء الله > ما اطاله الشافمي من 
الانکار للاستحسان » قانما عمد الى انکار معنى محدد بمینه > دون أن بلصقه 
بأناس باعانهم ولا أحسب الا أن آبا حنفة نفسه ممن ینکر ذلك العنی 
أشد الانکار ۰ 


واليك ما يدل على أن الاستحسان انما يعنى في مقدمة ما يعنيه القول 
بالاستصلاح 


- A۲ - 


وال الامام السرخسي في السوط : « الاستحسان ترك القاس 
والأخذ بما هو أوفق للناس > وقل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام 
فما يستلى فبه الخاص والعام > وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة » وقيل الأخذ 
بالسماحة وابتغاء ما فه الراحة ٠‏ وحاصل هذه العبارات انه ترك العسر 
0 وهو أصل في الدين e‏ الله 0 : بايد الله بكم السر وار 
بكم العسر 1 


وناء على هذا » فقد خرجت معظم الاحكام » التي أخذ بها كثير من 
الأئمة استصلاحا » مخرج الاستحسان عند أبي حنبفة ٠‏ فمن ذلك ما نقله 
الكاساني عن أبي حشفة من جواز الاستصناع بشرط أن لا يكون فه أجل 
معين » فقد قال هه « والقباس أنه لا بحوز لأنه لا ننم ما لسس عند الانسان 
إلا على وجه السلم » وقد نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بع مالس 
عند الانسان ورخص في السلم ٠‏ ویحوز استحسانا لاجماع الناس على ذلك. 
لأنهم يعملون ذلك في سائر الاعصار و ابد ,6 


ومثل الاستصناع » تضمين الصانع الع ا كثيراً 
من الأئمة فالوا بدلك استصلاحا » وهو مدهب الصاحيين اها استحسانا ٠‏ 


قال في بدائم الصنائم : « ۰۰ E‏ ا 
قال في بدائم الصنائع وآما على اصلهما - أي اصل الصاحین - 


۱- ليس المقصود بالقياس هنا قياس فرع على أصل بعلة جامعة 2 
ؤانما الراد به مقتضی القواعد. والاصول العامة بقطع النظر عن جزئيات 
احدلة کقو لهم : عقد السلم وارد على خلاف القياس ٠‏ ولقد تبادر الى اذهان 
بعضهم أن الراد بالقیاس هنا القياس العروف في الاصول فحسبوا بناء على 
ذلك أن الحنفية یقولون بتخصیص الاستحسان أو الاستصلاح للقیاس › 
وهو وهم ظاهر ٠‏ 

۲ - البسوط ج ٠١‏ ص ۱2۵ 0 


۱۳۸۳ - 


فلأن وجوب الضمان في الأجير الشترك شت استحسانا » صيانة لأموال 
ا 50 

ونحن هنا لسنا بصدد ذكر فتاوى أبي حشفة في الاستصلاح > وانما 
الذي يعننا هو بان ان الاستحسان ‏ على ما فسره به أتباع ابي حنفة - 
يتضمن في جملة ما يتضمن الأحذ بالاستصلاح ٠‏ 


وآما العرف » وهو من أوسع ما اعتمده الأئمة عامة » ا عن 
بصورة خاصة » فما لا نص فه » وما لا يعازض أصلا من الاصول التفق 
علها » فقد جاء في مناقب آبی حنفة للموفق المكى مانصه : ( کلام آبي 
حنفة أحذ بالثقة وفرار من ا والتقار ف معاملات التاس وما استقاموا 
عليه وصلح عليه أمورهم »> يمضي الأمور على القياس فاذا قبح القباس 
بمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له » فاذا لم بمض له رجع الى ما يتعامل 
به المسلمون الوم 0). 


وانما تستقر آعراف" الناس وعاداتهم في التعامل » على أساس من 
مصالح حياتهم ومعايشهم ٠‏ ولذلك فان کنیرا من الاحکام المبنية عند ابي 
حنيفة أو بعض اصحابه على العرف » انما هو قائم في الوقت نفسه على 
الاستصلاح ٠‏ والناظر في أبواب العاملات من کتب الفقه الحنفية » بحدها 
مملوءة بمسائل الاستصلاح > باسم الاستحسان آنا » وباسم عرف الناس 
آنا آخر ٠‏ ۱ 


فمن ذلك قوله بعدم قول توبة الزنديق اذا تاب بعد القيض عليه ۰ 
قال في الذر المختار « اذا أخذ الساحر أو الزندیق المعروف » الداعي » قبل 


٠ ص ۲۱۱ ط الجمالية‎ ٤ بدائع الصنائع ج‎ ١ 
۰ ۲۳۵ ابو حنيفة للاستاذ ابو زهرة ص‎ - ۲ 


- Af - 


توبته » ثم تاب لم تقمل تویته وبقتل » » وعلق ابن عدن عل ذلك فاثلا 
« ۰۰ وهو قاس قول أبى حنفة » وهو حسن جدا © »» وقد مر أن هذا 
القول مما أخذت به المالكية ف باب الاستصلاح » وهو من مشهور أقوالهم 
المبنبة على ذلك ٠‏ 


ومن ذلك قوله بحواز الاستصناع شرط أن لا بضرب فيه أجل 
محدد e‏ ات سس السلم ۰ 
ال ا 


ومن ذلك » قوله بتضمين الأجير الشترك ٠‏ وان لم بخالف عمله" 
ما انفق عليه مع المستأجر » الا ما هلك تحت بده بغي فعله كموت وسرقة 
ونحوهما » ولكن لا بصدق على دعوى ذلك إلا سنه یقمها ٠‏ 


فال في المسوط « ۰۰ لو كان الزاعى مشتر كا برعی لمن شاء » على 
فول اه ده و جا ا تبراك عباتن سان انر شمن اد 
عو ذلك #الآن الأ الشترل شايع الا :۰ . +ار. لم بخالف في آقامة 
العمل ظاعرا » كما في القصار آذا دق الثوب فتخرق 27 » ۰ ومعلوم أن 
أساس القول بهذا لدى من قال به - هو النظر الى مصلحة الناس وحاجتهم 
الى الصناع كما سبق بانه ٠‏ 


ومن ذلك قوله فيمن قال : جمم مالي صدقة » أن الصدقة انما تلزمه 
بذلك في آمواله الزكوية فقط > وذلك نظراً الى أنه لو لم :يمسك > ما عدا 


۱ الدر الختار وحاشية:ابن عابدين عليه ج ۲ ص 5508 و 505 ٠‏ 
۲ - بدائع الصنائع ج ٤‏ ص ۲۲۲ ٠‏ 
۳ - البسوط ج ١٠١6‏ ص ١١١‏ 


- ۳۸۵ - 


بماله ثم يسأل الناس > قالوا وذلت هو القصود با مال في مثل فوله تعالى . 
« والذين في اموالهم حق معلوم » » وقد مر ذكر هذا المثال والتحقیق فيه 
قما مضی » ثارجم اليه © ٠‏ 


ومن ذلك ها رواه أبو عصمة عن ابي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول 
بجواز اعطاء بني هاشم والمطلب من الز كد تطر اندم نيلو و 
توت ان ات ی ا ٠‏ فلو لم يعطوا مع ذلك 

ن الراكثاة مهم اضر والفافه وقد مر التحقق في هذه ای 
9 على من وهم قائلا آنها من قل تخصیص ال لعن با اه اعرد 


فهذه أمثلة كافية > ويستطيع المستزيد أن بطلع على الكثير من هذا 


القسل في ابواب العاملات من كتب المذهب كما ذكرنا ۰ 
xX xk‏ ا 


فقد تين الآن أن بناء الاحكام الشرعة على أساس الاستصلاح > أمر 
اضطرد القول به منذ عصر الصحابة الى أثمة الذاهب > سواء كان ذلك 
باسم الاستصلاح أو الاجتهاد والقاس » أو الاستحسان والعرف ٠‏ 


اذ لسن عتتا فما ذكرناه موقف العلماء من تسمية پخصوصها » وانما 
في آول هذا الان ٠‏ 


۰ راجع ص ۲:۲ , 555 من هذا الكتاب‎ ١ 
٠ و ۱۸۷ من هذا الكتاب‎ ١87 راجم ص‎ - ۲ 
) ۲۵ ضوابط المصلحة ( م‎ 


- ۳۸۲ بت 


واحد وغاية معلومة وأن الباحث لا يكاد يشعر بأي اضطراب في الذهب أو 
الرأي اذا ما آراد أن یلمس غایتهم هذه والدلائل على اجتماعهم من حولهاء 

ولكن هنا الصفاء لم ينعكس بكليته على ابحاث الأصوليين الدونة فيما 
بعد ذلك ۰ فلا یکاد الباحث يستطبع أن يربط بسهولة ما ذكرناه من موقف 
العلماء السابقين بما' هو مدون في كتب العلماء من بمدهم > أو أن بقارن 
بنهما مقار نة الدليل بالدلول ۰ 


€ 


هذا ما سنجبب عليه ان شاء الله في المقطع التالي ٠‏ 


الإضط ا بالدي وق اکر شنا 


سے مر عو وا 


کتب الأصوليون عن المصالح الرسلة وحكم اح > في مکانن 
من أبحاث الأصول » أوهما ني باب القياس عند الحديث عن أقسام الوصف 
الناسب من حیث الاعتبار و عدمه ‏ تانیهما عند الحدیث عن « الاستدلال 1 
و امسا 

غير أن القارئء لا يكاد يجد شيئامما ذكر ناه عن موقف العلماء - من 
لدن عصر الصحابة إلى عصر الأئمة - منعكساً على كتاباتهم واضحا في كلامهم . 
بل الحديث عنه لا يكاد يخلو عن اضطراب » سواء في تحديد معناه » أو في 
نقل آراء العلماء فيه » أو في عرض الأدلة والبراهين عليه . 

وسأبين فيما ی إن شاء الله » مظاهر هذا الاضطر اب تم امه 
بيان سبب ذلك ۰ مؤكداً ما انتهيت إليه في القطع الثالث من اتفاق عامة 
الأئمة على الأخذ بالاستصلاح . 


مظاهر ا 

ولا - تتفق أحاديثهم 4 وت و اختلافهم في الحديث 
عنه - على أنه أمر تلف فد بل وأن الراجح من الاراء أنه باطل . 
اذلا دليل على اعتباره » وأنه لم يذهب إلى القول به إلا مالك . 

ولا شك أن الباحث يقع في حيرة لدى محاولة التوفيق بين كل ما مر 
ايضاحه » والقول بأن الأئمة اختلفوا في حكم الاستصلاح » فضلا عن 
التوفيق بين ما ذكرناه » والقول بأن الراجح من الآراء هو القول ببطلانه . 


تا ۲۳۸۸ 


انیا - اختلف کلامهم عن مالك في كيفية الأخذ به : فالذي نقله عنه 
آناعه من المالكبة كالشاطي والقرافي وغیرهما » هو أنه رحمه الله أخذ 
بالاستصلاح حيث اتفق ذلك مع مقاصد الشارع الحكيم ولم یتعادض مع أي 
نص أو أصل من أصول الشريعة ٠‏ وقد مر ذكر ما قاله الشاطي فيذلك” © 
ومعلوم أن الأخذ بالاستصلاح لا يتم إلا كذلك » لأننا قلنا انه بناء حكم 
شرعى على مصلحة مرسلة والمصلحة المرسلة هى نلك التى كانت داخلة في 
مقاصد الشار ع وملائمة لأتحكامه دون أن یکون لها شاهد من ص ۳ اجماع 
أو حکم شرعي جار على وفقها ٠‏ فما كان من الصالح غير ذلك » فهو ليس 
مصلحة مرسلة > وبناء ااحكم عليها لا پسمی استصلاحا ۰ 

ومع هذا فقد كنب كثير من الباحثين - من غير المالكية ‏ أنه رحمه الله 
تعالى استر سل ف الأحذ بالصالح الرسله دون آن یمنعه من ذلك مخالفة 
قاعدة ولا أصل ٠‏ ومن الکانسبن من اضطرب كلامه في ذلك » فنقل عنه مرة 
أنه قدم الامتصلاح على الاصول والقواعد » وذكر أخرى أنه التزم في ذلك 
بما التزم به الشافعی وتناوله بااقسط والعدل ؟ ومنهم من نسب اليه القول 
بالاستصلاح £ الضروریات والقطعمات فقط » مع ترجیح آن امیجا نت1 
آنکروا ذلك عنه ٠‏ 

فمن الفریق الأول : ابن السکی وشارحه المحلى رحمهما الله > 
رعاية للمصلحة »> حتى جوز ضرب التهم بالسرقة لبقر > وعورض بأنه قد 
بگون یر شا ( » ومنهم الغزالى أبضا » وذلك على ما ذكره في المستصفى 
وشفاء الغللل © ء٠‏ 


۱ - راجع ص ۲۷۱ من هذا الکتاب ٠‏ 

۲ - شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۸ ۰ وقوله مطلقا أي سواء كانت 
شبيهة بالعتبرة داخله في القاصد ام لا ٠‏ 

۳ - المستصفى ج ۱ ص ١5١‏ وشفاء الغليل ص ۱۸۹ وما بعدها ٠‏ 


د ۳۸۸ 


ومن الفريق الثاني : امام الحرمين » فقد تحدث في كتابه السرهان عن 
۱ 0 1 58 5 ا 2 ۳ ۳۹ 1 E‏ زرو 
مالك ورایه في الاستصلاح مرتين : مال في الرة الأولى منهما الى ان مالکا 
افرط في القول بالصلحه واشتط في ذلك ٠‏ ومن جملة ما قال : 


٠‏ والذي 'نكره من مالك رضى الله عله » رعاية ذلك » وجريانه على 
الاستريدال فق الانتصوان 3 3 از ٠‏ و بحن نضرب في ذلك مثالا 
ثم نذ کر لاحسسيه مالك مذها ٠‏ ا وافيه نين نادرة اعد 
بمثلها » فلو راى ذو نظر جدع الأنف أو طلام © الشفة وأبدى رايا 
لا تبکرهلعفول ء صائرا الى آن العقوبات مشروعه لجسم الفواحش > وهده 
العقوبة لائقة بهده لاد اتكل عد عجوو » إووالات رفكي مامه ادم ميل 
هذا في نجويزه لأهل الابالات القتل ERE ES‏ 
قال : آنا أقتل ثلث الأمة لاستفاء نلششها © » 


5 فقال. في المرة الثم - وذلك في باب التعارض والترجبح - 
ما نصه : « فأما العنی الذي لا نحد له أصلا ولا مستندا فهو الذي سمنناه 
الاستدلال » ونحن نری التعلق به كما فهدنا القول فه > ولا بحوز التعلق 
عندنا يكل مصلحة » ولم ير ذلك آحد من العلماء » ومن ظن ذلك بمالك 
رضي الله عنه فقد آخطاً » فانه قد اتخذ من أقضية الصحابة رضي الله عنهم 
أصولا وشبه بها مأخذ الوقائع فمال فما مال الى فتاوبهم وأقضتهم ^ 


هكذا جاء في مخطوطة دار الكتب المصرية بلفظ : الاستصواب › 
ولعل اصل الكلمة : الاستصلاح > أو الاستدلال ٠‏ 

۲ - مکذا في الخطوطة ٠‏ ولم نجد في مادة طلم معنی مناسبا , ولعلها 
ظلام الشفه أي شقها . ففي اللغة : ظلم الارض أي شقها أو صلام الشفة 
وهو استئصالها والله اعلم ٠‏ 

۳ - البرهان ورقة ۳۳۵ ٠‏ 

. ٠٠٠١ المرجع المذكور ورقة‎ ٤ 


هاه 


1 


ومن الفریق الثالت الآمدي رحمه الله تعالى فقد قال في الاحكام « وقد 
اتفق الفقهاء من الشافعيةوالحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به » وهو 
الحق » الا ما نقل عن مالك أنه یقول به » مع انکار أصحابه لذلك عنه :ه 
ولعل النقل ان صح عنه > فالاشبه آنه لم بقل ذلك في كل مصلحة > بل 
فیما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا ”© » ٠‏ 


الثة ‏ استلزم هذا الخلاف والاضطراب في الحدیت عن مالك وموقفه 
من الاستصلاح » غموضا حول العنی الرآد بالمصالح المرسلة والأخذ 
بموجیها رعم ما حاولوا ضبطها به من بان وتعربف ۰ 


وببان ذلك » آنهم اتفقوا على کون المرسل قسماً من أقسام المناسب > 
وانما المناسبة في أصح ما عرفت به : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من 
ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو 
دفع مفسدة ”© ٠‏ فقد اتفقوا إذآ على أن الرسل معتبر في جنسه البعيد الذي 
هو الناسب » وان كان مرسلا فما هو اخص من ذلك ٠‏ 


كما آنهم اتفقوا على أن ما دل الدليل على الغائه » أو كان بد عا من 
الدين وأحكامه » فهو مرفوض بالاجماع » ولس داخلا فما بسمی بالمصالح 
المرسلة أو المناسب المرسل أو المرسل اللائم أو الاستدلال والاستصلاح على 
اختلاف تعبيرانهم في ذلك ۰ 

فقد اصبح مسمى « الصالح المرسلة » التي هي محل البحث : كل 
منفعة داخلة ضمن مقاصد الشارع ومتلائمة مع ما عهد من أحكامه » دون 
أن يكون لها شاهد من نص أو اجماع أو ترتب حكم على وفقه ٠‏ ثم منهم 
من أطلق على هذا المسمى اسم المصالح المرسلة أو الناسب الرسل كالبيضاوي 


٠ الاحكام : ج ۶ ص ۲۱۲ ط المعارف‎ ١ 
۰ ۲۸۵ راجم جمع الجوامع وشرحه: ج ۲ من ص ۲۷ الى‎ - ۲ 


وا ب 


والرازي والسکی » ومنهم من أطلق عليه ١‏ سم ملائم المرسل كابن الحاجب 
في الختصر والکمال:: بن الهمام في التحرير » ولم بقع أي خلاف في أن ما دل 
الدايل على الغائه فهو خارج عن محال البحث متفق على اهماله و بطلاانه ۰ 


وكان المفروض باء على هذا أن يكون الحديث عن مالك والخلاف 
حول رایه في المصالح الرسلة » محدوداً ومحصوراً ضمن هذا المعنى الذي 
أريد بها والحد الذي عرفت به » اذ ان محور البحت والاقوال والخلافات 
انما هو ٠‏ الصالح الرسلة » ذانها لا ما هو آوسع منها » وکف یمکن أن ۱ 
یکون فیما هو آوسع منها مع الاتفاق على أن ما دل الدلیل على الغائه أو كان 
بدعا من الدرين فهو ملغى بالاجماع ؟ ٠‏ 


ومع ذلك فأنت تری أن كثيرا من الكاتبين بنقلون عن مالك كما.مر 


بانه - آنه بقول بالمصالح المرسلة مطلقا » أي سواء كانت ملائمة للمقاصد ٠‏ 


الل 0 عكسها » وينسسون البه الأمثلة التي فها 
تقدیم للمصلحه ع! ی الأصول والادله الثابتة ثم بقابلون به فول الشافعي 
رحمه الله تعالى » فقولون : انه ا 
المعتبرة > وملائمة مع ما عهد من أحكامه ٠‏ 


وعلى هذا تصح المصالح المرسلة أعم 5202010 
الشارع وأحكامه أو مخالفة لها وغريبة عن سسلها »> و یصیح موقف العلماء 
نها ما بين آخذ بها على اطلاقها كالامام مالك وآخذ سعض صبورها وحالاتها 


و م د ع م 
الراد منها » كما أن فه تناقضاً " مع القول بان ما دل الدليل على الغائه 
محل اتفاق على بطلانه ٠‏ 


ومن شأن ذلك أن يمد تاشة من اللس والفموض على حققبة 


۳۲ 
الاستصلاح اح وسدد 0 التي تنضصضيط به 5 


رابعاً _ الطربقة التي سلكها الامام الغزالي و في مبحث الاستصلاح » 
وا لرآي الذي ا به » خصوصا في کب المستصفى ٠‏ 

فقد مهد لذلك 0 ل 00 مرا اما الثلانة ارو 
0 فقال ما نصه : 


« فاذا عرفت هذه الأقسام فنقول : الواقع فيالرتبتين الأخير تين لا بحوز 
الحكمبمجر دهان لم بعتضد Ea‏ أنه بحري ری وضع الضر ورات < 
فلا بعد في أن يؤدى اليه اجتهاد مجتهد » وان ام بشهد ال: لشرع بالراي فهو 
كالاستحسان » فان اعتضد بأصل فذاك قاس وساتي » أما الواقع في رتبة 
الضرورات فلا بعد في أن ,يؤدى اليه اجتهاد محتهد وان لم يشهد له 
أصل معين ”© » ٠‏ 

ثم مثل للمصلحة الضرورية بمثاله الشهور وهو ما لو تترس الكفار 
بجماعة من اسارى المسلمين بحث لو كففنا عنهم لصدمونا » وغلموا على دار 
الاسلام »> وفتلوا كافة المسلمين ولو دمینا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم 
يدنب ذنسا » فالمصلحة الضر ورية فيه > هي حفظ جميع المسلمين عند الامكان 
أو ارم عند عدم اکن من حفظ جع ٠‏ ثم فال « فهذا مثال مصلحة 
غير مأخوذة بطر يق القاس ع! لى أصل معين » وانقدح اعشارها باعشار ل 
أوصاف : انها ضرورية قلمة كلية ٩‏ م ۰ 

ثم أخذ بين محترزات الثال مما لم يكن ضروريا أو قطعا أو كلا ء 
مخرجا ایاها عن المصالح المرسلة التي يجوز الاستصلاح بموجبها ۰ 


و ل لم 
؟- المرجع الذکور : ج ۱ ص ۱۶۱ ٠‏ 


- ۳۹۳ - 


ولکنه قال بعد ذلك : « و کل مصلحة رجص الى حفظ مقصود شرعي 
علم کونه مقصودا بالکتاب والسنة والاجماع»فلیس خارجا من‌هذه الأصول» 
لكنه لا يسمى قاسا پل مصلحة مرسلة » الى أن قال « واذا فسرنا الصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع 
بكونها ححة » وحت ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودین 
وعند ذلك بحب ترجیح الاقوى © » ٠‏ 


هذه خلاصة كلامه عن الاستصلاح في المستصفى ٠‏ وهو بنطوي على 
اضطراب نجمل بانه فيما بلي : 

١لا‏ معنى لحعله مراتب المصالح اساسا وميزانا في حكم لاستصلاح» 
و حصر جوازه فما كان داخلا ضمن مرانبة الضروریات فقط » مع فوله بان 
الصالح الرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع » وآنها - من أجل ذلك - 
لا وجه للخلاف فيها بل ,يجب القطع بكونها حجة ٠‏ 

إذ لس من فرق بين الضر وریات والحاجات والتحسنات » في امکان 
دحولها ضمن مقاصد الشارع » فكما نکون الضروریات داخلة فها » 
فالحاجبات والتحسنات كذلك » بدليل ان اسم « الصالح الرسلة » لس . 
مقتصرا على الصالح الضرورية ۰ 
خلافا فذلك عند تعار.ضص مصلحتان ومقصودين وعند ذلك بحب تر جح 
الأقوی » غير أن هذا لا بحل الاشكال » اذ كما بقع التعارض بين مصلحتين 
احداهما ضرورية والأخرى حاجبة أو دون ذلك كما صور في مثاله - 
فانه قد بقع آیضا بين حاجبین أو تحسينيين أو تحسيني وحاجي » ولا مفر 
عندئد من الترجيح والأخذ بالأقوى منهما ٠‏ فحصر” اعتار الاستصلاح في 


٠ الرجم الذکور : ج ۱ آخر صفحة ۱۲ وما بعدها‎ - ١ 


8ه" 


مرتبة: معينة من الصالح دون سواها » لا بستقیم لا في مفردات الصالح 
الرسله وا صما تعارض منها ٠‏ 

وقد اختلفت تفسیرات الأصوليين وتقولهم لذهبالفزالي فيالاستصلاح 
معا لا وفع من تخالف واضطراب فما آوجزناه من کلامه ۰ 

فقال كثير من الأصولیین : إنه لا بقول بالاستصللاح الا حيث استند الى 
مصلحه ضرورية قطعية كلية » کالعضد في‌شرحه على این‌الحاجب » والکمال 
ابن الهمام في كتابه التحریر » وكثيرين غيرهم » بل ومنهم من اختار هذا 
الرآي وعوال عليه كالبيضاوي ي المنهاج والآمدي في الاحکام ۰ 


ولكن المحقق السبكي رحمه الله أخذ من مجموع ما قاله الغزالي أنه 
:انما شرط في المصلحة أن تكون قطعية كلية ضرورية » لاخراجها عن محل 
التزاع وسان ان مثل هذه المصلحة بوخد بها اتفاقا دون خلاف » ولسان 
ان ما لم تتوفر فبه هذه الشروط فهو محل الخلاف والبحث ٠‏ قال في جمع 
الجوامع « وليس منه ‏ أي من الناسب المرسل - مصلحة ضرورية كلية 
فطعية ٠‏ واشترطها الغزالي > للقطع بالقول به » لا لأصل القول به » قال : 
والظن القريب من القطع كالقطم » ولقد علق البناني على كلام السبكي 
هذا قائلا : « قلت الذي یفده صنيع المصنف بل تكاد أن تصرح عباته به » 
أل اغزاي قائل بالرسل إذا لم تكن الصلحة بالصفات المذكورة » اذ لو كان 
مذهب الغزالي آنه لا يقول بالرسل إلا اذا كانت المصلحة بتلك الصفات 
لكان سباق الحكاية عنه أن يقول : وقبله الغزالي ان .كانت المصلحة 
ضروربة الخ ۱ ۰ ۰ 000 0 

وهذا الفهم آقرب ما یمکن أن یتلاءم مع کلام الفزالي > والا فانه 
لا مفر من التناقض الواضح فيه كما ذکرنا ۰ 


۳ 


۱ - جمع الجوامم وحاشية البناني عليه : ج ۲ ص ۲۸۶ 


5-0-5 


ومما يؤكد سلامة هذا الفهم أن الفزالي رحمه الله » فيه كتابه شفاء 
الفليل لم يحصر اعتبار المصالح المرسلة بالمصالح الضرورية فقط » بل وسع .| 
دائرة اعتارها وأدخل فيها الحاجبات نا »> حسث قال « أما الوافم من 
المناسبات في رمة الضروريات أو الحاجبات كما فصلناها > فالذي نراه فيها . 
آنه بجوز الاستمساك بها ان كان ملائما لتصرفات الشرع » ولا يجوز ٠‏ 
الاستمساك بها ان الوخ ا 
والكلية فلم یمرج عليه بحال ء٠‏ 


أما في المنخول فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح > 
واطلق القول باعتبارها ما دامت ملائمة لاحكام الشارع ومقاصده ٠‏ فقال : 
«- كل معنى مناسب للحكم بضطرد في أحكام الشارع لا يرده أصل مقطوع 
به > يقوم عليه من کناب ولا سنة ولا اجماع فهو مقول به » وان لم بشهد 
له اصل معين 29 » ۰ 


فالقدر المشترك فما كتبه الغزالي عن الاستصلاح في كتبه الثلائة » هو 
اعتبار الصالح الرسله ما دامت داخلة في مقاصد الشارع ملائمة لتصرفاته * 
اما اشتراط الضرورية والقطعية والكلية » فهو شيء لم يرد الا في كتابه 0 
الستصفی » ولا سبل لفهم محموع کلامه بشكل منسجم الا باتباع ما قاله . 1 
السكي » » من آن هذه الشر وط الثلائة انما آوردها للاشارة الى الامكنة التي 
لا یمکن الا آن تجتمع فبها آراء المسلمين على اعتبارها والاخذ بها وسقى 
ود بل بت واجتهاه © ودایه ام بسن کت با بیع من الايد 
به ما دامت الصلحة داخلة في مقاصد الشارع ۰ 


۲- يدل کلامه على آنه لا بری مانعا أن تکون الصلحة المرسلة 


- شفاء الغلیل ص ۱۸۸ ۰ 
۲ - النخول : ورقة ۱۳۵ ۰ 


- ۳۹۱ - 


ضرورية وقطسة و كلة » وان هذه الأوصافالثلاثة لا بخرجها عن‌الادسال» 
وهو من أجل ذلك يفسر الادسال تفسيراً یتسم للمصالح الضروريةالقطعية 
الكلية » اذ يقول في بان معنى دخول المصالح ضمن مقاصد الشارع ما نصه 
« وكون هذه المعانى مقصودة » عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر 
لها من الكتاب. والسئة وقرائن الاحوال وتفاريق الامارات ‏ > تسمى لذلك 
مصلحة مرسلة (۴ » ثم يقول في تطبیق هذا المعنى على مصلحة قتل الترس 
في سسيل حفظ حاة عامة المسلمين : « قد عرفا ذلك لا بنص واحد معين » 
بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة 
الاسلام ورقاب المسلمين آهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في 
ساعة أو نهار » وسعود الكفار علمه بالقتل ”° » ۰ 


فهو يقصد بالارسال أن لا بوجد شاهد من نص ممين على تلك 
المصلحة » بعينها وان وجد لها شاهد من أصل متفق عليه أو وجدت لها 
شواهد من القواعد الفقهمة الكلة المجمع عليها » ونالت بسبب ذلك اجماع 
الآمة ٠‏ فلا سقى حينئذ أي فرق بين ما سمبه المصالح الرسلة » وجواز أكل 
مال الغير دون رضاه للضرورة واساغة اللقمة بالخمر »> وأخذ مال الممتنع 
عن آداء الدين بغير اذنه > فكلها أمثلة تعتمد على القاعدة الفقهية الجسع 
عليها : الضرر یزال » المستندة إلى فوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر 
ولا ضرار ٠‏ ولبس على جزئياتها شواهد من نصوص معينة خاصة بها > بل 
وينفي أن لا سقى فرق بنها وبين القداس أيضا » لان كلا منهما مدلول 
عليه بغير نص معين ۰ ۱ 


بيد آننا نعلم باليداهة أن شيئا من النقاش والجدال الطويل الذي دار 


۱- الستصفی : ج ۱ص ٠ ٠٤٤‏ 
۲ المرجع الذکور : ج ۱ ص ٠ ١55‏ 


الوم - 


بين العلماء في شأن ما , بسمی بالمصالح الرسلة - لم بقصد به الاحكام الداخلة 
سراح ع اه كه العتبرة بالاجماع > كقولهم : العادة محكمة > 
الشقه تجلب التبسير الضرر بزال ۰۰ الخ ٠‏ فالأحكام الداخلة من قرب 
ضمن هذه القواعد > بتكون منها ما قد يزيد على نصف أحكام الشر يمة 
الاسلامية ومهپا ٠‏ وسندها في كثير من الاحمان أقوى من القاس الذي هو 
اعلى رتبة من الاستصلاح ٠‏ بل وان کبرا من تلث الاحكام حائز على اجماع 
الائمة خصوصا ما كان منها مستنداً الى مصلحة ضرورية قطعبة كلبة ٠‏ 


لاا انتكرعم الماك اريت ARES‏ 
معنى المصالح الداخلة من فريب » وبصورة قطعية » في القواعد الفقهيةالمتفق 
عليه » أو الدلول عليها بأدلة متفرقة كثيرة كاد يكيم ع کف ؟ 
وان مثل ذلك لا يمكن أن يبقى مرسلا ٠‏ بل هو مدلول عليه بأخص من 
مطلق المقاصد العامة ليه اومطلق الملاءمة مع طبيعة أحكامه ٠‏ 


اول ا ا بالاضافة الى شهادة 
الشر ع ثلائة اقسام : 5 سم شهد الشرع لاعتبادها » وقسم شهد لبطلانها » 
"وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها » وأداد بالقسم الثالت 
الصالح الرسله » ومعلوم ان شهادة الشر ع لامر لست محصورة بنص معين 
متعلق به بخصوصه » ولا شغى أن تحصر في ذلك ٠‏ 

من أجل هذا » قال السبكي في جمع الجوامع : ولبس منه مصلحة 
حروية E E‏ ل الدليل على اعتاره 
فهي حق قطعا (© ۰ 

ولا سعد أن يكون الامام الغزالي قد اعتمد في هذا على اصطلاح 


۱ - جمع الجوامع وشرح الحلي عليه : ج ۲ ص ٠ ۲۸٤‏ 


۳۹۸ 2 


خاص به » وله آن بتخذ ذلك » ولکنه سعد الاحتن فه عن محل النزاع > 
و یثیر مزیدا من الاضطراب من حوله ۰ 


۳ - مثال الترس » لسن داخلا في الصالح الرسلة > وبناء عليه فاعتباره 
والحکم به لبس من قبيل الاستصلاح ٠‏ لا من حيث انه مشتمل على مصلحة 
ضرورية قطعية كلية » كما ذكرنا » بل من حیت ان المثال بحد ذاته مناط 
مضلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد من نص معين ٠‏ وقد مر بان ذلك في 
المقطع الثاني من هذا الاب فارجع اليه ٠‏ 


واذا علمت أن رآي الامام الغزالي في الاستصلاح » لقي صدى كبيرا 
في كتب الأصول دون دراسة عمقة له » وانهم اعتبروا رأيه فيه أحد 
المذاهب الاربعة في حكم الاستصلاح ۲۱ > وان كثيرا من الاحثين قد تبنى 
ظاهر رأیه » كما مر بانه - علمت أن ما ذكرناه من الاضطراب في كلامه 
بنعكس على ما جاء في كثير من كنب الأصول الأخرى ٠‏ 


xk xX‏ شن 
أسباب الاضطراب : 


وعلنا الآن - بعد أن لخصنا مظاهر الاضطراب في كتابات الأصوليين 


: المذاهب الأربعة التي ينقلونها في حكم الاستصلاح هي‎ ١ 

٠ مذهب مالك في اطلاق القول بها‎ ١ 

۲ - مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني في اطلاق القول بالغائها ٠‏ 

۳ - مذهب الشافعي في القول بها إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة 
متلائمة مم مقاصد الشارع : 

: - مذهب الغزالي في القول بها إذا كانت المصالح المقصودة بها 
مصالح ضرورية قطعية كلية ۰ ( راجع للاطلاع على المذاهب الثلاثة الاولى 
البرهان للجويني وللاطلاع على الذهب الرابع عامة كتب المتأخرين ) ٠‏ 


- ۳۹۹ - 
عن الاستصلاح - أن نتساءل عن هنشاً ذلك وسره ۰ 
وفي دايي » أن منشأ ذلك یمود الى الاسباب التالية : 


السبب الأول أنهم لم بحددواالمقصود باعتبار الاستصلاحأوعدماعتباره 
عند نقلهم الخلاف والنزاع فبه ٠‏ ومعلوم > أن مالكا رحمه الله تعالى اعتبر 
الاستصلاح بمعنى آنه عده أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد » على حين أن 
الانمه الثلانه الأخرین لم بعتتر وه بهذا العنی 3 وانما عدود ي حمله دلائل 
الاجتهاد الأخرى ۰ 

و فحینما بعرض الخلاف في مثل هذا الأمر » شغي قبل كل شيء 
هو مطلق الاعتار سواء مع عداء أصلا مستقلا أم تابعا للاصول الأخرى 
تحدید محل النزاع فيه بشکل دقیق » بأن یذکر مثلا" أن محل البحت 
المتفق عليها » ثم بنحصر عرض الخلافات والادلة في هذا الضمار ٠‏ 


والواقع أن هذا لم يلق عناية من الاصولبين بصدد بحثهم في هذا 
الموضوع ؟ ولذلك رآینا الامام الغزالي » بحمل عنوان بحثه في الاستصلاح 
فوله : الأصل الرابع من الأصول الوهومة « الاستصلاح » ۰ وهو عنوان 
ينطق - كما تری - بالفاء حکم الاستصلاح ٠‏ ولکنه ما لبث أن انتهی في 
آخر بحثه الى القول بأن کل مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشارع فهي 
مقبولة » كما نقلنا عنه سابقا ٠‏ 


وسب ذلك أنه لاحظ عند وضع العنوان الرد على من اعتبره أصلا 
مستقلا برأسه » ولاحظ في غمار بحثه بعد ذلك ايضاح أنه مقبول من حمث 
ذاته بقطع النظر عن عده أصلا مستقلا * 

ولقد صرح هو بمایدل على هذين القصدين عنده حينما.قال : « فان 
قل فقد ملتم في أكثر هذه المسائل الى القول بالصالح » ثم أوردتم هذا 
الاصل في جملة الأصول الموهومة » فللحق هذا بالاصول الصحيحة ليصير 


بد ¢ — 


اصلا خامسا بعد الکتار والسنة والاجماع والعقل ؟ قلنا : هذا من الأصول 
الوهومة ٠‏ اذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ » لأنا رددنا الصلحة الى 
حفظ مقاصد الشرع ”© » ۰ 

ومن نتائج هذا السب الأول » ظهور المسألة عند بعض الكاتمين في 
مظهر الأمر الخلافي » الذي لم بقل به الا بعض الأئمة والعلماء » مع ما 
آوضحناه من اتفاق عامة العلماء من لدن عصر الصححابة الى عصر الأثئمة 
الأربعة على اعتبار الاستصلاح والأخذ به ٠‏ مع أن الحققة أن الخلاف لس 
٤‏ اعتبار الاستصلاح بحد ذانه بقطع النظر عن سمته بدلك واعتاره 5 
سقلا و افو ی اسل سو اما مستقلا برآسه » أم هو. مردود 
ا الاصول الاجتهادية الاخری التفق علها؟ " 


فالذين مالوا الى انکاره ورده وتصحیح أن معظم العلماء لم یقولوا 

ب كابنخ الحاجب ومن تبعه من آمثال صاحب يم الشوت وشارحه 

ومعظم الحنفة - إنما عادر بذلك انکاړ كونه أضلا مستقلا مضافا إلى 

الأصول الأربعة المتفق عقيها ٠‏ وكلامهم بهذا القصد صحح لأن معظم 
الا نمه لمة لم بروء دلبلا مستقلا بزأسه ٠‏ 


والذين مالوا الى القول به > ونقلوا عن معظم الأئمة اعتماره < کامام 
٠‏ الحرمين والغزالى في شفاء الغليل والمنخول > انما آرادوا بذلك اعتباره 
داخلا في الأصول الأربعة التفق عليها > وكلامهم بهذا القصد أأيضاً صحبح» 
لأن عامة الأئمة يأخذون به على هذا الاساس ٠‏ 

وخر بج تخالف ٠‏ کلام .الأصوليين في المسألة-عك هدا الوجه. » هو 
التق لرد مظهر التخالف ال حققة حقيقة التوافق والانسجام ٠‏ والا فما هو سبيل 
الجمع بين کلامن آحدهما بقول : وقد ذکر أنه أي الاستصلاح - مروی 


۱ - الستصفی ج ۱ ص ۱۶۲ ٠‏ 


چ 


عن الشافعي ومالك » والختار أنه مردود ۲۷ والثاني يقول : ذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة ومالك إلى القول بالاستصلاح .. ونحن نرى 
التعلق یه 0) 

ولو آنهم حرروا محل النزاع » وحدوده » قبل الخوض في النقاش 
ونقل الخلاف » لجری کلامهم في سبیل متفق » ولا ظهر عظهر التعارض 
والتخالف لا في الآراء فقط » بل حتی في التقول أيضا . 

السبب الثاني _ عدم التثبت والتأكد من الآراء السندة إلى مالك » 
والتي قيل عنه بسببها » أنه أفرط وأسترسل في الأخذ بالصالح المرسلة حتى 
لم يلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها مع أصول وتصرفات الشارع : 

وأهم هذه الاراء .الي اشتهرت نسبتها اليه » هي : القول بضرب 
ا متهم بالسرقة أو غيرها » حملا له بذلك على الاقرار » والقول بان للامام 
فرض العقوبة المالية على بعض الجنايات » وما نسبب اليه من انه قال : انا 
أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها . 


فأما القول بجواز ضرب التهم بالسرقة او حبسه لحمله على الاقرار » 
فقد مر في أوائل هذا الباب تحقيق مفصل في نسبه هذا القول إلى الامام 
مالك » وقد أوضحت حيئئذ أن النقول عن مالك عكس ذلك تماما » کل 
ما في الأمر أن أحد أصحابه » وهو سحنون » له في هذه المسألة رأي خاص 
به » وهو أن المتهم لو أقر ني حبس سلطان عادل فاقراره صحيح » ول يتعرض 
لحكم الضرب أو السجن ابتداء وقد مر تفصيل القول في ذلك ببيان مسهب 
*-* فارجع"ٍلیه ان قت :كما أوضحنا حقيقة رأيه » والدلیل عليه » في كثير 


۱ - ابن الحاجب والعضد عليه ج ۲ ص ۲۲ ٠‏ 
۲ - من كلام امام الحرمين في البرهان ج ۲ لوحة ۲۲۹ ٠‏ 
٣‏ - راجع ص ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ من هذا الكتاب ٠‏ 


ضوابط المصلحة ( م ٣١‏ ) 


- ا 


من المسائل الأخرى الي توهم البعض أنه خالف فيها النص إلى الصلحة . 

واما القول بجواز فرض عقوبات مالية على بعض الجنایات > وهو ما 
عبر عله بعض الکانبین بمصادرة آموال الأغناء اذا اقتضت الصلحة - فلا 
شغي اسناد قول کهذا بمئن هذا التعمیم الى مالك أو غيره دون بان لقبود 
المسألة وتفاصلها ۰ 

والواقع آنهم بقسمون الحناية الى : جناية في الال » وجناية في غيره ۰ 
فأما الجناية في غير الال فلم يقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحبها 
بالمال ٠‏ الا ما نقله الشاطبی عن ابن العطار » أنه قال بذلك في بعض الحالات» 
وذكر ابن النحار القرطبي رداً عله قائلا : ان ذلك من باب العقوبة بالمال > 
وذلك لا ,يجوز على حال ۰ 

واما الحناية الواقعة في الال نفسه » فقد قال الشاطی فها : « العقوبة 
فته - آي في الال - عنده ثابتة » فانه قال في الزعفران الفشوش اذا و حد 
بد الذي غشه : أنه یتصدق به على الساکین قل أو کثر > وذعب ابن القاسم 
ومطرف وابن الاجشون الى آنه بتصدق يما قل منه دون ما كثر > وذلك 
محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأنه أراق اللين الغشوش 
بالاء » ووجه ذلك التأديب للغاش > وهذا التأدريب لا نض يشهد له لكنه من 
باب الحكم على الخاصة لأجل العامة وقد تقدم نظيره في مسألة تضمسين 
الصناع » ثم قال « على ان أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا » 
وذلك أنه عليه السلام آمر باكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل 
أن تقسم © » 

فهذه هي صورة العقوبة بالمال التي رآها مالك » وعليها فرع أضحابه 
في مذهبه كما يبدو من تتبع جزئات المسائل ٠‏ وهي ‏ بدون ریب - مختلفة 
عن مصادرة أموال الاغناء عند المصلحة ٠‏ 


۰ ۲۰۰ الاعتصام ج ۲ ص ۲۹۹ و‎ ١ 


ED = 


فهذا الثاني لم يشت أنه قال به أحد من المالكية أو غيرهم » ولم يثبت 
أن احدهم فد فال » ان في صنع عمر اذ شاطر بعض الصحابة أموالهم > 
ما يدل عليه ٠‏ ولقد نقل الشاطبي کلام الفزالي في انكار دلالة فعل عمر 
على هذا » ثم ايده فائلا : ولا دلبل في فعل عمر على العقوبة بالمال » كما قال 
الغزالي ٠‏ وقال : آما مذهب مالك فان العقوبة في المال عنده ضربان : آحدهما 
كما صوده الغزالي فلا مرية في أنه غير صحیح ٩‏ ۰ ثم ذكر الضرب الثاني 
وهو ما كانت العقوبة فيه بسب الجناية في المال نفسه > وذكر من مذهب 
المالكية فيه ما نقلناه آنفا * 


واذا فان الذي أنكره امثال الغزالي وامام الحرمين على مالك في أمر 
المعاقبة بالمال لم يشت أن مالكا قد قال به ٠‏ وانما الذي قال به شيء آخر ء 
ان لم نقل ان له أصلا في فعله صلى الله عليه وسلم ثم في عمل عمر > فلا 
يمكن أن نقول - على الأقل ‏ انه مخالف لأصول الأحكام أو نصوص 
الشريعة ٠‏ واذا فليس في هذا ما يدل على أن مالكا افرط في القول بالمصالح 
المرسلة ٠‏ 


ثم هب أن لمة خلافا بين مالك وغيره من الأئمة في هذه الحزشة فهو 
خلاف متعلق بكيفية فهم دلبل جزئي على مدلول جزئي مثله » ولس في 
ذلك من دليل على أن مالكا بنزع الى الأخذ بالمصالح حتى وان كانت بسدة 
عن القواعد والأصول ٠‏ بل ان محاولة ربط قوله هذا بأدلة من عمله صلى 
الله عليه وسلم ثم عمل عمر يدل على عكس ذلك تماما ٠‏ 

وأما ما بنقل عنه من قوله : أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء نلشها ۰ فمع 
أنها كلمة لا يعرف صادرها ولا واردها » ولا تعتمد على سند ترتبط به غير 
محرد القل والتتافل - لس فها ما يدل على الاسترسال بالصالح مع 


۱ - الرجع الذ کور ۰ 


۳ 


اهمال القواعد والتصوص ‏ إذ هي في ظاهرها لا تدل على أكثر من مثال 
التترس الذي ساقه الغزالي رحمه الله » ولعله - ان كان قد قال هذه الکلمة - 
لاحظ ما اعتبره الغزالي لذلك من شروط الضرورة والقطعية والكلية . 


وهل القول بجواز قتل ما تترس به السلمون من أسارى السلمین » 
عند الضرورة الا من قبیل القول بأنه يجوز قتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها ؟ 
وان كان بينهما من حلاف فانما هو الخلاف ني التحديد بالثلك و والثلثين 
في جانب » وعدم التحديد في الجانب الآخر . وهو خلاف لفظي يذوب 
بالتقائهما في قدر مشترك من ملاحظة درء الخطر الكلي أو الكبير » » بتحمل 
الخطر الجزيء أو ما هو أصغر منه » عند الضرورة . 


فإذا تبين أن مذهب مالك في هذه الأمثلة الثلائة متفق مع مقاصد 
الشارع العامة وغير مخالف لمقتضى القواعد والأصول المتفق عليها ‏ وهي 
أهم ما أقيم عليه دليل افراطه في الاستصلاح -فانه لا ييقى أي فارق أساسي 

ینه وبين الشافعي في الأخذ به » اللهم الا ما كان من خلاف في الادلة 
الجرئية وأمر دلالتها . 


ولقد كان من نتائج هذا السبب الثاني » ما قد رأيت من اضطراب 
لدى تصوير مذهب مالك في الاستصلاح » ولعلمن نتائجه أيضا ما ظهر في 
كتابات كثير من الاصوليين من الحذر والتحفظ بشأن الأخذ به » إذ تصوروا 
أنه مزلق إلى مخالفة القواعد والنصوص بدليل هذه النماذج من الأمثلة 
المشهورة عن مالك !. 

ولو أن هذه الأمثلة حررت تحريرا كافيا بواسطة كتب المذهب 
نفسه » قبل أن يستفيض الحديث عنها على الوجه المخالف للحقيقة » لا 
تسلل شيء من دواعي الاضطراب واللبس إلى الأدلة المعتمدة لفهم موقف 
مالك من الاستصلاح » ولا اثر الكثير من الأصوليين تكلف الأخذ بالأدلة 


۳ ۳۳۹ 
البطلة له » حذرا من استیلاء سلطان الهوی وتر لك مقتضی القواعد والأصول . 


السبب الثالث - ما استفاض من انکار الشافعي ر حمه الله للاستحسان 
وفوله عنه انه اخد بالتشهي » و تشر ربع بمحض الراي » دون ان بستئني او 
بخص من ذلك بصریح العبارة - ما استند فه الحتهد الى مصلحة داخلة 
في مقاصد الشار ع ملائمة لاحکامه وتصر فانه ۰ فقد جمل هذا » كثيرا ء ممن 
لم یتدبروا أصول الشافعي وطرق اجتهادانه - بحسون أنه رتحمه الله تعالی 
نکر الأخذ بالمصلحة من حىث بنکر الاستحسانوالأخذ به ه لتقار بأ مر بهما 
ودفه الفرق بنهما ٠‏ 


ومن هنا » آهمل كثير من الأصولين ما نقله امام الحرمين وغيره من 
أخذ الشافعي بالاستصلاح » بل وذكروا ما يدل على أنه لا يعتبره أصلا > 
كالآمدي والسضاوي » بل وهناك من ادعى صراحة ,أن الشافعي برده 
ولا يعتد به کالابهري فما نقل عنه ابن امير الحاج في شرحه على التحرير 
وذلك رغم كل ما أسلفناه من الأدلة الصريحة الواضحة على اعتبار الشافعي 
رحمه الله للمصلحة المرسلة واخذه بالاستصلاح ٠‏ 


وانما سب ذلك آمران اننان : آحدهما أن هؤلاء الکرین لأخذ 
الشافعي بالاستصلاح بتصورون آن البحث انما هو في حکم الاستصلاح من 
وحده ٠‏ ومرد هذا الأمر الى السبب الأول من اسباب ما وقم من اضطراب 
في هذا البحث وقد مر ذكره ٠‏ ثانبهما انهم لم بروا ما يوجب التفریق بين 
الاستحسان الذي شدد الشافعي في انكاره » والاستصلاح الذي لم يرد 
ذكره صراحة في شيء من أصوله وكتابانه » ورأوا أن في استدلالات 
الشافعي على رد الاستحسان ما يكفي لرد الاستصلاح ایضا ٠‏ 


وریما كانت الحطه ف النقل عن الشافعي ستلزم ذلك > لولا وجود 
الأدلة المستفيضة الاخری التى تنص صراحة على أن اعتماد الشافعی على 


£ - 
الاستصلاح المستند الى کلبات الشريعة وعموم قواعده » مسلك أصيل في 
اجتهاده » وقد سبق أيضاح ذلك بشکل مفصل لا بترك في الأمر أي شك 
أو اضطراب ۰ 
xk +‏ د 
فهذه هي خلاصة الاسباب التي یمود الها مظهر الاضطراب السائد في 
ابحاث كثير من الأصولبين عن المصالح الرسلة والاستصلاح بموجبها ٠‏ 
ولو انها لقيت معالجة من الباحثين » لتبدى بحث الصالح والأخذ بها 


في تناسق تام واتفاق كامل » لا بسوبها شيء من مظهر الاضطراب أو 
الخلاف ٠‏ 


محدفوة القولت 
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واسا أعني بالاتفاق » اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ٠‏ 


فليس من الهم بعد ثبوت ذلك » أن تنكره فئة كالظاهرية » فقد انکروا 
القاس من قله » مع آنه معتمد من عامة المسلمين ٠‏ كما أنه لا يضير هذا 
الاتفاق أن ينكر القول به آحاد من الأصوليين » كالقاضي أبي بکر الباقلاني» 
والامدي فأغلب الظن أن انكارهما له » انما هو بمعنى عدم اعتباره أصلا 
هستقاا في التشريبع ٠‏ 


ولقد كان بالامكان أن نصل الى هذه الشركة اقول عفن ا 
من سان موقف العلماء من الاستصلاح من لدن عصر الصحابة الى عصسر 
'الأئمة » دون تعرض لحديث الأصوليين عنه وما جاء فيه من اضطراب 
وخلاف ٠‏ ولكنى أردت أن أعرض لبحث الأصولين فيه > مسنا أسباب ما فيه 
من تخالف > قبل آن آنتهي الی هذه النتيجة » كي اوضع أله لیس ف حقبقة 
کلام الأصولبين عن الاستصلاح ما ينافي هذا الاتفاق » فان مظهر الاضطراب 
والتخالف فيه يؤول الى الانسجام والوفاق مع ما ذکرناه من موقف السلف > 
بعد بيان الاسباب التي آدت الى هذا الاضطراب الشكلي ٠‏ 

فاضطراب کلامهم عن مالك » آيل الى السائل الجزئية المنسوبة اليه 
دون تحقيق في آمرها ٠‏ واذ قد بينا انها ليست كما تنسب اليه » فقد رجع 
كلام مالك بطسعة الحال عن الاستصلاح الى مثل ما استقر عليه الشافعي ٠‏ 


واضطراب كلامهم بين الرد والقبول » مع كثرة المسائل الحزئية 


- A 


القائمة عندهم على 1 نسميه بالاستصلاح » ایل الى ما قلناه من عدم تحر بر 
محل البحث وعدم حصر القصود بالاعتار وعدمه ٠‏ واذا علمنا ان الخلاف 
لا مقي آن كون فقي الاسماء » بل في مسمی الاستصلاح » سواء دخل في 
معنى القاس أو الاجتهاد » أو أطلق له اسم مستقل براسه - علمنا أن الكل 
قائل به على هذا الاساس ٠‏ 


واضطراب نقول بعضهم عن الشافعي » آيل الى موقفه من الاستخسان 
وتشابهه مع الاستصلاح لدی البعض ٠‏ واذ قد بنا أن انکار الشاقعي 
للاستحسان لا بنافي اعتباره 'للاستصلاح » ونقلنا نصوص الشافعي الدالة على 
قبوله له » فقد آل الأمر الى أن الشافعي في مقدمة الآخذين بهذا الأصل ۰ 


على أن اعتبار المصالح المرسلة » يستند ( بالاضافة الى دلبل موقف 
العلماء منها ) الى دلبل عقلي هام لا يمكن الانفكاك عنه ٠‏ 


وهو أن موقف المحتهد أمام المصلحة المرسلة » متردد بين ثلافة 
مذاهب لا رابع لها بحال ٠‏ أحدها آن برى أنها خالية عن أي حكم يتعلق 
بها » وذلك مخالف لا اتفق عله المسلمون من أنه لا يمكن أن تعري واقعة 
ما من حكم شرعي بتعلق بها » مهما انسعت الوقائع وتكاثرت » فهو مذهب 
باطل باليداهة » تانبها أن بعتبرها ويرتب عليها حكما يلائمها ٠‏ ثالثها آن 
يلغيها ویرتب على الالغاء حكما بلائمه * ومعلوم أن كلا من هذين المذهيين > 
أخذ يما لا دلبل له وقول يما لا شاهد عليه من نص أو قاس > اذ كما أنه 
لا شاهد يدل على الاعتبار > فلس من شاهد أيضا يدل على الالغاء ٠‏ ولا ريب 
أن ال الى أحد الطر ون دون الاخر تر جح بدون مرجح » الا مع الاستناد 
الى عسومات الأدلة والقرائن » وواضح أن عمومات الأدلة في المصالح 
المرسلة ».دالة على الاعشار ٠‏ الا وهي دخولها ضمن مقاصد الشارع 
وملاءمتها لقواعده وأحکامه ٠‏ 


وكأنما لاحظ العضد على ابن الحاجب هذا الدلل > فقال في استدلاله 


- £ 


على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة : « الممومات والأقيسة تأخذ الجميع» 
وان سلم » فعدم المدرك ‏ بعد ورود الشرع بأن ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه 
التخير - مدرك شرعى ٩‏ » أي أنه على فرض عدم شمول العمومات 
والأفسة للمصالح الرسلة > فان عدم وجود دليل خاص على وافعة ما وعدم 
دخولها في أي قاس أو عموم » دليل شرعي على التخير فبها » كما ورد 
الشر ع بذلك ٠‏ 


بد أن هذا لا علاقة له بالصالح الر سلة » وانما هو في شأن آمور أو 
عادات كانت في زمن التشريع » ولم يرد بحقها بحقها دلبل ما يعطيها حکما معينا »* 
فستدل بهذا السكوت من الشارع عليها » على بوت حكم التخير فيها + 


أما المصالح الرسلة » فأمور جدت بعد عصر التشريع - ولذا بدأنا 
ا ل ل العلماء منها منذ عصر الصحاءة لا من أول ` 

صر اله لتشريع - وأغلبها لیس في معالجتها سبيل لاعطائها حكم التخبير > 
7 7 ها متردد بين الا بحات والتحريم > أو الكراهة واللدب ».او 
الصحة والمطلان ٠‏ وذلك كالأمثلة التي سبقت كحكم تضمين الصناع‌وحکم 
ندوين فن الجرح والتعديل » وحكم آمة الابن اذا استولدها الأب ٠‏ فلا 
الطرفين ذهب الحتهد في حكمها فقد أخذ بالرسل » وذلك لاعتماده حكما 
دون وجود دللل له من نص أو اجماع أو قباس ٠‏ 


فاذا ثمت هذا الدليل ‏ الى جائب ما ذکرناه سابقا - فقد ثبت ما يدل 


۱ - العضد عني ابن الحاحب 4 ۲ص ۲۸۹ و اذا لاحظت‌قو له «العمومات 
والاقيسة تأخذ الجمع » علمت أن انکار ابن الحاجب لها انما هو على معنی 
عدم اعتبارها أصلا مستقلا كما قلنا ذلك سابقا ۶ 


-5١١ 
٠ على أن الأخذ بالاستصلاح » محل اتفاق من آئمة المسلمين وعلمائهم‎ 


ولا صر ذلك > أن كثيرا من مؤلاء الأئمة لم بعدو | الاستصلاح أصلا 


مستقلا في الاجتهاد » وآنهم آدمحوه في الأصول الأخرى ٠‏ اذ الخلاف 
لا شغي أن يكون في التسمية والاصطلاحات ۰ 


كما لا يضير ذلك » أن الأئمة اختلفوا فيما ببنهم في كثير من جزئبات 
المسائل القائمة على الاستصلاح » كاختلافهم في قول توبة الزنديق » وجواز 
التسعير ٠‏ فربما اختلف الألمة في جزئيات الأحكام مع اتفاقهم على الأخذ 
بمدركها كاحتلافهم في كثير من المسائل المدلول عليها بالقباس > مع اتفاقهم 
على الأخذ بالقباس واعتبار مدر که 0 


ولعل قما ذكرناه من مسائل هذا الباب » كفاية یمکن الاعتماد علها 
في کدف ما فد علق من غاشية الغموض واللبس على حقيقة معنى الصالح 
المرسلة » وطريقة معالجة الأصولیین لها ولحكم الاستصلاح بموجبها ٠‏ 


وبذلك .تم ضبط معنى المصالح الرسلة » ويمكن الاطمثنان الى وضعها 


والله أعلم ۰ 


وبعد » فهذا ما قد كنت اردت ببانه > من ضوابط المصلحة في الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


واحسب انها ضوابط متفق عليها » لا مجال للنزاع فيها.» فليس من 
خلاف في أن المصلحة العتبرة شرعا » ينغي أن تکون غير مخالفة لكتاب 
الله ولا لسنة رسوله ولا للاجماع أو القاس المحح ‏ وان لا عکون مفوته 
لمصلحة مساوية لها أو أهم منها * بل ولا ر شغي أن یکون في هذا أي محال 
للخلاف مادا ال ال أن مع هذه الشريمة ( ما فيا من أصول 
وقواعد وأحكام ) هو کناب الله وسنة رسوله فكل قاعدة أو أصل أو حکم 
لا بد أن سجده متته اليهما » وما وجدته من ذلك متنكيا عنهما غير موصول 
السبب بهما » فاعلم آنه دخيل في الشريعة ومزور علبها » مهما رأيته مزوقا 
بشارات المصلحة والفوائد والمنافم ٠‏ 


واذا كانت ضرورة انضباط المصالح بما ذكرنا محل اتفاق فنيغي أن 
یکون ما كرس عليه محل اتفاق آیضا ء 


ولقد انضح هما مضی » أن من آبرز ما بيترتب على ضبط الصالسح 
بما ذکرنا » الأمور التالية : 


ارد يخصيون ی ma Nm‏ 
لأن" الكان: إا ضر او يقىده أو یخصصه کناب مثله أو سنة ابتة ء 
والسنة انما يفسرها أو یقدها أو بخصصها سنة مثلها أو آية من الكتاب ٠‏ 


- ۲ 


والمصلحة العارية عن شاهد من اصل تقاس عليه لست واحدة منهما » بل 
.هي - سیب مخالفتها للكتاب أو السنة - تعتبر مصلحة موهومة > وهي 
اذا باطلة ٠‏ 


۳ ۶ 5 97 3 5 ٠ 5 5 

ولم بخالف في هذا احد من الائمه الاربعة » لا في اصوله وفواعده 

ولا في فتاواه واجتهاداته الجزئية ٠‏ وكلما تلقفه بعضهم من ذلك مما بوهم 

ظاهره أنه تخصيص أو تقسد للنص بالمصلحة » هو في الحققة فائم على 

اساس غير الذدي توهمود ٠‏ ولعل القاریء قد رای ای ام أل جهدا في تشع 

عامة هدد الحز مات التی أوهمت النعخ فى انها قائمة عا e‏ تخصص 

الصلحة للنص > وبان آنها ليست من ذلك في شيء بالدليل ال لواضح الدي 
اموس ولا لسن ده 


۲- ما شاع من قول بعضهم « تتدل الأحكام بتدل الأزمان » لا بحوز 
أخذه على ظاهره » أن ما ىت بد لا له الكتاب أو السئة أو القباس علبهما > 
باق ما بقي الکتان والسنة ٠‏ ولو كان لتدل الأزمنة سلطان على الأحكام 
وقدرة على سدیلها 3 لادمحث معالم التشر بع وأحكامه مند عصر بعند ٠‏ 


ولكن الذين أطلقوا هذه الكلمة آرادوا بها معنى غير المشادر منها »> 
وهو أن الأحكام , التي ربطها الشار ع بأعراف الناس وعاداتهم » ينغي أن 
تدور STS‏ ضرورة اتباع حكم الله في ذلك > 
وواضح ان هذا ! لس الا استمرار للحکم »> ولس ما فد سدو من التغير 


ا کا او ا پووت اال 


الماء في رفع الحدث :ال استعماله ويبوجوب التدمم عند عدم 


التمكن من ذلك ٠‏ 


۳ - على كل من نصب نفسه للاجتهاد والبحث في الأحكام » أن 
يلاحل خصائص المصلحة في الشريعة الاسلامية » حتى لا تلتس عليه هذه 
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المصالح بالصالح التي بنادي بها أرباب الدينة الحديثة والحضارة المادية 
الحايحة ٠‏ 

ولقد تسللت كثير من افکار هذه الحضارة المادية الى رؤوس كثير 
من الباحثين بشعور منهم أو بدون شعور » وتكون من ذلك لقاح فكري 
خطير لديهم » جعلهم ينظرون شطر الغرب ومدتيتة » فائلين : هده مصالح » 
. م پنظرون الى الشربعة واصولها قائلين : وكل مصلحة فهي مرعبة شرعا » 
نم بستولدون من هذا اللقاح غير الشرعي تحتهم المطلوبة : و یقررون أن 
معظم أو جميغ ما تعصف به علينا رياح الغرب او الشرق امور مرعية شرعا» 


ولس من سسل للوقاية من هذا الخلط في البحث وتر كيب المقدمات 
سوى أن يكون الباحث على بنة من الخصائص الحوهرية للمصلحة التي 
اعتبرها الشار ع الحکیم لماده » مع ملاحظته في الوقت نفسه آهم ما یمتاز 
به ما پسمی بالصالح عند مفكري الغرب أو الشرق ؟ ثم أن يعرض ما قد 
براه مصلحة على الضوابط التى ذکرناها » فان راها منضطة بها مندرجة 
تحتها » تلك مصلحة فد جنر مراعانها » وان راها خارجة علها 
متحاوزة لحدودها فتلك مفسدة ولا ريب > وان توهمها مصلحه ۰ 


هذه الأمور الثلانة هي آبرز ما حاولت التركيز عليه فما مضی من 
ابحات هذا الکتاب ٠‏ وهي آهم ما أحب أن الفت البه أنظار الذین بطرقون 
باب الاجتهاد والراي في احکام الشريعة ۰ 


فأنا لا ار ید أن أصد آهل العلم عن الاحتهاد سما حد من آمور الحماة 
7 ووقائعها ‏ ولكتى' آرید أن فونهلا :به للميحتهد ع «بملجتمكنة هر علوم 
اوه عر افیا رمق ا الى تسوا الم تشه وبا سم 
أن تقد به > والشه الى أن كثيرا من أوباء الانحطاط الادي من حولنا یفد 
البنا باسم القيم والمصالح ویحاول التسلل الى مادثنا وشرعتنا متقنعا بهذا 


٠ الوصف‎ 


446 - 


فاذا روعيت هذه الأمور مع توفر العلم والتقوی > فان الاجتهاد لن 
یکون الا بابا للخير ان شاء الله * 


. وان آهملت » وکان اسم المصلحة وحده هو المار والدليل في طریق 
البحث ثلعمري ان مثل هذا الاجتهاد لن یکون الا آوسم باب شر مستطیر 
بحيق بالسلمین وحسبك من شر يخرج أحكام الشريعة من حصن النصوص 
وحرزها الى ساحة الأهواء ومتاهة. الآراء التي تضل وراء اسم المصلحة 
هه 


ولو كان اجتهاد السلمین من شل قائما على هذا الاساس > لضاعت 
الشريعة في غمار الآراء الختلفة التطورة » ولاعت حتی لا بعلم منها 


ولکن الله حافظ لدینه » حام لشريمة « انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون » » ولا تزال خيرة من عاده یدعون الى الحق وبهدون به الى أن 
يرث الله الارض ومن عللها ٠‏ 


وأختم کلامی کما بداته سحمد الله تعالی 3 واساله أن بهد يني الى 
الحق ويوفقني للتمسك به » وأضرع الله أن یختم حباتي بصالح الاعمال 
انه نعم المولى ونعم المصير ۰ 


تفسير ادن كثير 


معالم التنز یل 
مفاتیح الغیب 
تفسير أبي السعود 
أحكام القرآن 
أحكام القرآن 
البحر المحيط 


شرح النووي على 
صحيح هسلم 
صحيح البخاري 
فتح الباري 
ارشاد الساري 


الوْلسسف 


( القرطبي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد ٠‏ 
(ابن كثير) عماد الدين اسماعیل ابن كثير 


a*4 


الدمشقي 

( البغوي ) الحسين بن مسعود 

( الرازي ) محمد فخر الدين 

( أبو السعود , محمد بن محمد العمادي 
(الحصاص) أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
( ابن العربي ) أبو بكر محمد بن عبد الله 


( آبو حيان ) محمد بن بوسف الاندلسي 
( النووي ) بحيى بن شرف 
( المخاري ۲ محمد بن اسماعيل 


( ابن ححر ) شهاب الدين أحمد بن حجر 
( القسطلاني ) أحمد بن محمد 


عمدةالقاري بشر حالبخاري( العيني ) بدر الدين محمود بن أحمد 


سنن ابن ماجه 


(ابنماجه)الحافظ محمد بن يزيد القزويني 


المطبعة 


دار الكتب الصر به 
النار 


۰ بولاق 
بولاق 


بولاف 


بولاق 
استانبول 


- 5١7 


اسم الكتاب الؤلف الطبعسة 
الجامعالصحيح للتر مذي ( الترمذي ) الحافظ محمد بن عيسى . العلمية 

شرح ابن العربي 20 (١‏ ابن العربي ) أبو بكر محمد بن عبد الله الصاوي بمصر 
على صحیح الترمذي الصاوي بمصر 
نيل الأوطار ( الشوكاني ) محمد بن علي بولاق 

سبل السلام ( الصنعاني ) محمد بن سماعيل مصطفى محمد والهندية 
الزرقانيعلىهوطأمالك ( الزرقاني ) محمد بن عبد الباقي الكستلية , والخيرية 
فتح المبيين بشر ح الأر بعين ( ابن حجر ) أحمد ابن حجر الهيثمي العامرة 
اختلاف الحديث ( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس بولاق 

مسند الامام الشافعي ( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس بولاق 
الجامع: الصغير ( السيوطي ) عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الحميد حنفي 
كنز الحقائق ( المناوي ) عبد الرؤؤوف 

أصول الفقه : 

الرسالة ( الشافعي ) الامام محمد بن ادريس الحلبي 

شرح جمع الجوامع ( الحلي ) شمس الدين محمد بن أحمد الحلبي 
حاشية البناني على ( البناني ) عبد الرحمن بن جاد الله الحلبي 

حخ ای وت 

حاشية العطار على ( العطار) حسن بن محمد العلمية 
E‏ 

شرح ختصر ابن الحاجب ( العضد ) عبد الرهن بن أحمد الايجي ‏ بولاق 
حاشية السعد علي ( السعد ) سعد الدين التفتازاني , . , بو لاق س 
ابن الحاجب 2 ۱ 

نهاية السول ( الاسنوي ) جمال الدين عبد الرحيم التوفيق 

شرح منهاج الوصول 

فواتح الرحموت عبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري بولاق 


شرح مسلم الثبوت ضوابط المصلحة ( م ۲۷ ) 


ا 


شفاء الغليل 
في مسالك التعليل 


المنخول 
البرهان 


البحر الحیط 


الو افقات 


= ۸ - 
الؤل ف 


( الغزالي ) ابو محمد محمد بن محمد 


( الغزالي ) أبو محمد بن محمد 


( الغزالي ) أبو محمد محمد بن محمد 


( الجويني ) امام الحرمين عبد الملك 
بن عبد الله 


( الزركسي ) بدر الدين 


الحلبي 
خطوطة مكتبة الازهر 
رقم ۲۲۸۲) 
مخطوطة بدار الکتب 
رقم (۸۸) 
مخطوطة عکتبه الازهر 
رقم (۱۲۰) 
مخطو طة بدار الکتب 
رقم (485) 


( الشاطبي ) ابراهيم بن موسی اللخمي مصطفى محمد 


الغر ناطي 


الاحكام في أصول الأحكام ( الآمدي ) علي بنأبي علي‌سیف‌الدین 


التقرير والتحبير 
التحر بر 


کشسف الأسم ار 
تنقیح الفصول 
ارشاد الفحوال 
اناده عل التوضيع 
الحصول 

حاشية الازميري على 
المرآة 

اويح 


محمد بن أعير الحاج 


( ابن الهمام ) كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد 


( البخاري ) عبد العزيز محمد علاء الدين 


( القرافي ) أحمد بن أدريس 
( الشوكاني ) محمد بن علي 
( التفتازاني ) سعد الدين 


( الرازي ) محمد فخر الدين 


( ملا خسرو ) محمد بن فر اموز 


( صدر الشربعة ) عبد الله بن مسعود 


البخاري 


آصول‌التشر بعالاسلامي الاستاذ علي حسب الله 


دار الكتب 
بولاق 


بولاق 


الآستانة 
مخطوطة عكتبةالازهر 
السعادة 
الحلبي 
مخطوطة بدار الكتب 
رقم ( ۲۰/) 
استانبول 


الحلبي 


دار العارف 


المصلحة في الشر بعة 
الاسلامية 
القياس في الشر بعة 
الاسلامية 


المدخل الى علم أصول 


الفقه 


الابهاج في شرح المنهاج 


نبراس العقول الى 
قياس الأصول 


فقه المذاهب : 


الأم 


المجموع في شرح المهذب 


الهذب 

شرح النهاج 

التحفة ف شر ح‌النهاج 
نهاية الحتاج 
الممسسوط 

حاشية رد المحتار 
على الدر المختار 


فتح القدير . 


حاشية قاضي زادة 
على فتح القدير 


۳ 


اتف 


الدكتور مصطفی زید 


( ابن تيمية ) أحمد ابن تيمية 
الد کتور معروف الدواليبي 


( السبكي ) عبد الوهاب بن علي تاج الدین 
( منون ) الشيخ عیسی 


( الشافعي ) محمد بن أدريس 

( النووي ) بحیی بن شرف 

( الشيرازي ) ابو اسحق ابراهیم بن علي 
( الحلي , شمس الدین محمد بن أحمد 

( ابن حجر ) آحمد ابن حجر الهيتمي 

( الرهلي ) شمس الدين محمد بن أحمد 
( السرخسي ) أبوبكر محمد بنأبيسهل 
( ابن عابدين ) محمد بن عابدين 


2 ابن الهمام ) كمال الدين محمد. بن 
عبد الواحد 


قاضي زادة 


التوفيق 


التضامن الاخوي 


البحر الرانق على كنز 
الحقائق 


الشوكاني على منتقم 
الاخبار 


مرقاة المفاتيح بشرح 

مشكاة المصابيح 

المدونة الكبرى 

حمو عالامبروشر حه 
خت را : بل 


فتح الجليل بشرح 
مختصر الخليل 


الفقه العام 1 
الاشباه والنظائر 
الفروق 
مصالح الانام 


تخريج الفروع على 
الأصول 


اعلام الموقعين 


۳۳۹ 
الملؤلف 
( ابن نجيم ) زین الدين بن ابراهيم 
( الشوكاني ) محمد بن علي 


ملا علي القاري 


للامام مالك برواية سحنون 
( الأمير ) محمد الأمير المالكي 
ا 


( الخرشي ) محمد بن عبد الله 


( ابن قدامة ) أبو الفرج عبد الرحمن 


(ابن رشد ) أبو الوليد محمد بن أحمد 


( السيوطي ) عبد الرحمن بن أبي بكر 
( القرافي ) أبو العباس أحمد بن ادریس 


( العز ) ابو محمد عز الدين عمد العزيز 
بن عبد السلام 


( القرافي ) آبو العباس أحمد بن ادريس 


( الزنجاني )شهابالدين محمود بنأحمد 


( ابن قيم الجوزية ) ابو عبد الله محمد 
بن أبي بكر 


اسم الکتساب 
الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية 
الاعتصام 
الانصاف في بيان 
أسباب الاختلاف 
ححة ايله المالغة 


المدخل الفقهي العام 


۲ 
الؤلف 


( ابن قيم الجوزية ) ابو عبد الله محمد 
بن أبي بكر 

( الشاطبي ) ابراهيم بن موسى اللخمي 
( الدهلوي ) شاه ولي اله 


( الدهلوي ) شاه ولي الله 
( الزرقا ) مصطفى أحمد 


مقاصدالشر بعةالاسلامية: الشیخ محمد طاهر بن عاشور 


علم الکلام : 
الواقف 


العقائد 


شرح السعد على 
القاصد 

التاریخ والتراجم 
شذرات الذهب 


الاصابه في تمییز 
الصحابة 


تاريخ بغداد 
الدرر الکامنة 
البداية والهایة 
التار یخ الكبير 
تاريخ الأمموالملوك 
الطبقات الكبرى 


( العضد ) عبد الرحمن بن أحمد الأيجي 
( السعد ) سعد الدين التفتازاني 


( السعد ) سعد الدین التفتازاني 


( ابن العماد ) 
( ابن حجر ) أحمد العسقلاني 


( البغدادي ) أبو بكر أحمد بن علي 
ابن حجر 

الحافط ابن كثير 

لابن عساکر 

( الطبري ) محمد بن جر بر 


( ابن سعد ) محمد بن سعد 


اسسم الكتاب 


سيرة ابن هشام 
تهذیب التهذ یب 
ميزان الاعتدال 


ذیل طبقات النابلة 
مالك 

ابن حنبل 

أبو حنيفة 

فحن الاسام 

آعیان الشيعة 
الفلسفة والاخلاق : 
اصول الشرائع 
الأخلاق 

مذهب المنفعة العامة 
روح الاجتماع 
مباحث في فلسفة 
الاخلاق 

فلسفة اللذة والألم 


موقف العقل والعلم 
و العالم‌من‌رب العالین 


جمال الدین عبد املك بن حشام 

( ابن حجر ) احمد العسقلاني 

ر الذهبي ) آبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان 

( ابن رجب ) أبو الفرج عبد الرحمن 
الاستاذ آبو زهرة 

الاستاذ آبو زهرة 

الاستاد أبو زهرة 

أحمد أمين 


السيد محسن الان العاملي 


بنتام ترجمة أحمد فتي زغلول 

أحمد امن 

الدكتور توفيق الطويل 

غوستاف لوبون‌ترجة أحمد فتحيزغلول 


ال د کتور محمد بوسفب موسی 


الدکتور اسماعیل مظهر 
مصطفی صبري 


بولاق 


دار الفکر العربي 

دار الفکر العربي 
دار الفکر العربي 
مكتبة النهضة 


دمسی 


بولاق 
دار الکتب المصرية 
مکتبة النهضة 
مطبعة الشعب 
دار الکتاب العربي 


عیسی اطلبي 


فهارس الكتاب 


فبرس الابحاث 
وو الآيات 
۳ الاحادیت 
م الاحکام الفقبية 
7 الاعلام 
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فهرس الابحاث 


نمهید ٠‏ المصلحة : تحليل ومقارنة 


٠‏ المصلحة ف اللغة والاصطلاح 


النفعة غاية فطرية لا خلاف فيها 


خلاف الفلاسفة في مقياس المنة لمنفعة 


أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الوضعية : 
الخاصة الأولى : المعايير الزمنية للمصلحة عندهم محدودة 
الخاصة الثانية : انها مقومة بقيمة اللذة المادية فقط 
الخاصة الثالثة : اعتبار الدين فرعا للمصلحة الدنيوية 

أهم خصائص المصلحة في الشريعة الاسلامية : 
الخاصة الأول : أن المعيار الزمني لها مکوتن من الدنيا والآخرة ٠‏ 
يترتب على هذه الخاصة أمران : 
آولا : مشروعية جميع الاحکام تعود الى قدر مشسترك من التعبد 
ثانياً : تقسيم الاحكام الى ما هو حق لله وما هو حق للعبد محمول 
على التجوز ۱ 
الخاصة الثانية : لا تنحصر قيمةالمصلحةالشرعيةفي اللذةالماديةوحدها 
تحقیق في الفرق بين حاجات الانسان الادية والروحية 
الخاصة الثالثة : مصلحة الدین أساس للمصالح الاخری 
بيترتب على هذه الخاصة آمور ثلائه : 
آولا : ضرورة سير الصالح في ظل النصوص وعدم خروجه علیها 


۸۸ 


۹۱ 


OE 


الوضوع 
تحقیق في حکم نسخ الاجماع بالصلحة وما قيل فيه 


الثاني : : الصلاح والفساد في الأفعال أثران لاحکام الشارع ا 
۰ الثالت : لا بصح للخنر ات العادية الاستقلال بفهم مصالح العياد 


الباب الاول 


علاقة الشريعة الاسلامية بالمصلحة 


مراعاة الشر بعة الاسلامية للمصالح 
أدلة مراعاة الشريعة للمصالح : 


أولا ‏ أدلة من الکتاب 

ثانياً د أدلة من السنة 

تالثا - أدلة من القواعد الشرعية 55 عليها : 

القاعدة الأولى : انقسام العاصي الى صغائر وكبائر 
القاعدة الثانیه : ثبوت خطاب الوضم في احکام الجوابر 
القاعدة الثالته : مراعاة الشريعة لاعراف الناس 


القاعدة الر ابعة : اختلاف شروط صحة العاملات حسب احتلاف 
طرقها الى تحقيق مصالح الناس ٠‏ 


لا داعي في هذا المجال لتقسيم المصالح الى آخرویه ودنيوية 
شبهتان وردمما ۱ 


الشبهة الاول : قولهم في علم الکلام : إن افعال الله لا تعلسل 
ويتناول مباحث : 
البحث الأول : خلاصة المذاهب في تعلیل افعال الله تعالى 

۱ 


البحت الثاني : مظهر التناقض الذي تعرضله الاشاعرة 
البحت الثالث : بیان شوو هد التناق ض آبله‌ال التناسق والوفاق 


۱۰ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۲٤ 
۱۲٤ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 

RE 
۱:۲ 


ت 2۲۱ 
الوضوع 
الشبهة الثانية : قولهم الاجر على قدر الشقة 
التحقیق في دعوی أن تحقیق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم الشقة 
التحقیق فیما ظنه بعضهم من أن الشقة هي مناط الاجر في الاحکام 
بیان معنی حدیث : أجرك على قدر نصبك 
بيان معنی ما ورد من صفة عبادته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الباب الثاني 
ضوابط الصلحة الشرعية 


تمهید 
الضا بط الأول : اندراجها في مقاصد الشارع 
انواع القاصد والتمثيل لها 
القاصد الخمسة وسيلة لتحقیق غابة كلية واحدة 
محترزات القاصد الخمسة , و تنقسم الى نوعين : 
النوع الأول : ما خالف في جوهره مقاصد الشارع 
النوع الثاني : ما ينقلب بسبب سوء القصد الى وسيلة لهدم القاصد 
الضابط الثاني : عدم معارضتها للکتاب 
اولا - في بیان الدلیل 
ثانياً ‏ المقصود بمعارضة المصلحة للکتاب : 
الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالات الالفاظ والخارج عليها 
الشروط التي تجب مراعاتها لصحة التأويل 
ثالثاً - الرد على من زعم أن في فقه عمر رضي الله عنه ما يخالف الكتاب : 
نموذج من تمسك عمر بالكتاب والتشدد في عدم الخروج عليه 


الصفحة 
۱:۲ 
۱:۲ 
£0 \ 
۱:۷ 
۱۱ 
۱۱ 
۱71 
۱۹ 
۱1۳ 
۹۳ 
۱۹۹ 
لفن 
۱۷۲ 


۱۷ 
۱۷۷ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۰ 
۱۸3 
۱۸3 


۷ 
المسائل التي زعم البعض أنه خرج في الاخذ بها عن دليل الكتاب 
المسألة الأولى ‏ إلغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم 


السالة الثانية ‏ عدم قطعه يد السارق عام الجاعة 


المسألة الثالئة - قتله الجماعة بالواحد 
المسألة الرابعة ‏ قولهم إنه الزم المطلق ثلاثاً بلفظ واحد بما التزم به 
تحقيق مفصلل لحكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ٠‏ 


الضابط الثالثك : عدم معارضتها للسنة » وفيه مسألتان : 
المسألة الاول : التحقيق في معنى السنة المقصود بها هنا : 


شرط وجوب العمل بخبر الآحاد 
بيان قطعية وجوب العمل بخبر الآحاد 


الفرق بين تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالامامة 


المسألة الثانية : تحقيق في المصلحة التي قد يراها الباحث مخالفة للسنة : 


النوع الأول : المصلحة الثابتة بمحض الرأي 
بطلانها والدليل على ذلك 

الرد على ما زعمه بعض الكاتبين من أن في فقه الأئمة ما هو معارضة ٠‏ 
للسنة بمحض المصلحة 

عرض للفتاوى التي تمسكوا بها في هذا الزعم : 

١‏ القول تبرك التغريب في حد الزنا 

۲ - قتل الزنديق المنستر وإن أظهر التوبة 

۲ - جواز التسعير عند الحاجة اليه 

٤‏ - القول بجواز تلقي الركبان إذا كثرت السلعة التي بحملو نها 
ه ‏ تفضیل الرجل بعض آولاده في العطية على بعض 

1 - جواز قطع الشوك المؤذي للناس بالحرم 

۷- القول بجواز اعطاء الصدقة لبني هاشم 


4۲۸ - 
الوضوع 
. الرد على من ظن أن مالکاً كان بخصص خبر الاحاد بالصلحهة : 
اصول الامام مالك ومبدأه في الاجتهاد 
النوع الثاني : الصلحة الدعومة بشاهد قیست عليه 
حکمها عند معارضة نص قاطم في دلالته وثبوته » معارضة كلية 
حکمها عند معارضتها لنص غير قطعي الثبوت ٠‏ 
حكمها عند معارضتها للنص القطعي معارضة جزئية ٠‏ 
الطوفي وخروجه على الاجماع : ۱ 
تعلیق یتناول ترجمة الطوفي وحیاته 
خلاصة عن رأيه في تعارض الصلحة مع النص ‏ 
مناقشة أوهامه والرد عليها 


- النسبة بين القياس والمصلحة المطلقة‎ ١ 


۲ - تعريف موجز بالقياس وبيان أهم ما يختلف به عن المصلحة المطلقة ' 


درجات الوصف المناسب من حيث الاعتبار اغد : 
الدرجة الادل 
الدرجة الثانية 
الدرجة الثالثة 
الدرجة الرابعة 
بيان كيفية تعارضن هذه الدرجات مع بعضها. 
۳ - دليل اعتبار هذا الضابط 
لیس في الاخذ بالاستحسان ما یخالف هذا الضابط : 
تحلیل لعنی الاستحسان عند القائلین به 
سیب انکار الشافعي للاستحسان 


۹~ 
الموضوع 
الضابط الخامس : عدم تفويتها مصلحة أهم منها 
١‏ ميزان تفاوت المصالح في الاهمية 
؟ ‏ اثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان 
اولا - الاستدلال على أن المصالح الشرعية متفاوتة في الجملة 
ثانيا ‏ الاستدلال على ترتيب ما به رعاية مقاصد الشارع 
تطبيق على ذلك بالأمثلة 
۳ د تحقیق في معنى تقدیم احدى المصلحتين واهمال الاخری 
المصلحة الراجحة متی‌تکون فيحكم الرخصةومتىتكون في حكمالعزيمة 
الصلحه الرجوحة واختلاف معنی مرحوحیتها یج اختلاف نوعها 


 :5‏ الفرق بين ما اتفق عليه من هذا الضابط وما اختلف فيه مما بسمی 
سد الذرائع 


خانمة لهذا الباب : أمور ثلاثة بيان موقعها من هذه الضوابط 
الأمر الأول : قاعدة المشقة تجلب التيسير 
الأمر الثاني : تبدل الاحكام بتبدل الأزمان ' 
بیان ان هذا الكلام لا يجوز حمله على ظاهره وحقيقته 


تحقيق في الفرق بس الاعراف التي تدور الأحكام معها والتي لا 
تدور معها ٠‏ 


الأمر الثالث : الحیل : ومشروعیتها ۱ 
ما هو القصود بالحیل الشرعية ؟ تعریفها وبیان محترزاتها 
حكم الجيله والدلیل على.ذلك : 
١‏ الدليل الفقهي : اختلاف اثر النبة في الاحکام حسب اختلاف أنواعها 
ما جاء من كلام ابن القيم في هذا والرد عليه 
؟ ‏ دليل الکتاب والسنة 


ها جاء من كلام ابن القيم في هذا والرد عليه 
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- ۲ 
الوضوع 
المقصود بالصحة هنا 
القول في الحيل من حيث صحتها ديانة 
بیان ما جاء من اضطراب في كلام ابن القيم وسبب ذلك ٠‏ 


الباب الثالث 
المصالح المرسلة 


تمهيد 

تحقيق معنى المصالح المرسلة : 

تعر يفها وبيان محترزاتها 

ما ظنه بعض الكاتبين من أن مالكا يأخذ بالمصالح المرسلة وان عارضت 

عموم نص و اطلاقه والرد عل ذلاه 

تحقیق في السائل النقولة عن مالك في ذلك : 

E‏ إن مالكا أفتى بضرب المتهم بال _قة احمله على الاقرار 

۲ - قولهم إن مالكا أفتى بعدم وجوب الرضاع على الزوجة الشريفة مع 
معارضة ذلك للكتاب 

۳ - قولهم إن مالكا قال‌بجواز أكل لحومالابل والبقرفی الحرب قب ل القسمة 

٤‏ - قولهم إن مالكا قال بقتل الزنديق وإن نطق بكلمة الشهادة 

أمثلة لما ينطبق عليه اسم المصالح المرسلة 

موقف العلماء من الاستصلاح من عصر الصحابة الى عصر الائمة 

موقف الضحاية 

أمثلة من المصالح المرسلة التي أخذوا بها 

موقف التابعين وأمثلة مما أخذوا به من ذلك 


SEY 
الوضوع‎ 

موقف أثمة الذاهب : 

١‏ الامام مالك 

۲ ب الامام احمد بن حتبل 

۳ - الامام الشافعي 

- الامام آبو حنيفة ٠‏ 
الاضطراب الذي وقع في الحديث عنه وسبب ذلك 
مظاهر الاضطراب : 

اولا - قولهم إن الصالح الرسلة مختلف فیها 

انیا - اختلاف کلامهم عن مالك وكيفية الاخذ به 

الثاً - استلزم الخلاف في الکلام عن مالك غموضا حول معنی 

الصالح الرسلة 

رابعا - الطريقة التي سلکها الغزالي في مبحث الاستصلاح ورأية فيه 
اسباب الاضطراب : 

السیب الأول 

السبب الثاني 

السیب الثالث 
صفوة القول : الصالع الرسلة مقبولة بالاتفاق 
خاتمة الکتاب ۰ 


اذا ضر يتم ی سمل الله فتمننو !۱ ۱۸ 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون ۱۳ 
ألم تر إلى الذين بدثلوا نعمة الله كفرآ ۰۰۰ Vo‏ 
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم ۰۰ هم 
الله بستهزىء بهم وبمدهم ف طغيا نهم تعمهون ۱۳۷ 
الا تزر وازرة وزر آخری ۰۰۰۰۰ ۱۸۹ 
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانتی ١١8١‏ 
الطلاق مر تان فامساك دمعروف آو نسر دح باحسان ۱۱ 
انا أنزلنا اليك الکتاب بالحق ٠٠‏ ۱۳۹ 


إن تحتندوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیا تکم ۰۰ عه" 


إن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى Vo‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ۰۰ كلا 
إن الله اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة ال لسرن 


إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر ۸2 


إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا ۳۳ 
إنما تجزون ما کنتم تعملون ۰۰۰ ۱۰۸ 


إنما بر ند الشسطان أن بوقع ديتكم العداوة والمغضاء 3 ۷۷ 
(نما الصدقات للفقراء والساکن ۰۰۰ VENA‏ 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا ۱۳۰۰۳ 


ضوابط الصلحة ( م ۲۸ ) 


59652 سه 


ت الصفحة 
تبارك الذي بيده الملك وحمو على كل شسيء قدير ۷ 

دافام 
فأما الزبد فيذهب حفاء ۰۰۰ ٠‏ 
فان آرضعن لکم فا نوهن أجورهن 5١‏ 
فان تعاسرتم فسترضع له آخری ۰۰ ۱۹۱ 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ۰۰ ۱۳۹ 
فاحلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ٠٠‏ ۳۱۱ 
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ۰۰ r‏ 
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ۰۰ A\<oV‏ 
فاعتدوا عليه بمثل ما*اعندی علیکم ۰۰ ۱۳۷ 
فکلوا هما أمكسسن علیکم ۱ ۱۹۹ 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ۰۰ ۱۹۸ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ۰۰ ۱2۸۵ 
اک امطاب س نت ن ۱۳۳ 


- ق - 
قالوا إنما البيع مثل الربا 1۰ 
قد افلح من تز کی ۷ 


قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ۰۰ 0*4 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله ۱۷٤‏ 

قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 1۰۷ 
قل لا أجد فیما آوحي الي محرما ۰۰ ۱-۸۳ 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 9 


ه256 د 


لج الصفحة 
كتاب آنزلناه اليك مبارك لىدىروا آباته ۱۳۹ 
اكير علیکم ال اص في القتل ۰ ۱:۸ 
كما أر لنا فيكم رسولا منكم ۰۰ oV‏ 
لا ر يكلف الله نفساً إلا وسعها ۱۰ 
لو بطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 3 
ما بريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج 5 
ممن ترضون من الشهداء 551 
دن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ۰۰۰ ۷۹ 
من بات منكن بفاحشسة ممینه بضاعف لهأ العذاب ۱۰۲ 
۳ 
نؤتها احرها مرتن ۱۲ 
شش 
هذا بصائر للناس وهدی ورحمة ٠.٠.٠‏ ۷ 
بسن و 
وأحل الله البیع وحرم اثر با ۱۳۲ 
ون احکم بينهم .ما انزل الله ولا تتبع آهواءهم ۱۳۹ 
وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ۷ 
وأن ليس للانسان الا ما سعى ۰۸ 
وأن هذا صراظى مستقيماً فاتبعوه 1١‏ 


وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ۱۳۰ 


۹ 


وخد بيدك ضغفناً فاضرب به لا تحنث 
والسارق والسارقة فاقطعوا ٠‏ 

واسال القرية التي كنا فيها 

واستعينوا بالصبر والصلاة ۰۰۰ 

وعسی ان نکرهوا شیثاً وهو خر لکم ی 
وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس 

ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل 

ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الساجد 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصتنا 
ولا تزر وازرة وزر احری 

ولا ببدين زشتهن الا ما ظهر منها 

والذين کف وا اعمالهم كسراب ۰۰ 

والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا ٠٠‏ 
والذين في اموالهم حق معلو 

والمؤلفة قلوبهم ۰۰۰ 

ولكم ف القصاص حباة ۰ 

دلوم ی من الحرف: وا لجع ,۱ 
ولو اتبم الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض 
والوالدات برضعن اولادهن ۰۰ 

وما آتاکم الرسول فخذوه ٠‏ 

وما ارسلناك الا رحمة للعالن 

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين ۰۰۰ 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 
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ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها ٠٠١‏ 

ومن اضل ممن اتبع هواه ۰۰۰۰۰ 

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون 
ومن الناس من بعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 


ونبلوكم بالشر والخير فتنة والینا ترجعون 


تایب 
با أيها الذین آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
با أبها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول 
يا آیها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ۰۰۰ 
با أيها الناس قد جاءتکم موعظة ٠٠٠‏ 
يا ليتني قدمت لحياتي ۰۰۰ 
يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 
يوصيكم الله في اولادكم ۰۰۰۰ 
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فهرس الاحادیت اة 
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ادوا للنساء بالليل الى الا حك 1 

ابص و ها . فان حاءعت به أكحل العمنین ۰۰ 
آندري ما حق الله على العباد : 

اجشنبه ۱ المع الى قات ٠‏ 

alas ی‎ 

أحرك على قدر نصبك 5-5 

ادرأوا الحدود بالشبهات ٠‏ 

ادرأوا الحدود عن السلمن ما استطعتم ٠٠٠‏ 
اذا احتهد الحتهد فاصاب فله أجران ٠‏ 


1 


اذا ضن الناس بالدنيار والدرهم وتبايعوا بالعينة ٠‏ 


اذا طلق الرحل امرأته تلان 

أراست هذا المنزل ؟ آمنزلا" آنزلکه الله ایام ؟ 
ارحنا بها با بلال ٠٠‏ 

آصانتنا محاعة لبالي خەر 

اغتنم خمساً قبل خمس ۰ 

اقلا أكون عبدا شکورا؟ ٠۰۰‏ 

أكل” ثمر یت ممكذا ؟ 

اکل" و اند اد نحلته متل هذا 

الایمان بضع وسیعون شعبة 
البكر بالیکر جلد مائة وتغر یب عام 
اقضا کم علی 


الصفحة 
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۱۷۸ 
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TEI ان‎ 


٤۳۹ 


الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ۰۰۰ 


ألست تريد أن يكونوا لك في البر* واللطف سواء + 
التبایعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا 
ألا وان دماء کم وأموالكم عليكم حرام ٠٠‏ 
آلله ما آردت الا واحدة ؟ ۰ 
آمر بالقدور فاکفئت ٠٠‏ 
آمرت أن آقاتل الناس حتی بقولوا لا اله الا الله ۰۰ 
امسك أربعا وفارق ساثرهن ٠‏ 
أنتم اعلم بأمور دنیاکم 
إن الصدقه لا تنبغي لآل محمد ٠‏ 
إن في المعاريض لندوحه عن الكذب 
إن الله لا بنزع العلم بعد أن اعطاكموه انتزاعاً ٠‏ 
إن الله هو المسعر القابض الرازق ۰۰ 
إن المنبت لا أرضنا قطع ولا ظهراً أبقى ٠٠‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
!نما أنا بشر وإنكم تختصمون الي- ۰۰ 
انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین 
انما تلك واحدة فراجعها إن شلت 
انما الاعمال بالنیات ۰۰ 
إن هذا الال خضرة حلوة ٠‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم ۰۰ 
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آحمد بن مکتوم ۲۰۳ 

آحمد شاکر ۳۲۷۱ 

اسماعیل مظهر ۳۵ 

اسحاق بن آسید ۳۰۸ 

أشيم الضبابي ۱۵ ۰ ۱۹۵ 

الاسنوي ۵ ۱۲۶ 

الأشهب ۳۲۳۲۹ 

امام الحرمن ۰۲۲۹ ۰۳۲۷۲ ۰۳۷۳ «(VE‏ ۰۳۷۵ 1۰۳ 
آیوب عليه السلام ۳۰۵ 


۳ 


أبو بكر الصدیق ۲۱۷ ۰ ۳۵۲ ۳۵۵ 
أبو بكر الباقلاني ۲۷۰ ۰ 1۷۰ 


أبو بكر بن عیاش ۲۰۸ 


بت ۵۸ 


الصفحة 
أبو حنبفه ۱۳۹ ۰ FEA < ۲۲۷ ۰ ۲۲۲۷ ۰۱۹۵ < ۱۸ «< ۱۸۰ < |٤۸‏ < ۲۵۸ ۰ ۲۸۰ 
۱ ۳ ۰۲۸۵ ۶۰۱ 
آبو الحسین البصري ۲۳۸ 
آبو حیان ۲۰۵ 
أبو زهرة ۰۱۹۲ ۲۰۵ ۰ ۳۸ 
آدو سعید الخدري ۱۶۱۵ 
آبو عصمة ۰۱۸7 ۳۸۵ 
آبو علي الجبائي ۱۹۷ 
آبو القاسم بن الشاط ۱۰۹ 
آبو موسی الأشعري ۱2۸۵ ۰ ۱۹۵ 

أبو الولید الباجي ۱۵۸ 
أبو بوسف ۰۱۸۰ ۰۳۹۸ ۰۳:۹ ۳۸۰ 

۳ 
إبن آبي ليلى ۳۰۳ ۰ 5355 , ۳۹۵ ۰ ۳۸۰ 
إدن العاجب ۱۱۲ ۱۱۳۰ ۲:۳۰ ۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۲۳۰۲۱۸ TE.‏ ۰ ۰۳۲۹ ۰۲۹۱ ۲۹۶ 
إبن تيمية ۱۵۳ ۰ ۳۹ 
این حجر ۲۰۲ ۰ ۲۹۸ ۶ ۲۰۷ <« ۲۶۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷۱ 
این رجحب ۰۲۰۲ ۲۰6 
إبن رشد ۰۱۸۹ ۰۲۳۷ ۲۷ 
إبن السبكي ٩۳‏ , 40< ۲۰۳ ۰ ۰۲۸۸ ۰۳۹۶ ۲۹۷ 
ین سعد ۳۹۱ 
این شاس ۳۳۲ 
این عابدین ۳۲۷ ۰ ۰۳۹ ۳۸6 


إبن عبد البر ١65‏ ۰ ۱۷۴۳ 
إبن العربي ۲۶۱ 

این العطار 1۰۲ 

إدن عساکر ۲۹۲ 

إدن العماد ۲۰۲ , ۲۰ 
إبن قدامة ۲۹۷ » ۳۱۱ 
إبن القاسم 589 , 1۰۲ 


۷۲۱۱ (TT (YO CNY لل ام‎ < ۲۹۰۵ < ۲۹۲ < \Vo0 «< \oV إدن قيم الجوزية‎ 
1 ۲ ۰۱ 


إدن کثبر ۲۰6 
إبن نجیم ۰۱۸۷ ۲۷۷ 
این المنير ۲۹۸ 
اک 
البخیت ٦۴‏ 
بروتاغورس ۲۹ 
البزدوي ۲ 55 
بشر بن الوليد ۳۶۸ 
بنتام ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۸ وم 4۱ 
البتاني ۱۹6 : ٠۹٤‏ 
البيضاوي ۰۱۹ ۰۳۹۰ ۳۹ ۰۵ 


ل ت مه 


توفيق الطويل 55 ۰ ۰۳۲۲ .5 ) 5١‏ 
تولياتي ١١‏ 


ث - 


الثوري ۲۷٤‏ , ۳۵۷ 
جابر بن عبد الله ۲۹۵ 
جان جاك روسو ٤۲‏ 
الجبائي ۲۷۰ 
الحصاص ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۱ ۳:۸ 
جیوروجیو ۲۹ 
جون جاي 2۲ 
الجويني ۱۸۶ 
وه - 
الحباب بن النذر ١١١‏ 
الحسن بن علي ۷۱۰ 
حمل بن مالك ۰۱۶۲ ۱۷۰ 
حيبي بن آخطب 095 ۲۶۰ 
كك 4 نت 
خالد بن الوليد ۱۷۱ 
ات 
داود بن الحصين ۱۵۵ 
۳۳ 


الذهبي ۵ ۳۲۰۸ 


ت تا 


ا 


و الصفحة 


الرازي ۲۳ ۰ ۰۳ ۰۹۱۰۹۰ ۰۲۷۱۰۲۷۰۰۹۸ ۳۲۹۱ 
الربيع بن صبح ۲۲۲ 

رفاعة القرظي ۱۵۲ 

ركانة ۰۱۵۶ ۱۵۵ 

يمون لول ٩‏ 


ترچ 
الزرقاني ۱۷۲ ۰ ۰۳:۱ ۳:۲ 

الز ركشي ۲۷ ۰ ۰۳۳۰ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
زفر ۲۶۳ 

الز نجاني ۲۸۶ ۰ ۳۷۲ 

زيد دن ثابت ۰۱۷۵ ۰۳۵۳۲ ۳۵۶ 


زینو ۲۰ 


ت س = 
ستوارت مل 531 ۰ ۰۳۲۲ دم 
سحنون ۰۱۹۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 1۰۱ 
السرخسي ۱۵۰ ۰ ۰۱۷۹ ۰۲۳۷ ۲۸۰ ۰ :۰۳۹۳۰۱۲۱ ۳۸۲ 
سعد الدین التفتازاني ۲٤١ ۰ ٩۷‏ » ۳۳۳ 
سعد الدین الحارثي ۲۰۳ 
سعید بن جبر ۰۱۵٩‏ ۳55 
سعید بن عروة ۳۰۲ 
سعید بن السیب ۱۷۵ , ۳۹۷ 


سفیان بن عينية ۱۵۵ 


2۱۲ = 


سفبان الثوري ۱۷۵ 

سقر اط ۲۲ 

سلیمان التميمي ۱۵۵ 

سلیمان بن شعیب ۲۶۸ 

السيوطي ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۱ 
5 

- ش - 

AEE WEC VEY e VENT EY ای که وفوا قم كو اموت‎ 
۰۲ ۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۵۵ (TEY ۱۷ ۷ 

» ۲۱۵ , ۲۷۲ » YEO < ۱۷۵,۱۷۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱2۸ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ الشافعي‎ 
GA 2۰۵ ۰ 2۰۱ ۳۸۱ ۰ ۳۷۱ < ۳۷۰ ۰ ۳۹۵ ۳۵۷ ۳۵۵ 

الش بيني 45 

۲۹١ ۰۳۹: ۰ ۳۲۱ شربح‎ 

الشريف الجرجاني ۲2۰ 

شريك بن سمحاء ۱۳۰ 

شهاب الدین الز نجاني ۳۷ 


د ص - 
صدر الشر بعه 13 2 ۳۲۳۹ 
رب 
الضحاك بن سفیان ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۷۶۰ 


2 


طاهر بن عاشور ¥۷ 


- 2۲ 


الصفحة 
طاووس ۱۵۰ 
الطبري ۱۵۹ 
الطحاوي ۱۵۰ 
طلبحه ۱۷۱ 


عادر الشعبی ۱۵۲ 

عبد الله دراز 5ه 

عائشة بنت أبي بكر ۲ ۱۷۹ < ۰۲۵۱۸۲۲ ووم 
عائشه بنت الفضل ۱۵۶ ۱ 

عبد الله بن مسعود ۱۵۲ 

عبد الله بن عباس ۱۷۵ 

عبد الحسين شرف الدين ۲۰۶ 

عبد الرحمن ا <Y‏ 55 ۳۸۵ ۳۸۰ 

عبد الرحمن بن الزبير القرظي ۱۵۲ 

عبد الرحمن المؤذن ۳۶۱ 

عبد الواحد السفاقسي ۱۸۰ 

عثمان بن عفان ۲۵۵ 

العز بن عبد السلام 6٠‏ › ١م85‏ , ۰۱۰۵ ۰۲۷۹ ۳۱۹ 
العضد ۲۲ ۰ ۲۹۶ ۰ 1۰۸ 

عطاء الخراساني ۲۰۸ 

علي حسمب الله ١5١‏ , ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۹ 


عمر بن الخطاب ۰۱۳۹ ۰۱۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱:۲ ۰۱۵۱۱2 ۸۱2۵۰۱۵۵ ۱۷۵ 
۹ ۲۲۵۶ ۰ ۲۲۵۵ , ۲۵۷ ۰۲ 


- ٤1٤ 


الصفحة 
عمرو بن ديار ١55‏ 
عمر بن عبد العزيز ۱۷۲ ۰ ۰۲۶۱ ۰۳۸۱ ۳۹۱۲ 
علي بن ابي طالب ۱۵۲ ۰ ۰۱۷۵ ۰۲۲ ۳۵۱ ۰ ۲۵۹ 
عو يمر العجلاني ۱۰۲ 
عیسی بن ابان ۱۹۷ 
7 ع 

51٠6 “TIE " ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲۲ ۰۱۸۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۹۶ ۰۹۱۰۹۰ ۰ ۰ الغزالي‎ 

۰( لعا ۱۷/۷/۵ ۲۲۳۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۷۵ ۲۸۸۰۳۷۸۰ ۰ ۲۹۲ 


۶:۰۷ ۰ ۰۲ ۰ ۲۳۹۹ (TAV ۰ ۲۳۳۹۵۵ ۳ 

غوستاف لوبون ۲۷ ۰ ۲۲ 
غبلان ۱۳۶ 

دف 
فاطمة بنت قيس ۱۵۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ 

-قىه- 
القاضي زادة ۲۱۱ 
القراقي 1۸ 2 ۵۲ 2 of‏ ۰ ۲۲ ۰ ۱۷۱۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ 


القرطبي ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۰۷ 
القسطلاني ررض 


القلیو يي ۳:۷ 


5-0-5 


كانت ۲۰ ۰ ۰۶۲ ۷۹ 


الكاساني ۰۳۸۳۲ ۲۸۶ 
الكرخي ۱۹۱۳ ۰ ۲۶۰ 
الکمال بن الهمام ۲۲۹ ۰ ۰۳۲۹۱ ۲۹۶ 
دم - 
مالك ۱۴۳۹ , ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۰ ۳۳۵ : ۳۳۸ : ۳۳۷ 
۹ ۲۲ ۰ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۵۸ ۰۳۲۸۷ ۰۳۷۰ ۳۸۸ ۰۳۲۸۹ ۲۹۹ 
الاوزدي ۱۳۵ 
التولي ۲۰۰ 
محاهد ۱۶۸ ۰ ۱۵۶ 
محسن الأمين العاملي ۲۰ 
محمد بن اسحق ۱۵۵ 
محمد بن إياس ٠١١‏ 
الحلّي 585 ۰ ۲۸۸ 
#+حمد بوسف موسی ۲۶ 
مصطفی زید ۰۱8۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۰۵ ۲۲۳ 
مصطفی الزرقا ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۳۳۵ 
مصطفی شلبي ٩۸‏ 
معروف الدواليبي ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۲ ۲۰ 
ملا علي القاري ۱۸۰ 
الرفق المكي ۳۸۲ 


مطری ۰۲ 


= 1ه 


۰ 


بالات 
نجم الدین الطوفي ۰۱۳۱ ۰۱2۰ ۰۱۷۰ ۲۰۲ إلى ۲۱۵ 
النظام ۷۳ 
النعمان بن عياش ۱۵۲ 
التووي ۰۱۰۹ ۱۵۸ ۰ ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۲۰۰۰۱۹۰ ۰ ۲۸۶ ۰ ۰۲:۲ ۲۵۷ ؛ TE‏ 
ل ھے ‏ 
هشام بن عروة ۱۵۵ 
علال بن أمية ۱۳۱ 
هو بز ۸ ۲۵۰ 
بت و 
ولیم بالیه 5۳ 
وليم جيمس ۱ ۶ ۶۲ 
- ي- 
بحی بن سعید ۱۵۹۱ , ۲۳۳۲۸۲ 
بحی القطان ۱۵6 


بونس بن اسحق ۲۷۶ 


